الحِمَايَة المَدَنِيَةَ 


لاوا 5 ررضاء ااال ِ 


مر 1 


لق 


الطبمَةَ الذوثفكت 
١2 1/‏ - .6م 


و 0 


م11 
1 9 --و 


م1 


الجلةالكرية 


راي لاض لايرل 


0 111/151888! 12 للم 12:59 4/6/2020 مه 0ع6م1ءم - 12131 مم1غعع011) عزموءة )ادوقع : ومتطئخامرله معدقع 
غخااء !805855101 5081181101 8ا 06 ١1481101181,‏ 1101 لامع ' ' ١‏ 

1 : 1416977 :للم 

7 :]الامععم/ 


111 غ105 لاممء 1163016ممة 


6 © لو 1لامه) 


6ه .5.لا 6ع0زنا 0ع01115ع6م 5ع5نا 5312 2مععلاع ,عع155اطنام عع 507 617155100عم ناوطع ةللا ممع لاض ص1 لععنلمءمعء عط غمم نذالا .لعلمعدعء 5غطو1» االم . 


0 111/151888! 12 للم 12:59 4/6/2020 مه 0ع6م1ءم - 12131 مم1غعع011) عزموءة )ادوقع : ومتطئخامرله معدقع 
غخااء !805855101 5081181101 8ا 06 ١1481101181,‏ 1101 لامع ' ' ١‏ 

1 : 1416977 :للم 

7 :]الامععم/ 


111 غ105 لاممء 1163016ممة 


6 © لو 1لامه) 


6ه .5.لا 6ع0زنا 0ع01115ع6م 5ع5نا 5312 2مععلاع ,عع155اطنام عع 507 617155100عم ناوطع ةللا ممع لاض ص1 لععنلمءمعء عط غمم نذالا .لعلمعدعء 5غطو1» االم . 


الجكانة المدئقة 


لبرَاوا الرضيا عادر سار التجاريّه 


الخنور 


وول رونا 


الطسِمَةَ الولف 


ماك.١1‎ - م١710‎ 


0 
عد اد برمع لوجع 6 
أ لما دخ لاخصايم 
2 حا 
الهي)اخر_ > 


١1111151888 0‏ 12 الم 12:39 4/6/2028 مه 0عغ10عم - 12131 5م1غعع6011 عذموءة »امومقع : ومذد5ذ1املم معدقع 
غخااء !580555101 5081181101 8ا 06 ١141101181,‏ 1101م لامع ' ' ١‏ 

0 : 1416977 :للم 

7 :]الامععم/ 


111 غ105 لاممء 1163016ممة 


6 © لو 1لامه) 


6ه .5.لا 6مع0تزنا 0ع01115ع6م 5ع5نا 5312 لمععلاع ,عع1585اطنام عع 7م 17155100اعم ناوطع 1لا 7م لإض3 ص1 لععنلمءمعء عط غمم نذالا .لعبمعدعع 55و21 االم . 


ح مكتبة القانون والاقتصاد. 1437 ه 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثقاء النشر 
الابراهيم؛ عماد حمد 
الحماية المدنية لبراءات الاختراع والاسرار التجارية. / عماد حمد 
الابراهيم . - الرياض , 1437 ه 


.. ص ؛ .. سم 

ردمك: 146-32-3 978-603-8 

1 - براءات الاختراع - قوانين وتشريعات 2 - الملكية (قانون 
مدني) أ. العنوان 

ديوي 346.0482 1[8خظ'.1 
رقم الإيداع: 1437/3998 


ردمك: 146-32-3 978-603-8 


الطبعة الاولى 
7 ه/2016 م 
978-603-8146-32-3 0 152811 


من هذا الكتاب 4 أي شكل من 
الأشكال أو بأي وسيلة من 
الوسائل - سواء التصويرية أم 
الإليكترونية أم الميكانيكية بما 


لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء 


.4 ذلك النسخ الفوتوغراظ 
أو التسجيل على أشرطة 
أو سواها وحفظ المعلومات 
22013( واسترجاعها - دون إذن خطي 


من الناشر 


م ا و 4 اميا ٠‏ 5 
الت غنة لاد 
لرياض 
المملكة العربية السعودية - الرياض - العليا - ص.ب 9996 - الرياض 11423 
هاتف: 4623956 - 2791158 - فاكس : 2791154 - جوال: 0505269008 
7702.017 


11010 ©7210. 
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الاهداء 


أهدي هذا الجهد المتواضع إلى: 

رمز الطيبة والعطاء والدتي أطال اللّه ب عمرها. 

مَن ورثني قانون حياتي روح والدي الطاهرة. 

زوجع وآبناض بيك الدين ولعيق ونان عسي أن أكرلك لهم عام ومن يه 


شقيقاتي وأشقائي (رياض وجهاد ومحمد وحمدان) الذين كانوا خير معين. 
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تعد براءات الاختراع والأسرار التجارية من أهم موضوعات الملكية الفكرية 
وتشكلان أبرز العناصر المعنوية للمنشآت التجارية؛ وقد تنامت أهميتها يوما بعد يوم 
لدرجة أنها أصبحت تدرج ضمن الميزانيات العامة وعناصر تقييم تلك المنشآت: وتشمل 
العناصر المعنوية لمنشآت التجارية السمعة التجارية والشهرة ومختلف أنواع العناصر 
المعنوية للمتجرء كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية 
والأسرار التجارية وتصاميم الدوائر المتكاملة والأصناف النباتية. 


ويقصد بالاختراع أية فكرة إبداعية سواء كان منتجًا معينًا أم طريقة صنع 
أم تمثلت بكليهماء تؤدي إلى حل مشكلة # أي من مجالات التقنية. ويتجسد الحق اذ 
الاختراع من خلال البراءة التي تصدر بقرار إداري من الجهات الحكومية المختصة, 
بحيث تعطي البراءة لصاحبها الحق 4# احتكار استغلال الاختراع ومنع الآخرين من 
الاعتداء عليه داخل إقليم الدولة المائحة للبراءةء أما الأسسرار التجارية فقد تكون 
معلومات أو معارف أو طرق وأساليب صناعية أو إدارية؛ تحتفظ فيها المشروعات بشكل 
سري نظرًا لقيمتها التجارية التي تعطيها ميزة تنافسية # مواجهة المشروعات الأخرى. 

ظهر الارتباط الوثيق بين هذين النوعين من الحقوق الفكرية بعد التغييرات 
الكبيرة التي شهدها العالم على كافة الصعد الفكرية والاقتصادية والتكنولوجية 
نهاية القرن الماضيء. مع ظهور ثورة المعلوماتية حيث انعكس ذلك على الحقوق الفكرية 
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بشكل عام وعلى براءات الاختراع والأسرار التجارية بشكل خاص وعلى دورها ف نقل 
التكنولوجيا وكمقياس للتطور التكنولوجي والتقدم التقني والصناعي © كل دولة. وخاصة 
مع تغير الصورة التقليدية والكلاسيكية للمخترع الفرد القابع ‏ معمله؛ لدرجة انه لم 
تعد الاختراعات رهينة للصدفة وإنما أصبحت جزءًا من العملية الصناعية التي تديرها 
الشركات الصناعية الكبرىء ولا تلجأ تلك الشركات لتسجيل ابتكاراتها كاختراعات إلا 
بالنسبة لتلك الاختراعات التي تخشى أن يتوصل إليها منافسوها بسهولة ويسرء لذلك 
تفضل الاحتفاظ بها كأسرارًا تجارية وصناعية للاستفادة من الحماية التي توفرها 
قوانين الأسرار التجارية؛ وحتى # الحالة التي تقوم بتسجيلها كاختراعات فإنها لا 
تفصح عن كل خفايا وأسرار الاختراع؛ وكذلك عند الترخيص للغير باستغلالها فإن 
المعلومات المتضمنة 4 البراءة لا تكفي بذاتها لتحقيق الاستغلال الأمثل للاختراع وإنما 
يبقى المرخص له بحاجة للمعلومات السرية المتعلقة بها والتي أحتفظ بها الملرخص. 


أمام تلك التطورات تزايد الاهتمام بالتنظيم القانوني وتوفير الحماية لبراءات 
الاختراع والأسرار التجارية على المستويين الدولي والوطني خلال العقدي الأخيرين؛ 
وخاصة بعد إقرار اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ال 
(تربس)؛ والتي ألزمت الدول بتعديل تشريعاتها وسن تشريعات جديدة بما يتلاءم 
وأحكام الاتفاقية. ووسعت من نطاق الحماية للاختراعات. وتضمنت - ولأول مرة 
على الصعيد الدولي - أحكامًا لحماية الأسرار التجارية: وقد لجأت الأردن إلى سن 
قوانين جديدة تنفيدًا لالتزاماتها للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية. من بيتها 
قانون براءات الاختراع رقم 32 للعام 1999 وتعديلاته. وقانون المنافسة غير 
المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000, كما أصدرت مصر قانون حماية 
الملكية الفكرية المصري الجديد رقم 82 لسنة 2002 الذي عالج جميع أنواع الحقوق 
الفكرية؛ أما 4 فلسطين فمازال قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 
3 هوالساري المفعول 2# الضفة الغربية؛ ولا يوجد أي تنظيم قانوني للأسرار 
التجارية. ولم يصدر أي تشريع جديد يتعلق بحقوق الملكية الفكرية على غرار الوضع 
4 الأردن ومصرء وقد أعدت وزارة الاقتصاد الوطني مشروع قانون الملكية الصناعية 
الفلسطيني للعام 2012 ومازال ذلك المشروع مدار بحث ونقاش. 
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أهمية البحث: 


يتخنذ البحث # الحماية المدنية لبراءات الاختراع والأسرار التجارية أهمية 
عملية كبيرة بسبب الدور الذي تلعبه الاختراعات والأسرار التجارية أهمية عملية كبيرة 
بسبب الدور الذي تلعبه الاختراعات والأسرار التجارية 4 تحقيق التقدم الصناعي 
والاقتصادي. وتتجلى أهميتها #2 مدى كفاية الحماية القانونية لهاء نظرًا للقيمة 
الاقتصادية العالية التي تتمتع بها بسبب الجهود التي تبذل للوصول إليهاء كما تأتي هذه 
الدراسة # ظل الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية للانضمام إلى منظمة 
التجارة العالمية ‏ إطار سعيها للاندماج © النظام التجاري العالمي. حيث أعدت عددًا 
من مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون الملكية الصناعية وقانون التجارة, 
حيث ستوضح هذه الدراسة موقف بعض القوانين العربية من حماية براءات الاختراع 
والأسرار التجارية ومقارنتها مع نصوص مشروعات القوانين الفلسطينية؛ كما ستبين 
جوانب النقص والعيوب 4# القوانين السارية. وكذلك التعرف على التعديلات التي 
يتعين إجراؤها 2 تلك القوانين بما يتوافق مع اتفاقية تربس من جهة ويحقق المصلحة 
الفلسطينية من جهة أخرى. أما الأهمية العلمية لهذه الدراسة فتتمثل 2# كونها تتناول 
نوعين من الحقوق الفكرية نظرًا لارتباط موضوعاتهماء حيث ستقف هذه الدراسة على 
الآليات القانونية لحماية البراءات والأسرار التجارية من الناحية المدنية: بالإضافة 
إلى أنها ستمكن ذوي الاختصاص كالباحثين ورجال الأعمال والاقتصاد والطلاب من 
الإفادة من المعلومات التي ستحتويها. 

سأتبع # دراستي المنهج الوصفي التحليلي من خلال شرح وتحليل النصوص 
القانونية والاتفاقيات الدولية: كما سأتبع المنهج المقارن لبيان موقف القوانين العربية من 
الحماية القانونية لبراءات الاختراع والأسرار التجارية وتحديدًا قانون براءات الاختراع 
الأردني وقانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني: وقانون حماية الملكية 
الفكرية المصريء. ومقارنتها مع نصوص مشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني 
لبحث نطاق الحماية فيه بالمقارنة مع التشريعات المذكورة كما سأقوم بالموازنة بين كل 
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من نظامى حماية البراءات والأسرار التجارية: وسأعتمد بشكل أساسى على الدراسات 
السابقة حول الموضوع سواء كانت كتب أو رسائل جامعية أو أبحاث؛ إضافة إلى الشبكة 
العنكبوتية وما تحويه من معلومات جديدة. 


محددات البحث: 


سيتم البحث © الحماية المدنية لبراءات الاختراع والأسسرار التجارية. من 
خلال التركيز على دعوى الحماية المدنية ونطاقها ومقوماتها وصورها ووسائل المطالبة 
بالتعويض عن الضرر الواقع عليهما نتيجة الاعتداء ولن يتم التطرق إلى موضوع 
الاختصاص القضائي أو الحماية الجزائية إلا ب إطار ارتباطها بموضوع الدراسة, 
وسيتم التركيز على المواضيع المشتركة 4# البراءات والأسرار التجارية لذلك لن يتم 
تناول موضوعات الترخيص الإجباري لعدم تصوره ‏ نطاق الأسرار التجارية» ولن 
أتناول موضوع عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع. 


مشكلة ١‏ 6 لشلحث: 


تتمثل الإشكالية الرئيسية التي تقوم بمعالجتها هذه الرسالة شك بحث مدى 
كفاية الحماية المدنية للاختراع والسر التجاريء وكذلك مدى نجاح الأحكام المقررة بذ 
التشريعات المقارنة محل الدراسة 4# توفير الحماية المناسبة لبراءات الاختراع والأسرار 
التجارية ومدى اتفاق هذه التشريعات مع أحكام اتفاقية تربس: كما تهدف الدراسة إلى 
الإجابة عن العديد من التساؤلات التي تناولها الفقه؛ ففي ظل أن القانون يشترط صدور 
براءة عن الاختراع لحمايته؛ فإن البحث سيكون © مدى توفر الحماية لسر الاختراع قبل 
صدور الموافقة على طلب البراءة: وحول مبررات توفير الحماية للأسرار التجارية التي 
حجبها صاحبها عن المجتمع مع ان القانون يشترط الإفصاح عن سر الاختراع وفقا لما 
يتطلبه القانون لإفادة المجتمع؟ ومن التساؤلات التي تطرح أيضًا هل يمكن حماية الفكرة 
المبتكرة كسر تجاري حال رفض طلب الحصول على البراءة عن نفس الفكرة؟ و4 ظل 
اشتراط المشرع لشرط الجدة لحماية الاختراع فهل 4 إذاعة سر الاختراع دون رضا 
المخترع أو بوسائل غير مشروعة سيترتب عليه حرمانه من الحصول على البراءة؟ 


كما ستحيب هنذة الدراسة عن العديد مخ التساؤلات: ف معرضن المقارنة بين 
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البراءات والأسرار التجارية ووسائل حمايتهاء فالتشريعات المقارنة خصت البراءات 
بحماية جزائية خاصة ويترتب على انعقادها المسئولية المدنية. غما هي مقومات الحماية 
للأسرار التجارية. وهل يعتبر العقد وسيلة ناجعة للحماية. وي حال غياب أي رابطة 
عقدية مع صاحب السر هل يمكن مساءلة الغير عن الاعتداء على سر تجاري استنادًا 
للقواعد العامة. وهل تستطيع الدعوى الخاصة المتمثلة بدعوى المنافسة غير المشروعة 
سد ما يعتري نظام الحماية للبراءات والأسرار التجارية من ثغرات؟5 

أهداف البحث: 


أرغب من وراء تناولي لهذا الموضوع إلى دراسة وتحليل المسائل التالية : 


1. التعريف بالاختراع والسر التجاري محل الحماية القانونية ومعايير تمييزهما 
عن بعضهما وأوجه الشبه والاختلاف بينهما. 


2. توضيح نطاق الحماية لبراءات الاختراع والأسرار التجارية من خلال تناول 
الشروط الموضوعية لهذين النوعين من الحقوق الفكرية؛ والعلاقة بينهما 
وأثر الحماية المقررة لكل نوع منهما على الآخر. 
3. التعرض لصور التعدي على البراءات والأسرار التجارية والتي نصت عليها 
4. تناول وسائل الحماية المدنية المقررة للبراءات والأسرار التجارية ا 
التشريعين الأردني والمصري وضمانات الحماية لكلا النوعين من الحقوق 
الفكرية. 
الصعويات الني تواجه الباحث: 
واجهت الباحث العديد من الصعوبات نظرًا لتناول نوعين من الحقوق الفكرية, 
لندرة الدراسات السابقة التي تناولت الموضوعين معًّاء مما تطلب الرجوع إلى الكثير من 
المراجع والدراسات: إضافة إلى قلة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العربية 
4 موضوع البراءات والأسرار التجارية: وعدم وجود تشريعات فلسطينية تعالج موضوع 


الأسرار التجارية. 
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الدراسات السابقة حول الموضوع: 


اعتمد الباحث 4 دراسته على العديد من الرسائل الجامعية والأبحاث المعدة 
من قبل المهتمين 4 الأردن ومصرء وقد لوحظ أن معظم تلك الدراسات تناولت أحد 
الموضوعات التي تناولتها هذه الدراسة - البراءات أو الأسرار التجارية - كما أن معظم 
تلك الدراسات كانت تركز على موضوعات تتعلق بالصناعات الدواتية والمنافسة غير 
المشروعة؛ ولم أعثر على أية دراسة تناولت موضوع الأسرار التجارية # فلسطين وإن 
كان هناك دراسة واحدة بعنوان (عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع) معدة من 
قبل أحمد طارق البشتاوي قدمت إلى كلية الدراسات العليا ب جامعة النجاح الوطنية, 


وقد تناولت تلك الدراسة الناحية العقدية لعقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع 
دون تأصيل فكرة حماية الأسرار التجارية المقترنة بالبراءات أو المعلومات السرية 
المتعلقة بالصناعات. ومن الدراسات التى أطلعت عليها أيضًا: 


.1 


الدراسة المعدة من قبل حسام الدين الصغير تحت عنوان (المعلومات 
غير المفصح عنها والتحديات التي تواجه الصناعات الدوائية ‏ الدول 
النامية) وقد تناولت ماهية تراخيص الأسرار التجارية وموقف المشرع 
المصري منها دون أن تقف على قواعد ووسائل حماية الأسرار التجارية. 


5 الدراسة المعدة من ريم سعود سماوي بعنوان (براءات الااختراع 2 


الصناعات الدوائية) والتي ركزت على التنظيم القانوني لعقد الترخيص 
الاتفاقي باستغلال براءات الاختراع 4 الصناعات الدوائية دون أن تبين 
حدود ونطاق الحماية العقدية للأسرار التجارية رغم أهميتها. 


3. الدراسة المعدة من قبل جلال وفاء محمدين تحت عنوان (فكرة المعرفة 
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الثقة كأساس لحماية المعرفة الفنية من وجهة نظر القانون الأمريكي ولم 
تتناول الأحكام الخاصة بالحماية المدنية للأسرار التجارية. 


الدراسة المعدة من قيل محمود رياض عبيدات بعثوان (الحماية المدنية 
للأسرار التجارية) وهي رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الدراسات 
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الفقهية 4 جامعة آل البيت بالأردن: وقد تناولت الموضوع من وجهة نظر 
القانون الأردني؛ وقد تعرضت لإفشاء سرية الاختراعات دون أن تقف 

بشكل دقيق على الحماية للاختراع قبل حصوله على البراءة. 
5. الدراسة المعدة من قبل محمد يوسف الفاعوري بعنوان (الحماية القانونية 
للأسرار التجارية # التشريع الأردني) والمقدمة إلى كلية الدراسات العليا 4 الجامعة 
الأردنية وقد عالجت تلك الرسالة كافة أشكال الحماية للأسرار التجارية دون التركيز 


على أوجه الاعتداء على الأسرار التجارية والحماية المدنية للمتضرر منها. 


6. الدراسة المعدة من قبل مصطفى علي عنانزة بعنوان (النظام القانوني 
لتسجيل الاختراع) وهي رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الدراسات 
الفقهية والقانونية 4 جامعة آل البيت والتي تعرضت لآلية تسجيل 
الاختراع والأثر المترتب على تسجيل الاختراع والحماية القانونية للاختراع 
بوجه عام دون أن تقف على مضامين الحماية المدنية بشكل كاف. 

7. الدراسة المعدة من قبل أحمد عبد الرحيم الحياري بعنوان (الحماية 
القانونية لبراءات الاختراع 4 القانون الأردني والاتفاقيات الدولية) وهي 
رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الدراسات العليا 4 جامعة عمان العربية 
وقد جاءت تلك الدراسة شاملة لكافة وسائل الحماية دون أن تركز على 


ضون الحماية المدنية: 


8. الدراسة المعدة من قبل هناء تيسير الغزاوي بعنوان (المنافسة غير المشروعة 
والحماية المدنية التي وفرتها التشريعات للمتضرر منها) والمقدمة إلى 
كلية الدراسات العليا شك جامعة مؤتة بالأردن وقد جاءت تلك الدراسة 
لتركز على صور المنافسة غير المشروعة دون التطرق للعناصر المعنوية 
للمنشآت التجارية المستهدفة بفعل المنافسة ومن ضمنها البراءات 


والأسرار التجارية. 
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خطة البحث: 


يعرض الباحث موضوعات الدراسة من ثلاثة فصول رئيسية. وسيكون الفصل 
الأول تمهيديًا: بعنوان النظام القانوني لبراءات الاختراع والأسرار التجارية بوجه عام 


المبحث الأول: وأتعرض فيه إلى موضوع الحماية # البراءات والأسرار التجارية 
وتمييزهما عن بعضهما. 

أما المبحث الثاني: فسأًتعرض فيه للعلاقة بين كلا النوعين من الحقوق الفكرية. 

بينما يعالج المبحث الثالث: صور الحماية القانونية للبراءات والأسرار التجارية. 


أما الفصل الثاني: فسيكون بعنوان مقومات الحماية المدنية للبراءات والأسرار 
التجارية. وقد تقسيمه أيضًا إلى ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: وأتناول فيه الشروط الموضوعية لبراءات الاختراع والأسرار 
التجارية. 


وأتعرض ف المبحث الثاني : لنطاق حقوق أصحاب البراءات والأسرار التجارية. 

بينما أتطرق 4# المبحث الثالث: إلى أشكال التعدي الموجبة للحماية المدنية. 

وأخيرًا أتعرض 4 الفصل الثالث: إلى وسائل الحماية المدنية وقد قسمته أيضًا 
إلى مبحثين: 

المبحث الأول: وأتطرق فيه إلى حماية البراءات والأسرار استنادًا للقواعد العامة. 

وا مبحث الثاني: وخصصته للحماية الخاصة المستندة إلى قواعد المنافسة غير 
المشروعة. 
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الفصل التمهيدي 


النظام القانوني ثلبراءات والأسرار التجارية بوجه عام. 


المبحث الأول: موضوع الحماية 4 البراءات والأسرار التجارية. 
المبحث الثاني: التمييز بين البراءات والأسرار التجارية. 


المبحث الثالث: صور الحماية القانونية للبراءات والأسرار التجارية. 
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الفصل التمهيدي 


النظام القانوني ثلبراءات والأسرار التجارية بوجه عام 


تقسيم ولمحة حول تطور تشريعات حماية الحقوق الفكرية : 


تعددت طرق ووسائل حماية حقوق المبدعين والمبتكرين مع تطور الحياة البشرية: 
فالصينيون كانوا يقيدون أرجل عمال الحرير بالسلاسل خشية إفشائهم لأسرار صناعة 
الحرير من دودة القزء وقد اهتمت بعض الدول قديمًا بسن التشريعات لحماية حقوق 
مخترعيهاء وكان من أول التشريعات قانون جمهورية البندقية للعام 1474.: والقانون 
الأمريكي للعام 1790, والقانون الفرنسي تلماه (197111: وعتدما ازدادت أعداد 
الاختراعات: والتبادل التجاري بين الدولء بدا الاهتمام الدولي يتجه لتوفير الحماية 
الدولية للحقوق الفكرية بوجه عام» وللاختراعات بشكل خاصء حيث عقد أول مؤتمر 
دولي حول الملكية الصناعية عام 187/85 4# باريس؛ تبعه مؤتمر أخر أبرمت على أثره 
اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية عام (188317: حيث أرست تلك الاتفاقية 


(1) الحياريء أحمد: الحماية القانونية لبراءات الاختراع» رسالة ماجستير (غير منشورة). الجامعة الأردنية, 
عمان: الأردن. 2006. ص5 : وانظر الناهي. صلاح الدين: الوجيز # الملكية الصناعية والتجارية. عمان: دار 
الفرقان. 1983: ص62. 

(2)2 دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ 2 185847/6/8.: ووقع على اتفاقية إنشاء اتحاد باريس أحدى عشر دولة 
هي (بلجيكاء البرازيل: السلفادور. فرنساء جواتيمالا: ايطالياء هولنداء البرتغال. صربياء اسبانياء سويسرا): 
وقد عدلت الاتفاقية 4 بروكسل عام 1900: وي واشنطن عام 1911 و لاهاي عام 1925: وغ لندن 
عام 1934: وي لشبونة عام 1958: وي ستوكهولم عام 1967 وقد بلغ عدد الدول التي انضمت إليها 
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العديد من المبادئّ # مجال الملكية الفكرية!!). وأسهمت # حل الكثير من المشكلات 
الناجمة عن تباين نطاق الحماية للاختراعات بين الدولء» ورغم دور اتفاقية باريس - 
حيث شكلت المظلة الدولية لحماية الحقوق الفكرية - إلا أن الدول أدركت أن الحماية 
التي وفرتها غير كافية لحماية الاختراعات وتبادل الوثائق الخاصة بأسرارها!2). لذلك 
أبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية ف مجال الاختراعات. مثل اتفاقية التعاون الدولي 
بشأن البراءات للعاد (197013: واتفاقية ستراسبورغ بشأن التصنيف الدولي تبراءات 
الاختراع للعام 114 197. 


شهد العالم نهاية القرن الماضي أكبر ثورة تكنولوجية ومعلوماتية؛ انتشرت على 
أثرها صناعة التقليد 4 العالم. مما دفع الدول المتقدمة - وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الأمريكية - بعد الخسائر التي لحقت بهاء للسعي لإبرام اتفاقيات جديدة ‏ مجال 
التجارة بشكل عام والحقوق الفكرية بشكل خاص. حيث توجت جهودها بالتوقيع على 
اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (7)1/1/1'0. واهم ما تمخض عنها ملحقها 


حتى عام 1997 (140) دولة؛ انظر زين الدين. صلاح: شرح التشريعات الصناعية والتجارية؛ الطبعة 
الأولى. عمان. الدار العلمية الدولية. 2003. ص 264. 

(2)1 وأهم المبادئ التي أرستها الاتفاقية: مبدأ المعاملة الوطنية وبموجبه يجب على الدول المتعاقدة أن تتيح لمواطني 
الدول المتعاقدة الأخرى الحماية ذاتها التي تمنحها إلى مواطنيهاء ومبداً الحق 2# الأولوية وفيه يكون لمودع 
الطلب استنادًا إلى أي طلب أودعه # أي من الدول المتعاقدة أن يتمتع بمهلة 12 شهرًا ليطلب الحماية ب 
أي دولة متعاقدة؛ ومبدأ استقلال البراءات بحيث تعتبر البراءات الممنوحة عن الاختراع ذاته 4 مختلف الدول 
مستقلة الواحدة عن الأخرى من حيث أسباب السقوط والبطلان: أنظر الناهي. صلاح الدين: مرجع سابق. 
صن33:الواذر 64:2 من اكفاقية كاريس للسلكية اللصتافية: 

(2) القليوبي. سميحة: الملكية الصناعية: الطبعة الخامسة:؛ القاهرة؛ دار النهضة العربية. 2005. ص 386. 

(3) انضمت مصر إلى هذه الاتفاقية عام 2002؛: وبموجب هذه الاتفاقية يكفي إيداع طلب دولي واحد من اجل 
تأمين الحماية للاختراع 4 جميع الدول المطلوب الحماية فيهاء بحيث يتم فحص الاختراع موضوعيا 2 الدولة 
التي تم تقديم الطلب فيها وكتابة تقرير حول الاختراع؛ ثم يرسل الطلب مع التقرير إلى الدول الأخرى. أنظر 
المرجع السابق: ص386. 

(4) كان المجلس الأوروبي قبل توقيع هذه الاتفاقية مسكولاً عن التصنيف الدولي لبراءات الاختراع وبموجبها 
أصبحت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) تضطلع بذلك ويتيح الانضمام لهذه الاتفاقية للدول إمكانية 
الاشتراك بأعمال تحسين الصنف الدولي لبراءات الاختراع؛ المرجع السابق. ص 3/79. 

(5) وهي اختصار (01:821212261011) 177011011206 ): وتعتبر الوريث القانوني للاتفاقية 
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رقم (1 -ج) والمعروف باتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 
(17)118125', والتي وسعت من نطاق الحماية للحقوق الفكرية. ونصت على قواعد 
موضوعية لحمايتهاء وألزمت الدول الموقعة بتعديل تشريعاتها بما يتلاءم مع نصوص 
الاتفاقية. 


أثرت اتفاقية (تربس) # تشريعات الدول العربية التي انضمت إلى منظمة 
التجارة العالمية وكان من اوائل الدول العربية التي انضمت اليها مصر ف العاه (19922, 
وأصدرت بعدها قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة (200227: وقانون 
التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999. كما انضمت الأردن عام 1995 وذلك بعد 


أن أجرت سلسلة من التعديلات ف تشريعاتها؛ من بينها قانون براءات الاختراع رقم 


- العامة للتعريفات والتجارة (الجات) التي أنشئت 2# أعقاب الحرب العالمية الثانية. وتشمل عضوية منظمة 
التجارة العالمية أكثر من 140 دولة, وهناك ثلاثون دولة أخرى تتفاوض حول العضوية؛ وكان أخر الدول 
المنضمة روسيا حيث أعلن الموافقة على انضمامها 4 2011/117/17: انظر الموقع الالكتروني //:12]]7 
:12115-1؟ /18719187.117]0212.01:5 أخر زيارة للموقع بتاريخ: 2012/1/15 الساعة 8:30 

(1) تسمى بالاتجليزية؛ 

دكطاع 1 تجااعم20 اقتلاعع | اعتص[ جه وأاععمدى لعتواع ظ]آ-ع1120 ده امعمرعع ]عو نم) 

(060005) اع 1ع امدامن صا ع120' ع متلساعما 

وتضمنت اتفاقية تربس 73 مادة تعالج ثمانية أنواع من الحقوق الفكرية وهي (حقوق المؤلف والحقوق 
المتعلقة بها / المواد 14-9: العلامات التجارية / المواد 21-1.5,: التصميمات الصناعية / المواد 26-2.5, 
المؤشرات الجغرافية / المواد 24-22,. التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة / المواد 38-35»؛ براءات 
الاختراع / المواد 34-27:؛ المعلومات غير المفصح عنها / المادة 39 مكافحة الممارسات المنالك للمنافسة 
المشروعة والتراخيص العقدية / المادة 40. 

(2) لطفيء محمد حسام محمود:آثار اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريس) على 
تشريعات البلدان العربية؛ الطبعة الثالثة, القاهرة. 2002. ص22. وانظر القليوبي. سميحة: مرجع سابق؛ 
ص33. 

(2)3 المنشور بالجريدة الرسمية المصرية: العدد 22 بتاريخ 2002/6/2 وأشير إليه لاحمًا '"قانون الملكية الفكرية 
المصري". كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بقرار مجلس الوزراء المصري رقم 1366 للعام 
003. 

(4) الخشروم. عبد الله: أثر انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية ب تشريعات الملكية الصناعية الأردنية. ‏ - 


21 


0 111/151888! 12 الم 12:39 4/6/2028 مه 0عغ10عم - 12131 مم1غعع6011 عذموءة »امومقع : ومذددذ1املم معدقع 
غخااء !580555101 5081181101 8ا 06 ١141101181,‏ 1101م لامع ' ' ١‏ 

0 : 1416977 :للم 

7 :]الامععم/ 


111 غ105 لاممء 1163016ممة 


6 © لو 1لامه) 


6ه .5.لا 6ع0تنا 06011150 5ع5نا 5312 لمععلاع ,عع155اطنام عع 5071 217155100عم ناوطع 1لا 7م لإض3 ص1 لععنلمءمعء عط غمم نذالا .لعبامعدعع 55و21 اام . 


2 للعاءه (199921: وقانون المناضة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 
لسنة 20001220. 


أما فلسطين فقط أعدت عددًا من مشروعات القوانين ‏ إطار تحضيراتها 
للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. حيث تقدمت بطلب الانضمام عام (199927, 
ولم يصدر حتى نهاية العام 2011 أي تشريع جديد يتعلق بحقوق الملكية الفكرية, 
ومن هذه المشروعات مشروع قانون حول الملكية الصناعية. ومشروع قانون التجارة 
الفلسطينيء. ومازال القانون الساري بشأن حماية الاختراعات 4 الضفة الغربية هو 
قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 195324., وي قطاع غزة قانون 
امتيازات الاختراعات والرسوم لسنة (192520., واللذان مضى على إصدارهما أكثر 


من ستين عامًا. 


والحقوق الفكرية كسائر الحقوق وفرت لها التشريعات حماية جزائية ومدنية 
وإجرائية كونها أموالا معنوية من الوجهة القانونية وقد تباينت النظم القانونية بخ 
العالم على الصعد الداخلية والدولية 4# تنظيم الحماية لهاء إلى أن جاءت اتفاقية 


- بحث منشور على الموقع الالكتروني 1859787.21125011.6013 أخر زيارة للموقع بتاريخ 2012/1/15 
الساعة 9:30 مساءًا. 

(1) المنشور غك الجريدة الرسمية الأردنية العدد 4389 والصادرة بتاريخ 1999/11/1 ص4256.: وأشير 
إليه لاحقًا ''قانون البراءات الأردني'". كما صدر نظام براءات الاختراع ونشر # الجريدة الرسمية العدد 4.522 
بتاريخ 2001/12/13. صفحة رقم 5/793؛ وتم تعديل القانون المذكور بالقانون رقم 71 للعام 2001 
ونشر التعديل # الجريدة الرسمية رقم 4520 بتاريخ 2001/12/2. 

(2) المنشورخ الجريدة الرسمية الأردنية؛ العدد 4423. والصادرة بتاريخ 2000/4:/2. 

(3) من مقابلة أجريت مع السيد علي ذوقان القائم بأعمال مدير عام الملكية الفكرية 4 وزارة الاقتصاد الوطني 
مكتبه برام اللّه. بتاريخ 2012/6/5» الساعة الواحدة ظهرًا. 

(4) المنشور # الجريدة الرسمية الأردنية. العدد 1131 للعام 1953, وأشير إليه لاحقًا "قانون الاختراعات 
الساري لدينا" . كما صدرت لائحته التنفيذية بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء الأردني رقم 1 للعام 1953 
والتشون بالجريدة. الرسفية العدد 1131. 

(2)5 متاح على الموقع الالكتروني (المقتفي؛ منظومة القضاء والتشريع ‏ فلسطين) 

0>-02210:م25.طع:515121101/6015168561ئع1 /تنلع.01210.011211 تتح //:ماخط 

تاريخ زيارة الموقع 2012/1/15. 
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تربس وألزمت الدول الأعضاء فيها بتعديل تشريعاتها بما يتوافق وأحكام الاتفاقية 
ولتوحد تلك النظمء؛ لذلك يجب التعرض لأشكال الحماية القانونية لكلا من براءات 
الاختراع والأسرار التجارية؛. فرغم اختلاف النظام القانوني لبراءة الاختراع عن 
النظام القانوني لحماية السر التجاريء إلا أن الشخص قد يتوصل إلى ابتكار جديد 
تتوافر فيه الشروط الشكلية والموضوعية للحصول على البراءة لكنه يفضل الاحتفاظ 
به كسر تجاري لاستغلاله 4 منشأته. ومن هنا فإن فكرة ومضمون السر التجاري قد 
تعغترب من فكرة ومضمون الأفكار والمعارف التي تشكل الت لبراءات الاختراع, كما ان 
مفهوم السر التجاري قد يختلط بمفاهيم ومصطلحات كثيرة كالمعرفة الفنية والتقنية 
والتكنولوجيا. 

المبحث الأول: موضوع الحماية 4 البراءات والأسرار التجارية. 

المبحث الثاني: التمييز بين البراءات والأسرار التجارية. 


المبحث الثالث: صور الحماية القانونية للبراءات والأسرار التجارية. 
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المبحث الأول 


موضوع الحماية دي البراءات والأسرار التجارية 


يقسم جانب من الفقه!!) حقوق الملكية الصناعية إلى طائفتين: الطائفة الأولى 
تلك التي ترد على ابتكارات جديدة: وتشمل براءات الاختراع والأسرار التجارية ونماذج 
المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة والنماذج الصناعية: أما الطائفة 
الثانية فترد على شارات مميزة وتشمل العلامة التجارية والاسم التجاري. ويقسمها 
آخراة) إلى حقوق صناعية وتشمل براءات الاختراع والرسوم الصناعية والتماذج 
الصناعية. وحقوق تجارية وتشمل العلامات التجارية والأسماء التجارية والعناوين 
التجارية والأسرار التجارية والمنافسة غير المشروعة:؛ وما يعنينا #ْ هذه الدراسة تحديد 
مدلول كل من براءات الاختراع والأسرار التجارية وخصائصهما القانونية من خلال 
تناول بعض التعريفات التي تعرض لها الفقه والتشريعات المقارنة محل الدراسة؛ وقد 
تم تفسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 


المطلب الأول: وأتناول فيك ماهية براءة الاختراع. 


والمطلب الثاني: الذي أتعرض فيه لماهية السر التجاري. 


(1) القليوبي, سميحة: مرجع سابق. ص10. 
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المطلب الأول 


ماهية براءة الاختراع 


الااختراع لخك : 


فق الفعل تفرع يمعتكى انققه وأنشام وابتوعدا!!, هالاحشراع هو كقف الفتاع 
عن شيء لم يكن معروفا بذاته؛ أو بالوسيلة إليه: وبمعنى آخر خلق شيء جديد لم يكن 


موجودًا من قبل!2). 


الجديدء ومن هنا جاءت فكرة تعويضه عن الجهد والنفقات من خلال منحه البراءة 
وحق احتكار استغلال اختراعه. ولكن هل يمكن وضع تعريف جامع للبراءة: وما هي 
الخصائص التي تميز هذا النظام القانوني؟5هذا ما أتناوله تباعًا 4 هذا المطلب. 


(1) ابن منظور: لسان العرب. المجلد الثالث (الأحرف خ. د ذ). القاهرة: دار الحديث. 2003. ص68 و69. 
(2) الموسوعة العربية العالمية. الجزءٍ الأول. الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع. 996 1. ص 295. 
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الفرع الأول 


تعريف البراءة!!) والاختراع محل الحماية 


يعرف البعض!7) براءة الاختراع بأنها '"شهادة تمنحها الدولة للمخترع يكون له 
بمقتضاها حق استغلال واحتكار اختراعه ماليًا بنفسه أو بطريق التنازل للغير وخلال 
مدة محددة وبأوضاع معينة. ويعرفها آل 00 بأنها '"الشهادة أو السند الذي يحدد 
الاختراع ويرسم أوصافه؛ ويمنح حائزه الحق القاصر عليه 4# استغلاله والحماية المقررة 
قانونا"؛ وهناك من ذهب إلى أنها عقد التزام مرافق عامة بين المخترع والإدارة تقدم 
فيه الدوئة حماية استثثارية للاختراع مقابل إشباع حاجة من حاجات المرافق العامة ), 
بينما اعتبرها البعض مكافأة تقدم للمخترع على جهودهء وكشفه عن اختراعه ليفيد 


الجماعة0. 


يرى الباحث من خلال التعريفات المبينة أن البراءة عبارة عن وثيقة تتضمن 
المعلومات الأساسية عن الاختراع تصدرها الجهة الحكومية المختصة مقابل جهود 
المخترع وكشفه عن سر اختراعه للمجتمع. تخوله الحق # الحماية الاحتكارية لاختراعه 


خلال مدة محددة:؛ يعود بانتهاتها الابتكار الذي تمثله البراءة للمجتمع. 
كما أن للدولة أن تتدخل للتأكد من حسن استغلال الاختراع: ولها أن تستولي على 


(1) عرفت لمادة 2 من قانون البراءات الأردني البراءة بانها (الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع): وعرفتها المادة 2 
من مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفاسطيني بأنها (الشهادة الممنوحة من المسجل لحماية الاختراع). 

(2) القليوبي. سميحة: مرجع سابق. ص58. 

(3) الناهي. صلاح الدين: مرجع سابق. ص1 6. 

(4) دوسء سينوت حليم: دور السلطة العامة 4# مجال براءات الاختراع. الإسكندرية: منشأة المعارف. 1983. 
صن 6: 

(5) خليلء جلال أحمد: النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية. الطبعة الأولى. 
جامعة الكويت. 1983. ص66-65. 
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35 ال عق : مضو 1 2 2 5 5 
الاختراع وأن تمنح رخصا إجبارية للغير'"': لآن الاختراع مسألة تهم المجتمع؛ وتفرض 
الدولة رسوما عند منح البراءة للتأكد من جدية المخترع 4# التمسك باختراعه. 


أما الاختراع فهو موضوع البراءة؛ وقد تعددت التعريفات للاختراع ما بين فقهية 
وتشريعية وقضائية: إذ يعرفه البعض بأنه "كل ابتكار جديد قابل للاستغفلال الصناعي 
سواء تعلق بالمنتج النهائي أو وسائل الإنتاج وطرقه: وانه فكرة تجاوزت المرحلة النظرية 
إلى مرحلة الابتكار والتطبيق والاستغلال والتقدم # الفن الصناعي"27)؛ وعرفه آخر 
بأنه ' ابتكار أداة أو عملية جديدة أو منتج جديدء ويكون حصيلة المعرفة والبصيرة 


الإبداعية. ويكون من خلال الكشف عن شيء لم يكن موجودًا أو إيجاد حلول لمشكلات 
.1 (3) 


وعرفت المادة الثانية من قانون امتيازات الاختراع والرسوم الأردني رقم 22 
لسنة 1953 الاحدراع؛. حيث نصك (تمني لقطة "اختراع" + نتاجًا جديدًا أو سلعة 
تجارية جديدة أو استعمال أية وسيلة كشفت أو عرفت أو استعملت بطريقة جديدة 
لأية غاية صناعية). ب حين عرقته المادة الثانية من مشروع قانون الملكية الصناعية 
الفلسطيني بأنه (فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع وينتج عنها حل مشكلة معينة 
أي من مجال التقنية وتتعلق بمنتج أو بطريقة صناعية أو بكليهما)20. أما المشرع 
المصري فأنه لم يعرف الاختراع وإنما نص على بعض صور متطلبات الحماية للاختراع: 
حيث نص (تمنح براءة اختراع طبقًا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق 
الصناعي ويمثل خطوة إبداعية. سواء كان الاختراع متعلقًا بمنتجات صناعية جديدة 


أو.عظورق ستاهية مستعدقة أو عطبيق جديد. لظطرق ضتاعية معروفة) (9ا.وسارق بذ 


(1) سماويء ريم سعود: براءات الاختراع 4 الصناعات الدوائية: التنظيم القانوني للتراخيص الاتفاقية 4 ضوء 
منظمة التجارة العالمية. الطبعة الأولى. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 2008. ص84. 

(2) المرجع سابق: ص82. 

(3) المالكي. مجبل مسلم: براءات الاختراعات وأهمية استثماراتها مصدرًا للمعلومات العلمية والتقنية. الطبعة 
الأولى. عمان: دار الوراق للنشر والتوزيع. 2006. ص7. 

(4) نشرهذا القانون + الصفحة 491 من العدد 1131 من الجريدة الرسمية بتاريخ 1953/3/17. 

(5) وهذا التعريف منسوخاً عن المادة 2 من قانون البراءات الأردني. 


(6) المادة 1 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري. 
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ذلك اتفاقية تربس التي لم تعرف الاختراع!!)؛ وقد عرفته المادة 112 من القانون 
النموذجي الصادر عن الويبو!2) بأنه (الفكرة التي يتوصل إليها المخترع وينتج عمليًا 
عنهاحل لمشكلة معينة ‏ مجال التكنولوجياء ويجوز أن يكون الاختراع منتجًا أو طريقة 
صنع أو ما يتعلق بأي منهما). 

وعرفت محكمة العدل العليا الأردنية الاختراع بأنه "فكرة ابتكارية تجاوز تطور 
الفن الصناعي القائم والتحسينات التي تؤدي إلى زيادة الانتاج أو تحقيق مزايا فنية أو 
اقتصادية 4# الصناعة لا تتوصل إليه عادة الخبرة العادية أو المهارة الفنية"(23. 


يؤيد الباحث مسلك المشرع المصري 4# عدم إيراد تعريف محدد للاختراع, 
والاستعاضة عن ذلك بالئص على شروط الاختراع من حيث الجدة والابتكارية 
والصناعية؛ وصور الاختراع بحيث ينتج عنه أداة أو جهاز أو تطويرًا # أداة أو طريقة 
صناعية أو كليهماء # ظل أن الفقه لم يجمع على تعريف محدد له ولتشعب مجالات 
الإبداع وتطورها المستمر. 


(1) نصت المادة 1/27 من اتفاقية تربس (تتاح إمكانية الحصول على براءات اختراع لأي اختراعات: سواء أكانت 
منتجات أو طرق تصنيع؛ 2# كافة ميادين التكنولوجياء شريطة كونها جديدة وتنطوي على خطوة إبداعية 
وقابلة للاستخدام 4 الصناعة). 

(2) الويبو (7171200): وهي اختصار (01:82112261011) لاع م210 1121أء116ع1م1 1170114) 
والويبوهي إحدى وكالات الأمم المتحدة التي تهدف لتعزيز حماية الملكية الفكرية عبر العالم والتي أنشئت عام 
7 ومقرها مدينة جنيف. حيث وضعت قانونًا نموذجيًا لبراءات الاختراع لتسترشد فيه الدول النامية عند 
وضعها لقوانينهاء أنظر الموقع الإلكتروني للمنظمة 

[مطتغط. 0م15_151_خه 17 /:1ه/0131-177100 طله /خطنا. 7717717777120 :خط 
آخر زيارة للموقع بتاريخ 2012/1/22 الساعة 10:00 مساءًا. 

(3) قرار محكمة العدل العليا الأزدنية رقم 90/219. والمنشور © مجلة نقابة المحامين للعام 1 199. 
ص1038. وارد لدى القليوبي. ريا طاهر: حقوق الملكية الفكرية. الطبعة الأولى. عمان: مكتبة دار الثقافة 
للنشر والتوزيع. 1998. ص 364:. وأنظر قرار محكمة العدل العليا المصرية الصادر عام 1965 الذي 
أورد ذات المفهوم للاختراع؛ المرجع سابق. ص/8. 
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الفرع الثاني 


الصفات القانونيه للبراءة 


تتمتع براءة الاختراع بخصائص قانونية تميزها تتمثل 2: 
أولًا: البراءة تصدر بقرار إداري من السلطات المختصة : 


تعطي البراءة لصاحبها بموجب قرار إداري من الدولة وهي من تتولى تنظيمها. 
وليس للأفغراد تنظيمه حسب رغبتهم وبما يتفق مع مصالحهم.ء ولكن البعض ذهب 
إلى أن البراءة عقدًا بين المخترع والمجتمع؛ يمنح بموجبه المخترع الحق 4 استغلال 
اختراعه لمدة محددة مقابل كشفه عن سر اختراعه للمجتمع للاستفادة منه واليناء 
عليه؛ ومكافأة له على جهوده: وتعويضًا له عن ما أنفق للوصول إلى الابتكار المنشود!!, 
وهناك من ذهب إلى أن البراءة عقدًا إداريًا بين المخترع والسلطة العامة تعطي السلطة 
بموجبه للمخترع حماية استئثارية لاستغلال اختراعه لإشباع حاجة من حاجات المرافق 
العامة : ويبرر أصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم مستندين إلى أن البراءة تفرض 
التزامات متبادلة على المخترع وكل من المجتمع والسلطة التي تمثله؛ وأن الإدارة لها أن 
ترفض منح الاختراع إذا لم يتوافر فيه الشروط المطلوبة؛ فإذا اكتملت الشروط أكتمل 
القن 01 


بينما ينكر آخرون الصفة التعاقدية للبراءة: ويقررون أن البراءة ما هي إلا قرارًا 
إداريًا وعملًا قانونيًا من جانب واحد يعطي لغايات تنظيمية؛ وأن المشرع يفرض على 
السلطة المختصة منح البراءة للمخترع إذا توافرت فيها الشروط الشكلية والموضوعية 
التي يتطلبها القانون: بحيث يترتب على منحها حق قاصر حاجز لغير المخترع من الإفادة 
(1) عباسء محمد حسني: الملكية الصناعية والمحل التجاري. الطبعة الأولى. القاهرة: دار النهضة العربة. 
00 | 


)2( دوس؛ سينوت حليم: مرجع سابق. ص6. 
)3 سماوي» ريم: مرجع سابق. هن /. 
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من الاختراع: وأن الصفة التعاقدية غير متوافرة 4# هذا الإجراء فليس هناك حرية ب 


وتاففية شتررظ مل المر اا 


ويؤيد الباحث وجهة النظر الأخيرة وكون البراءة قرار إداريًا يحصل عليه 
المخترع وفق القانون: إذ أن من ذهبوا إلى أن البراءة عقد إداري قد أسسوا وجهة 
نظرهم مستندين إلى فكرة العقد الضمني بين المخترع والمجتمع؛ أو إلى اعتبار نظام 
البراءات من القانون العاه!2): ففكرة العقد والمصالح المتقابلة ليست واضحة المعالم 
وغير متوفرة. كما أن السلطة 4# أحوال معينة تستطيع سحب البراءة بدون إذن مالكها 
ومنح ترخيص إجباري للغير باستغلالها. 


ثانيًا: البراءة منشئة للحق 2 الاختراع: 


بعد حصول المخترع على البراءة: ينشأ له حق ملكية صناعية على اختراعه: وقبل 
منحه البراءة لا يكون له الحق 4# منع الاعتداء عليه فطال ما أحتفظ المخترع بسر اختراعه 
لنفسه فانه لا يتمتع بحق الملكية عليه وإن كان بإمكانه التنازل عنه للغير ويكون بذلك قد 
قازل عن الحق # طلب البراءة وسر الاختراع(). فالحق القاصر الحاجز لا ينجم عن 
الاختراع نفسه وإنما عن البراءة: وبانقضاء البراءة لانتهاء مدتها أو لأي سبب أخر لا 
يبقى للمخترع حق يمكن التمسك به؛ وقد ذهب البعض أن البراءة كاشفة لحق المخترع, 
إذ أن مكتب البراءات لا يملك فحص الاختراع موضوعيًا بل ينحصر دورها ب فحص 
مدى توفر الشروط الشكلية0): ويرى آخر أن البراءة منشئة وكاشفة ‏ نفس الوقت, 
فهي كاشفة لأآن صاحب البراءة يتمتع بحماية مؤقتة منن لحظة تقديمه لطلب الحصول 
على البراءة؛ ومنشئة من حيث حرمانه من الحق 3# اتخاذ أية إجراءات جزائية إلا بعد 


الحصول على البراءة وأن حقه 2 الاحتكار لا يكون إلا بعد صدور الش]ة 0 


(1) الناهي. صلاح: مرجع سابق. ص13 1 وما بعدهاء القليوبي. سميحة: مرجع سابق. ص 65. 
(20) دوسء سينوت حليم: مرجع سابق. ص 295. 

(3) القليوبي. سميحة: مرجع سابق. ص61 الناهي. صلاح: مرجع سابق. ص14 1. 

(4) الفتلاوي. سمير: استغلال براءة الاختراع. بدون ط. بغداد: دار الحرية للطباعة. 1987. ص42. 
) 


5 سماوي» ريم: مرجع سابق. 3 
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يرى الباحث أن البراءة منشئة للحق 2# الاختراع: لأن جوهر نظام البراءات 
يقوم على حق احتكار استغلال الاختراع؛ وأن هذا الحق لا يقوم إلا بعد الحصول على 
البراءة؛ فالمخترع وإن كان يتمتع بحماية مؤقتة عند تقديمه لطلب الحصول على البراءة 
إلا أن حقه المانع الحاجز لا يكتمل إلا بحصوله على البراءة؛ كما أن قوانين الاختراعات 
تحمي البراءات ولا تحمي المخترعين. 


ثالثًا: الحق غ4 البراءة من الحقوق المعنوية : 


نص المشرع الأردني ( الحقوق المعنوية هي تلك التي ترد على شيء غير مادي) (!, 
فالحق 4# البراءة شأنه شأن سائر حقوق الملكية الفكرية الأخرى من العناصر المعنوية 
للمؤسسات التجارية؛ وهي حقوق مستقلة عن الحقوق العينية والشخصية. حيث أن 
طبيعتها الخاصة تأبى إدراجها ضمن أي من تلك الحقوقء فالحق الشخصي علاقة 
دائنية بين دائن ومدين # حين أن الحق الفكري لا يمارس تجاه شخص معين. والحق 
العيني سلطة مباشرة على شيء مادي معين بذاته؛ أما الحق المعنوي ليس من هذا ولا 
من ذاك وإنما هو حق يرد على الشيء المعنوي المتمثل ب الفكرة الإبداعية ذات القيمة 
المالية والاقتصادية التي تمكن صاحبها من احتكار استغلالها ماديّاء لذلك فإن الحق 
4 الاختراع أقرب للاحتكار منه للملكية التي تقوم على الدوام وترد على شيء مادي 
معين بالذات20). 


رابعًا: الحق 4 البراءة حق مؤقت ينتهي بمدة محددة : 


يعتبر الحق الفكري المتمثل بالبراءة ذات طبيعة مزدوجة وذو جانبان: الأول 
أدبي شأنه شأن سائر حقوق الملكية الفكرية وثيق الصلة بشخصية المخترع؛ وهو حق 


(1) المادة 71 فقرة 1 القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 والمنشور.# الصفحة 2 من العدد 2645 من 
الجريدة الرسمية الأردنية الصادر بتاريخ 1976/8/1: وأنظر الفقرة 2 من ذات المادة وجاء فيها (ويتبع 
4 شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين 
الخاصة). 

(2) أبودلوء عبد الكريم محسن: تنازع القوانين # الملكية الفكرية (دراسة مقارنة). الطبعة الأولى. عمان: دار وائل 
للنشر والتوزيع. 2004. ص2 3, القليوبي. سميحة: مرجع سابق. ص5 و59: سماويء ريم: مرجع سابق. 
ص 21 الناهيء صلاح: مرجع سابق ص 17 و19. 
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المخترع ‏ أن ينسب اختراعه إليه؛ فهذا الحق لا يموت أو ينتقل أو يتنازل عنه: كما 
أنه لا يقبل التأقيت. أما الجانب الثاني فهو الشق المالي للحق 4# الاختراع؛ والمتمثل 
بإمكانية استثمار الاختراع صناعيا واستغلاله والتصرف فيه» وهذا الحق مؤقت ويقترن 
بمدة حياة البراءة؛ فإذا أنقضى الحق بالبراءة بانتهاء مدتها أو ببطلانها بحكم بات 
سقطت البراءة 4 الملك العام وأصبحت للجميع للإفادة منها دون أن يعتبر ذلك اعتداء 
على البراءة؛ ولعل هدف المشروع من جعل ذلك الحق مؤقنًا حتى يتمكن المجتمع من 
الاستفادة من الاختراعات ولتشجيع المبدعين للمزيد من الاختراعات. وحتى يتوافق 
ذلك مع انرومل ادو ؤة"!, 


كانت الدول قبل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تحدد مدة احتكار 
الاختراع وفقا لسياستها التشريعية والاقتصادية, إلا أن اتفاقية تربس ألزمت الدول 
الأعضاء بحد أدنى لمدة الحماية وهو عشرون عامًا2). حيث عدلت الدول من تشريعاتها 
ليتوافق ذلك مع الاتفاقية؛ أما وفق قانون امتيازات الاختراعات والرسوم الساري بذ 
الضفة الغربية فإن مدة الحماية 16 عامًا(©. 


(1) سماويء ريم: مرجع سابق. ص321. 

(2) المادة 33 من اتفاقية تريسء المادة 17 من قانون البراءات الأردني؛ المادة 9 من قانون حماية الملكية الفكرية 
المصري. 

(3) المادة 16 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 33 لسنة 1953 الساري# الضفة الغربية. 
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المطلب الثاني 


ماهية السر التجاري 


تعد الأسرار التجارية من العناصر الرئيسية للمشروعات التجارية. وخاصة 
على المستوى الدولي حيث تعتبر المحور الأساسي # عمليات نقل التكنولوجياء وقد زاد 
الاهتمام بالأسرار التجارية بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية. إذ تفضل الكثير من 
المنشآت المنتجة للتكنولوجيا الاحتفاظ باختراعاتها سرًا وعدم الكشف عنها والاستفادة 
من الحماية التي توفرها قوانين الأسرار التجارية: فما هو المقصود بأسرار التجارة. 
وهل يمكن وضع تعريف لها وما هي أبرز الصور التي قد يتجسد من خلالها السر 
التجاري وكيف يمكن تمييزها عن غيرها؟ حيث سأتناول هذه المسألة تباعًا. 
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الفرع الأول 


تعريف السر التجاري 


اختلفت النظم القانونية المختلفة حول تسمية الأسرار التجارية. حيث استخدمت 
مسميات عديدة للدلالة عليهاء وكذلك الفقه فإنه لم يتفق على تسمية محددة!!): وترتبط 
تسمية "السر التجاري" بالقانون الأمريكي الذي يعود له فضل الريادة ‏ نشأة مفهوم 
السر التجاري وتنظيم أحكامه؛. وتسمى الأسرار التجارية # الطبعة العربية من اتفاقية 

تربس "المعلومات السرية". وك الطبعة الفرنسية “-11011 11110111261011 

:» 5 5 5 »ا 3 

83 . وك الطبعة الأصلية (الإنجليزية) تسمى 1120156105607 

5-01 يكرجنة جردا القطلع الأخير. .ركنا شمى: " اللوفاة غير 

المفصح عنها"20). ويرى الباحث أن استخدام مصطلح الأسرار التجارية هو الأنسب 

من الناحية القانونية للدلالة على المعلومات السرية فالترجمة الحرفية لا تعطى المعنى 

3 5 5 

غير المفصح عنها!. 
لم تعرف اتفاقية تربس أسرار التجارة وقد نصت 4# المادة 39 على الشروط 

الواجب توفرها 2# السر التجاري لكي يتمتع بالحماية القانونية وجاء فيها (للأشخاص 

الطبيعيين والاعتباريين حق منع الإخصاح عن المعلومات التي تحت رقابتهم بصورة 

بأسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة طالما كانت تلك المعلومات: 

(1) الصغير. حسام الدين عبد الغني: حماية المعلومات غير المفصح عنها والتحديات التي تواجه الصناعات 
الدوائية # الدول النامية. الطبعة الأولى. الإسكندرية: دار الفكر الجامعي. 2003. ص6. ومن هذه 
التسميات: المعرفة الفنية 1>110187-120147؛ المعلومات السرية ''1211111011231010 011101 . 
وكذلك أسرار التجارة “561615 ©1120" المرجع السابق: ص6. 

(2) لطفي؛ محمد حسام محمود: مرجع سابق. ص67. 


(2)3 استخدم المشرع المصري مصطلح "المعلومات غير المفصح عنها". 4 حين أن المشرع الأردني ومشروع قانون 
حماية الملكية الصناعية الفاسطيني استخدما مصطلح "الأسرار التجارية'". 
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أ. سرية من حيث أنها ليست بمجموعها أو # الشكل والتجميع الدقيقين 
لمكوناتهاء معروفة عادة أو سهل الحصول عليها من قبل أشخاص ل 
أوساط المتعاملين عادة # النوع المعني من المعلومات. 


ب. ذات قيمة تجارية. 


ج. أخضعت لإجراءات معقولة # إطار الأوضاع الراهنة من قبل الشخص الذي 
يقوم بالرقابة عليها بغية الحفاظ على سريتها وقد سار المشرعان الأردني 
والمصري على ذات النهج؛ وقد اكتفيا بإيراد الشروط الواجب توافرها ب 
الفمن التسجارى 1 


يلاحظ أن الشروط التي نصت عليها اتفاقية تربس © المادة 39 تعكس التعريف 
الذي نص عليه القانون الأمريكي الموحد للأسراز التجارية 2 كذ المادة الرابعة من 
الفصل الأول للقانون المذكور حيث عرف السر التجاري بأنه (المعلومات بما تشمله من 
تركيبات ونماذجء توليفة معلومات. برامجء آلة: أسلوب. تقنية؛ وسيلة والتي: 

1. تكون لها قيمة اقتصادية حالة أو ممكنة. وذلك طاللما لم تكن معروفة إلا 
لدى هؤلاء الأشخاص الذين يحصلون على قيمتها الاقتصادية من خلال 
عملهم واستخدامهم لهاء وطالما لم يكن من الممكن للآخرين اكتشافها أو 
الحصول عليها بوسائل مشروعة. 


(1) أنظر لمادة 4 فقرة أ من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني رقم 15 لسنة 2000 
(لقاصد هذا القانون تعتبر أي معلومات سرًا تجاريًا إذا إتسمت بما يلي: 1. أنها سرية لكونها غير معروفة 
4 صورتها الدقيقة أو أنه ليس من السهل الحصول عليها 4# وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من المعلومات. 
2. وأنها ذات قيمة تجارية نظرًا لكونها سرية. 3. وأن صاحب الحق أخضعها لتدابير معقولة للمحافظة على 
سريتها ب ظل ظروفها الراهنة.): تقابلها المادة 55 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري. والمادة 14 1 /أ 
من مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفاسطيني. 

(2) وهوبالإنجليزية (15'14] على 5واع1ء 56 1206 1' 111111011 1126 ) حيث صدر هذا القانون 
عام 19/79 وتم تعديله عام 1985: وقد أعتمد على المدونات الأمريكية التي صدرت قبله والتي تعتبر 
من أهم المصادر التي قننت المبادئٌ القضائية © مجال الأسرار التجارية حيث صدرت مدونة الفعل الضار 
عام 1939: ومن ثم صدر الإصدار الثاني لها عام 1978: ومن ثم الإصدار الثالث بعنوان المنافسة غير 
المشروعة عام 1995: أنظر الصغير. حسام الدين عبد الغني: مرجع سابق. ص15 وما بعدهاء طلبة: 
أنور: حماية حقوق الملكية الفكرية. بدون طبعة. القاهرة: المكتب الجامعي الحديث. 2003. ص164. 
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2..وان 'تحاظ اللعلومات بوساكل معقولة طيقًا للظروق للحفاظ على سريي](0), 


خلاصة القول أن التشريعات المقارنة محل الدراسة لم تضع تعريفًا للسر 
التجاريء ولا يمكن وضع تعريف جامع مانع لأسرار التجارة: بحيث يحيط بكل جوانب 
هذا الحقء فالتجارة مليئّة بالأسرار والمعلومات الخفية؛ فهي تخلق وتعرف بشكل فردي, 
وأمثلتها كثيرة لا حصرء ويمكن أن تكون # أي مجال من مجالات الحياة: كاختراع 
مستحضر طبي أو كيماوي أو الكتروني: أو تركيبات مواد تجميل أو مواد غذائية أو قوائم 
عملاء وخطط التسويق ورموز برامج الكمبيوتر وتقنيات الصيانة؛ فقد وضعت اتفافية 
تربس - وسارت التشريعات الأخرى على نهجها - ثلاثة معايير لتحديد فيما إذا كان 
صاحب الحق يتمتع بالحماية وفق نظام الأسرار التجارية وهي أن تكون المعلومات سرية, 
وذات قيمة تجارية: وأن تكن أخضعت لتدابير معقولة للحفاظ عليها. 


(1) كما ورد لدى: محمدين. جلال وفاء: فكرة المعرفة الفنية والأساس القانوني لحمايتها (دراسة # القانون 
الأمريكي). بدون طبعة. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر. ص25 و25. 
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الفرع الثاني 


صور الأسرار التجارية 


تتعدد الأوجه التي يتصور من خلالها السر التجاري. فقد يكون على شكل خبرة 
تقنية أو معارف فنية أو طرق صناعية أو أسرار صناعية. وقد تتداخل تلك الصور 
والعناصن بشكل يصعب تمييزها عن بعضهاء نكن الثابت أن تلك الأسرار ما هي إلا 
أموال معنوية؛ فالمعلومات السرية إذا كانت ذات أهمية بالمنظور الاقتصادي. أصبحت 
مالا ياليتى القانوت د يل أن أسوان الفعارة من أهم نكوكات راس الخال المشتروهات 
المنتجة للتكنولوجيا والمصدرة لهاء فهذه المعلومات يتوصل إليها صاحبها نتيجة جهود 
كبيرة. لذلك فهو يحتفظ بسريتهاء ومن هنا تتأتى القيمة التجارية لهاء كأن تكون 
برنامجًا أو تصميمًا أو أسلوبًا أو مجموعة من المعلومات الفنية تتضمن معارف لا تكون 
متناول الكافة؛ ولا يسهل الحصول عليها بغير طريق حائزهاء وتحقق فوائد اقتصادية 
وميزة تناضية ف مجال التجارة أو الصناعة أو الإذارة أو الويق 00 


وتتكون الأسرار التجارية من معلومات تتعلق بالعمل التجاري؛ ولا يجوز الحجز 
عليها لأن من شروط الحجز أن يكون الشيء المراد الحجز عليه معلومّاء بينما تصنف 
الأسرار التجارية على أنها من الأشياء الغير مادية فهي أشياء غير معلومة؛ وليست 
واضحة المعالم وتبقى كذلك ولو أفرغت #4 سند مادي كما أنه بالحجز عليها إفشاء 


لسريتها وضياع لقيمته(2). 


(1) محمد. ذكري عبد الرازق: حماية المعلومات السرية من حقوق الملكية الفكرية. بدون طبعة. الإسكندرية: دار 
الجامعة الجديدة. 2007. ص82 و122.؛ القليوبي. سميحة: مرجع سابق. ص425. الناهي. صلاح: 
مرجع سابق. ضن ]1 32 

(2) عبيدات. رضوان: حماية الأسرار التجارية # التشريع الأردني والمقارن. دراسات علوم الشريعة والقانون. 
مج30. 2003 م / 89-65. وأنظر الصغير, حسام الدين: مرجع سابق. ص22. 
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وقد يتجسد السر التجاري 4 صور عديدة أعرضها على النحو التالي: 
أولا: الخبرة التفقنيك : 


وهي مجموعة المهارات التي يكتسبها العامل خلال فترة زمنية من خلال عمله 
.4 مشروع صناعيء وقد تكون على شكل تدريب المساعدين الفنيين 2 تخطيط وتنظيم 
المصنع والأبنية ووضع الأجهزة 4# مكانها المخنصصء وتشمل الخدمات الهندسية؛ وهذه 
المهارات تكون عادة لصيقة بشخص العمال والفنيين! '. لكن ليس هنا ما يمنع من أن 
تتجسد (ل# وثائق مكتوبة؛. وتمثل هذه المهارات قيمة مالية من الناحية الاقتصادية لذلك 
فهي تكون محلا للحماية. 

ثانيًا : المعارف الغنية : 


ثار نقاش بين الفقهاء حول مصطح المعرفة الفنية 011-1100177 ك1 ., 
فذهب البعض بأن السر التجاري أوسع نطاقا من المعرفة الفنية وأن الأخيرة يقتصر 
والمالية والإدارية!2). 


ويرى آخرون أن المعرفة الفنية أوسع نطاقًا من الأسرار التجارية؛ وأن المعرفة 
الفنية تشمل كل المعارف التي لا تصلح أكون عسل للأسران القجارية: وان الس يجب 
أن يتمخض عن وسيلة أو مركب ما لتصنيع منتج معين. لذلك يفرق البعض بين المعرفة 
الفنية والسر الصناعيء وأن المعرفة الفنية تكون عند انتقالها للغيرء أما السر الصناعي 
فيكون عندما يحتفظ به المشروع الصناعي لنفسه. وأن التفرقة بينهما على أساس الدور 
الوظيفي لكل منهما المعرفة الفنية تكون كذلك عند انتقالها للغير بالترخيص باستعمالها, 
أما إذا أحتفظ بها الحائز لنفسه واستفلها ‏ مشروعه تكون سرًا تجاريًا(”». وبذلك فإن 


السر التجاري من وجهة نظر هذا الرأي يقترب من السر الصناعي. 


(1) دوسء سينوت حليم: مرجع سابق. ص 1 49. 
(2) الصغير. حسام الدين: مرجع سابق ص21. 
.4555 320 10635 0111ل[ أعع101م 10 1017 ر,واعلزعء5 ع1120' :0013 وعمنول"» (3) 
01 اتاعاامه عطا ما كاعتعء5 ع1120 زاعوع 51 أنه .لآ كاتتد8 .-79 م 1928 
77 101111118 112 لعأطتامع؟ (1966) 297 1108 .10 ,ملاع ممطم0 عللللاعمم 
”55 .م3 ,-82105 مم (183.691) 5دع10 
مشار إليهما لدى محمدين: جلال وفاء: مرجع سابق ص 28. 
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ويعرف الدكتورمحمود الكيلاني المعرفة الفنية بأنها ' المعطيات السرية التطبيقية 
والعملية التي يتوصل الشخص عن طريقها إلى تجسيد هذه المعطيات إلى واقع مادي 


1 


ملموس ٠.‏ 
ويعرفها آخر ' بأنها مجموعة المعارف التطبيقية المكتسبة ذات الصفة السرية 


5 500 0 "2 
والتي لها أثر فني # مجال صناعي أو تنظيمي معين ). 


ويرى الباحث أن المعرفة الفنية لا تختلف عن السر التجارىء إلا ان كثيرًا من 
الشراح يستخدم مصطح المعرفة الفنية عند الحديث عن عقود نقل التكنولوجياء وأن 
استخدام الأسرار التجارية هو الأفضل لتمييزه عن العناصر الأخرى ‏ محل عقود نقل 
التكنولوجيا الذي قد يكون محله أسرارًا تجارية و براءات اختراع وعلامات تجارية, 
ومهارات وخبرات تقنية. 

ثالثًا: الطرق والأسرار الصناعية : 

توجد أسرار الصناعة لدى الشركات والأشخاص والتى يصلون إليها أثناء 
التجارب (المحاولة والخطأ) كتلك الكميات التي تستخدم 4 تصنيع منتج ماء ويتم 
تحديد مقاديرها بدفة فائقة. بهدف الحصول على منتج معين بمذاق خاصء كال لمعادلة 
التركيبية 4 صناعة الكوكاكولا. وخلطات الصناعات الدوائية: فهو 4 الغالب مقتصر 
على شركة واحدة ولا يتم الترخيص للغير به؛ ويعرف عادة من درجة جدته ومن خلال 
الوقت والجهد الذي بذل للوصول إليه ومدى الجهوذ المبذولة للحفاظ على سريته(ة, 

رابيعا: المحارف التكنوتلوجيك : 

وهي مجموعة معلومات تتعلق بكيفية تطبيق نظرية علمية أو اختراع وأنها الجانب 
(1) الكيلاني. محمود: الموسوعة التجارية والمصرفية. عقود التجارة الدولية ‏ مجال نقل التكنولوجيا. المجلد 

الأول. الطبعة الأولى. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 2008 ص 93. 


)2) محمد. ذكري عبد الرازق: مرجع سابق. من 0/3 


(3) الكيلاني؛ محمود: مرجع سابق ص1 2,9 دوس» سيئوت حليم: مرجع سابق. ضن590, 
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التطبيقي للعلم!!2: وتعرفها الدكتورة سميحة القليوبي بأنها "التطبيق العملي للأبحاث 
العلمية والوسيلة للحصول على أفضل التطبيقات للأبحاث العلمية"20): ويرى الدكتور 
محمود الكيلاني بأن التكنولوجيا هي الوعاء الذي يحتوي المعرفة الفنية وبراءة الاختراع 
والمساعدة الفنية!. 


يرى الباحث أن أسرار التجارة (المعرفة الفنية) سواء كانت على شكل تكنولوجيا 
منقولة: أو أسرارًا صناعية أو تجارية حتى تكون أهلًّا للحماية فلا بد من توافر شروطًا 
معينة فيها نص عليها المشرع من حيث كونها سرية وذات قيمة تجارية للمشروع الحائز 
لهاء وهذا ما يفرقها عن المعلومات العامة والتي لا قيود على استعمالها واستغلالها 
كالنشرات المرفقة ‏ بعض السلع أو الأجهزة الكهربائية والتي يكون للكافة الإطلاع 
عليهاء وأن الأسرار التجارية لا تتنحصر 4# التقنيات التي تؤدي إلى طرح منتج معين: بل 
تمتد لتشمل جميع المعلومات التجارية التي تستخدم 2# تنظيم العملية الإنتاجية بشكل 
عام. 


(1) شفيق. محسن: نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية. الطبعة الأولى. القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة 
والكتاب الجامعي. 1984. ص7/. 

(2) وارد لدى الكيلاني. محمود: مرجع سابق. ص69. 

(3) الكيلاني. محمود: مرجع سابق. ص69. 
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المبحث الثاني 


التمييز بين البراءات والأسرار التجارية 


يتطلب التمييز بين براءات الاختراع والأسرار التجارية الوقوف على أوجه 
الاختلاف بين نظامي الحماية محل الدراسة:؛ والمقارنة بين هذين النظامين فالمشروع 
الحائز للابتكارات الفنية والتقنية يلجأ عادة إلى وسائل عديدة لحماية هذه الابتكارات, 
وتختلف هذه الوسائل تبعًا لاختلاف طبيعة هذه الحقوقء فالحماية المقررة لبراءة 
الاختراع تختلف عن تلك الحماية المقررة للسر التجاريء والمشروع الحائز للابتكارات 
عليه أن يقر اختيار طريق البراءات أو الأسرار التجارية لحماية محل حقوقه الفكرية, 
ويعتمد ذلك على اعتبارات عديدة منها طبيعة السلعة والسوق والمنشأة. ولكن هل يمكن 
الاعتماد على الحمايتين معاء وخاصة عندما تكون البراءات والأسرار والمعارف الفنية 
محلا لعقود نقل التكنولوجيا؟ 

سأتناول هذه المواضيع تباعًا من خلال البحث 4 أوجه الاختلاف بين نظامي 
الحماية وهو موضوع المطلب الأول؛ ثم الوقوف © المطلب الثاني على جدلية العلاقة بين 


البراءات والأسرار التجارية ودورها 4# تبرير فكرة نقل التكنولوجيا. 
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المطلب الأول 


أوجه الاختلاف بين البراءات والأسرار التجارية 


يختلف نظام حماية البراءات عن نظام حماية الأسشراق التجارية من عدة جوانب» 
ويمكن ملاحظة عدة فروق جوهرية سواء من حيث محل الحماية: ونطاقهاء وإجراءات 
الحماية وأتناول تلك المسائل تباعًا. 

الفرع الأول: من حيث محل الحماية. 
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الفرع الأول 
من حيث محل الحماية 


قف الأسوان العجاوية أربيع تطاخا من حي محليا مرخ يراه الالشقراعه و الأسوان 
التجارية قد تكون تقنيات ومعارف توافرت فيها الشروط الموضوعية للبراءة لكن حائزها 
أختار عدم استصدار براءة عنهاء لرغبته 4 عدم الكشف عنها وإبقائها طي الكتمان 
لكي يستفيد من المزايا التي يوفرها نظام الأسرار التجارية. وعدم كشف سريتهاء أو 
التقيد بمدة محددة للاستثئثار بالاختراع؛ وقد تكون الأسرار التجارية تقنيات لا تتوافر 
فيها شروط البراءة؛ لكن تتوافر فيها شروط الأسرار التجارية ومن أمثلة ذلك بعض 
المعارف الخاصة بطرق التصنيع المعروفة ولكنها تستخدم استخدامًا جديدًاء وقد تكون 
الأسرار التجارية مقترنة ببراءة اختراع ولا يمكن الإفادة من الاختراع دونها كوصف 
لكيفية تنفيذها واستغلالهاء فالمخترع عادة لا يفصح عن كل الأسرار المتعلقة بالبراءة 
عند تقديمه لطلب الحصول عليها!!2: وقد يكون السر المقترن بالبراءة مهارة لا يملك 
ناصيتها إلا صاحب البراءة؛: وقد تشمل الأسسرار التجارية الابتكارات التي لا يجوز 
حمايتها كبراءات اختراع كالأفكار والمعلومات الغير قابلة للتطبيق الصناعي2. أو لأن 
المشرع يحظر ذلك كطرق التشخيص والعلاج لتعلقها بحياة البشر!. 


(1) إبراهيم, أحمد إبراهيم: حماية الأسرار التجارية والمعرفة الفنية. مجلة العلوم القانونية والاقتصادية. السنة 
الرابعة والأريعون. العدد الأول. 2002. ص 49 لغاية 5/7. 

(2) الصغير. حسام الدين: مرجع سابق. ص44. القليوبي. سميحة: مرجع سابق. ص426. محمد ذكري عبد 
الرازق: مرجع سابق. ص13 و70. 

(3) المادة 2 من قانون حماية الملكية الفكرية المصريء وأنظر المادة 14 1 /ج من مشرع قانون الملكية الصناعية 
الفاسطيني ونص فيها على حظر حماية الأسرار التجارية التي تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة؛ ولا 
يوجد ما يقابل هذا النص # التشريعين الأردني والمصري. 
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الفرع الثاني 


من حيث إجراءات الحمايهة 


نظام الأسرار التجارية لا يلزم حائز الأسرار بالإخصاح عن تلك المعلومات: إذ أن 
نظام الحماية يقوم على تأكيد حقه 2 كتمان المعلومات السرية7!), أما نظام البراءات 
فيقوم على إلزام المخترع بالكشف عن سر اختراعه مقابل الحق الاستئثاري ف استغلال 
الاختراع؛ فالمخترع يكون واجبًا عليه أن يكشف وبأسلوب واضح عن سر اختراعه؛ وبشكل 
يكفي لتمكين ذوي الخبرة # مجال التخصص من تنفيذه: ويمكن العلماء والباحثين من 
مواصلة البحث للمساهمة كذ التقدم العلمي والتكنولوجي!2). 

الأمر الآخر أن الحماية القانونية للأسرار التجارية لا تتوقف على تقديم طلب 
من حائزها إلى الجهة الإدارية المختصة, ولا يوجد نظام إداري لتسجيل هذه المعلومات, 
فهي تتمتع بالحماية إذا توافرت فيها الشروط التي يتطلبها القانون: أما براءة الاختراع 
فلا بد من تقديم طلب للجهات المختصة يرفق به الوصف التفصيلي للاختراع يتضمن 
العناصر الرئيسية المطلوب حمايتهاء ودفع الرسوم المقررة قانونّاء كما أن الترخيص 
الإجباري ليس متصورًا # الأسرار التجارية؛ فلا يمكن تجريد صاحب السر منه جبرًا 


عنه ما لم يقدم طواعية7). 


(2) المادة 13 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري الجديد وجاء فيها (يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي 
للاختراع يتضمن بيانًا كاملا عن موضوعه؛ وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذم). 
(3) دوس» سينوت حليم: مرجع سابق 90 وما يبعدها. 
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الفرع الثالت 


من حيث نطاق الحماية 


السر التجاري غير مشمول بحماية قانونية خاصة كسائر حقوق الملكية الفكرية, 
والأصل أن صاحبه لا يتمتع بأي حق استثثاري عليه. وليس له مكان معين للحماية, 
فيمكن بيعه # أي مكان بالعالم» أما البراءة فإن حمايتها لا تكون إلا حيث سجلت, 
وصاحب السر التجاري لا يتمتع بحق استئثاري 4 منع الغير من الوصول إليه بطريقة 
مشروعة؛ بخلاف نظام البراءات الذي يعطي صاحب البراءة حقا استتئثاريًا ولو توصل 
إليها الغير بوسائل مشروعة كان يكون عن طريق الأبحاث والتجارب دون الاستعانة 
بالاختراع المحمي عن طريق البراءة(!). 

ومن أوجه الاختلاف بين نظام البراءات ونظام الأسرار التجارية أنه عند 
التصرف بالسر التجاري لا يمكن استردادهء أما البراءة فإن الترخيص باستعمالها 
يكون لمدة محددة وبانتهاء المدة تعود الحقوق جميعها لصاحب البراءة» وغاليًا ما تطبق 
قوانين الأسرار التجارية جنبًا إلى جنب مع بعض قوانين الملكية الفكرية وخاصة قوانين 
براءات الاختراع والعلامات التجارية؛ وكلما اجتمع تطبيق أكثر من قانون على أي من 
حالات الأسرار التجارية كانت الحماية المتوفرة أكثر لها!2). 


كذلك فإن الأصل # السر التجاري أنه ليس له عمر محددء فالحماية للسر 
شسقس نظاكا يقيثت العلومات سعرية ومهما طالت مدعي" أما يزاءة الاختراع كتكون 
الحماية فيها محددة بمدة معينة. لذلك فإن المشروعات لا تلجأ إلى حماية اختراعاتها 
عن طريق البراءات إلا بالنسبة للاختراعات التي يخشى أن يتوصل منافسوها إلى كشف 
سريتها 4 زمن قصير نسبيًا. 


(1) الصغير. حسام الدين: مرجع سابق. ص42. القليوبي. سميحة: مرجع سابق. ص426. محمدين: جلال 
وفاء: مرجع سابق. ص33. 

(2) دوسء سينوت حليم: مرجع سابق. ص490. عبيدات: رضوان: مرجع سابق. ص66. 

(3) دوسء سينوت حليم: مرجع سابق. ص490. 

5 01016011115 01 01530573213865 320 2003213855 عط! :واعع .ل علتوط (4) 
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7777.115 .لطم عأاطقلتوحكثظ .5اعنعءء5 ع620 1116 كدوعل1 
/2012/1, 238:30 320 5أاعغهم :ده 0مو55ععع2 ,امصغخط. 156 بحام 
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المطلب الثاني 


جدلية العلاقة بين نظام البراءات والأسرار التجارية 


رغم الاختلافات التي تم عرضها بين نظامي الحماية موضوع الدراسة: إلا أن 
هناك ارتباطًا بين كلا النوعين من الحقوق الفكرية: وأهم ما يترتب على تلك العلاقة 
أن صاحب الفكرة المبتكرة يمكن أن يقرر ابتداءً أيّا من طريقي الحماية يسلك؛ كما أن 
نظام الأسزان القحاوية رقى معماة لنظام البرانةاكه وأق مواءات الاشتراع والأسرار 
التجارية قد تكون محلا لعقود نقل التكنولوجيا شائعة التطبيق. ولتوضيح تلك المسائل 
أتناولهما تباعًا. 
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الفرع الأول 


مسألة الاختيار بين البراءات والأسرار التجارية 


يفضل صاحب الاختراع أو السر اختيار أفضل الطرق والوسائل للحفاظ على 
ابتكاره: لتعويضه عن ما أنفق من جهد ووقت للتواصل إليه؛ وتحقيق أفضل استغلال 
له. فالسر التجاري قد يكون معارف وتقنيات أو وسائل أو منتجات تتوافر فيه شروط 
البراءة. لكن صاحبه يختار الاحتفاظ به كسر تجاري 4 منشأته أو الترخيص للغير 
باستعمالة؛ 


وتصاهية التقوة البتكرة' أن يقرو يشان نمايكياء شيل دك بطري البراءة 
للحصول على حق احتكاري يمنع الغير من استغلال الابتكار دون موافقته. ويخضع 
فكرته المبتكرة للنظام القانوني للبراءات من حيث الإفصاح عنهاء والتقيد بالمدة 
المحددة للاستئثار بها. أم يسلك طريق الأسرار التجارية من خلال كتمانهاء والحصول 
على حماية هشة لا تخول له حقًا احتكاريًا ولا تمنع الغير من التوصل إليها بطريقة 
مشروعة؛. وعدم حصوله على حق احتكاري. وتعرضه لمخاطر الإفشاء حولهاء وتحمل 
تكاليك: يحفل. يرنه 1 


فالأسرار التي يتأكد صاحبها أن شروط الحصول على البراءة غير متوفرة 
فيهاء فإن مسألة الاختيار بشأنها غير واردة؛ فلا مجال لحمايتها إلا وفق نظام الأسرار 
التجارية: أما الأسرار التي يشك صاحبها 4 مدى توفر شروط البراءة فيهاء فيمكنه 
التقدم بطلب البراءة عنها وإذا ما تم رفض طلبه يمكنه التمتع بحماية قوانين الأسرار 
التجارية على افتراض أن الجهة المختصة التي تنظر 4 الطلب تأخذ بنظام الفحص 
النابق الاتفواع عيت يفك الطليع بخاذن النظرية سبرية عاية! 17 لفق اللتفلة كون 
أكثر صعوبة بالنسبة للأسرار التي يتيقن صاحبها من استيفائها لشروط البراءة, 


(1) محمدين» جلال وفاء: مرجع سابق. ص85 
(22)2 أنظر حول أنظمة فحص الاختراع من قبل الجهات المختصة الصفحة (67) من هذه الدراسة. 
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فالأمر يتطلب منه - حتى يقرر الاحتفاظ بها سرًا أو يتقدم بطلب الحصول على 
براءة - أن يقوم بدراسات معينة حول طبيعة المنشأة ومدى مقدرته على الاحتفاظ 
بها سرّاء وحول قيامه باستغلاله بنفسه أم يعطي ترخيصًا للغير باستغلاله مما يزيد 
من احتمالية الكشف عنه. وكذلك الكثير من الاعتبارات التجارية ذات الصلة؛ كطبيعة 
المنتج والتكنولوجيا التي تم التوصل إليها وفيما إذا كان بإمكان الغير التوصل إليها 
بسهولة أكثرل!), 

خلاصة القول: 

فإن مجال حماية الأسرار التجارية واسع جدّاء ويشمل المعلومات التقنية وغير 
التقنية» وكافة المجالات الإدارية والزراعية والتنظيمية والتسويقية: وهو أكثر اتساعًا من 
مجال البراءات؛ كما أن هناك تناقض بين النظامين المذكورين فالأول يقوم على السرية 
والكتمان: أما الثاني فيقوم على الإفصاح والإفشاء وهذا ما جعل البعض يرى من نظام 
حماية الأسرار التجارية حرمانًا للمجتمع من الابتكارات؛: ويقول الدكتور حسام الصغير 
ذلك (إن نظام الأسرار التجارية يوفر للمخترع نظامًا بديلًا عن نظام براءات 
الاختراع؛ وهو يقوم بدور مكمل لبراءة الاختراع بحيث تمتد الحماية وفق نظام الأسرار 
التجارية إلى المعارف الفنية التي لا يمكن حمايتها عن طريق البراءة أما لعدم توفر 
شرط الجدة أو الخطوة الإبداعية أو القابلية للتطبيق الصناعي)(2. 

ويؤيد الباحث ما ذهب إليه الدكتور حسام الصغير فإن حماية المعلومات 
والتقنيات من خلال نظام الأسرار التجارية لا تمنع الغير من الوصول إليه بطرق 
مشروعة؛ إضافة إلى أن صاحب السر يتعرض لمخاطر كبيرة لاحتمال إفشاء السر إلى 
منافسيه ولا يخفى على أحد صعوبة إثبات ذلكء كما أن # حماية الأسرار تدعيمًا 
لحماية المعارف التكنولوجية ذات القيمة العالية والتي بذلت الأموال الطائلة للوصول 
إليها وهذا يتوافق مع مقتضيات العدالة والإنصاف. 


(1) الصغير حسام الدين: مرجع سابق. ص50 عبيدات» محمود: مرجع سايق. ص2 1. 


58 


0 11111151888 12 الم 12:39 4/6/2028 مه 0عغ10عم - 12131 مم1غعع6011 عذموعة »امومقع : ومذددذ1املم م0عدقع 
غخااء !580555101 5081181101 8ا 06 ١141101181,‏ 1101م لامع ' ' ١‏ 

0 : 1416977 :للم 

7 :]الامععم/ 


6ه .5.لا 6ع0تنا 06011150 5ع5نا 5312 لمععلاع ,عع155اطنام عع 5071 217155100عم ناوطع 1لا 7م لإض3 ص1 لععنلمءمعء عط غمم نذالا .لعبامعدعع 55و21 اام . 


111 غ105 لاممء 1163016ممة 


6 © لو 1لامه) 


الفرع الثاني 


براءات الاختراع والأسرار التجارية محل العقد الدوئي لنقل التكنولوجيا 


قد تكون كلا من براءات الاختراع والأسرار التجارية محلا لعقد نقل التكنولوجياء 
والذي لجأت التشريعات المقارنة محل الدراسة إلى تقنينه والنص على أحكامه'!'؛ ويثير 
محل العقد هنا العديد من التساؤلات التي ترتبط بالنظام القانوني لبراءات الاختراع. 
فكيف يمكن للشخص أن يعتمد على الحماية المقررة للبراءة والأسرار التجارية معًا 
مع أن هناك تناقضًا ما بين النظامين. كون أحدهما يقوم على الإفصاحء والآخر على 
السرية. ‏ ظل أن الحصول على البراءة يفقد الاختراع شرط الجدة (السرية) من 
خلال الإخصاح عن أفضل أسلوب يعرفه لتنفين الاختراع عند التقدم بطلب الحصول 
على البراءة؟ 


وكذلك عند الحصول على البراءة واحتفاظ صاحيها ببعض الأسرار المتعلقة 
بها رغم أن القانون يفرض عليه التزامًا بالإخصاح عن أفضل طريقة لتنفيذها لإفادة 
المجتمع؛ مقابل الحماية الاحتكارية التي منحها له: فما هو مدى تمتع تلك المعلومات 
السرية بالحماية وفق قوانين الأسرار التجارية؛ مع ان القانون يفرض عليه التزامًا 
بالإفصاح عنها؟ و حال محاولة أحد الباحثين الاستفادة من الوصف والرسم المرفقين 
بطلب البراءة وفشل ش التوصل إلى النتائج المذكورة 2 الاختراع هل يستطيع التقدم 
بطلب إلغاء البراءة على أساس مخالفة صاحب البراءة لالتزامه بالإفصاح عنها بشكل 


(1) نص مشرع قانون التجارة الفاسطيني على أحكام عقد نقل التكنولوجيا ‏ المواد (78/ - 88) وتقابلها 
المواد (72/ - 8/7) من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999: وقد أستخدم المشروع الفلسطيني 
تغبير" المغرفة الحديقة' وعرفته المادة 79 بأنه (أتفاق يتعهد بمقتضاه المورد أن ينقل بمقابل معلومات متطورة 
إلى المستورد لاستخدامها ب طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو 
أجهزة أو لتقديم خدمات: ولا يعتبر نقلا للمعرفة الحديثة مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استتجار السلع ولا 
بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل المعرفة 
الحديثة أو كان مرتبطًا به ارتباًا لا يقبل التجزئة). 
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الوصف والرسم المرفقين بطلب البراءة كفيل بتحميق الهدف من نظام اليراءات المتمثل 
متم الحمانة اللبفارية مقائل. #فيم الباتمطين والسداعاك 'الوطقية جرم اكقياب 


معارف جديدة وبما يخدم تقدم الدول وتطورها؟ 


للإجابة على هذه التساؤلات لابد من توضيح بعض المعطيات الهامة حول التغيرات 
التي طرأت بشان مفهوم البراءة وحقيقة السياسة المتبعة 4# التعامل مع البراءات بذ 


العالم الذي نعيش: 


٠‏ أولاء يهدف نظام البراءات لتشجيع روح الإبداع والابتكار. وبشكل ينعكس 
على التطور الاقتصادي للدولء لكن ذلك النظام يبدو عاجرًا عن تحقيق 
ذلك الهدف. #ش ظل وجود مجموعتين من الدول على طرك نقيضء من 
حيث إيداع البراءات والمستوى التكنولوجي, الدول المتقدمة التي تملك 
شركاتها العملاقة غالبية البراءات وأسسرارهاء والدول النامية التي لا 
تملك من البراءات سوى القليل!!'. لذلك تبقى تلك الدول 4# أمس الحاجة 
إلى التكنولوجيا الأجنبية. وما من طريق لها إلا استقطاب الاستثمارات 
الأجنبية ونقل التكنولوجيا من خلال العقود التي يكون موضوعها براءات 
اختراع وأسرارًا تجارية ومعارف فنية: لكن أصحاب تلك البراءات والأسرار 
لن يقدموا على التعاقد حولها إلا إذا أطمأنوا لوجود الحماية اللازمة التي 


تضمن عدم إقشاء أسرارهم التجارية!2). 


(1) تشير الدراسات إلى أن نسبة البراءات الصادرة عن الدول المتقدمة تصل إلى 56 بالمائة من مجموع البراءات 
المسجلة على المستوى العالمي؛ وأن معظم البراءات الصادرة عن الدول النامية تصدر لصالح أشخاص قانونية 
تابعة للدول الصناعية؛ و دراسة أخرى حول براءات التكنولوجيا الحيوية بين عامي 1990 و1995 تم منح 
5 ألف براءة اختراع ‏ جميع انحاء العالم منها 3/7 بالماتة 4 أمريكا ونسبة مقاربة 2# اليابان و19 بالماثة 
4 الإتحاد الأوروبيء بينما كان نصيب الدول النامية جميعها 7 بالمائة» أنظر عطوة؛ حازم حلمي: حماية 
حقوق الملكية الفكرية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية 2# البلدان النامية. 9/ و131. 

(2) عطوة. حازم حلمي: مرجع سابق: ص78 و79/: وأنظر عيسى. حسام محمد: نقل التكنولوجياء دراسة بذ 
الآليات القانونية للتبعية الدولية. الطبعة الأولى. القاهرة: دار المستقبل العربي. 1987. ص 24. 
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ثانيّاه أن نظام البراءات لم يعد وسيلة لحماية المخترع بقدر ما هو وسيلة 
لحماية التطور الاقتصادي وان هذا النظام لا يمكن أن يقوم بدوره إلا إذا 
كان هناك تنسيق بينه وبين خطة التطور الاقتصادي للدولةء. فالبراءة 
بصفتها أداة للتطور الاقتصادي لا يمكن أن تحقق أهدافها بالنسبة للدولة 
المصدرة لها إلا إذا أمكن استغلالها وإخراج الأفكار الكامنة فيها إلى واقع 
ملموس تفيد منه الجماعة. خاصة 4 ظل حلول الشركات العملاقة محل 
المخترع الفردء ورغبتها الجامحة © زيادة احتكاراتها!!). 


* ثالثاه إن الوصف والرسم المرفقين بطلب البراءة لا يكفيان لتحقيق ذلك 
الهدف. فال معلومات التي تحتويها تلك الوثائق تحتوي على تكنولوجيا معقدة 
مقارنة بالتكنولوجيا المعمول فيها ذ البلدان النامية: وتكون عادة بلغة 
أجنبية يصعب ترجمتهاء والمخترع لا يكشف عن أسرار اختراعه ‏ ذلك 
الوصفء ويفضل الاحتفاظ لنفسه بسر استقلال وتشغيل الاختراع20 : ويقول 
الدكتور سينوت حليم 4 ذلك (فكل براءة بجانب ما فيها من وصف تحتوي 
على سر صناعي يحاول وكيل البراءات بما له من خبرة أن يموه ب وصفه 
وهذا حق له)27), لذلك فإن ذلك الوصف غائبًا لا يكفي لوضع الاختراع 
موضع التطبيق وخاصة 4# المجالات الكيميائية والإلكترونية؛. وبدونها لا 
يمك الحصول على التعاقي اللتوكية مع ابكلان الاككراء ها تحدييك عن 
معرفة توفر الكثير من الوقت والجهد وتعتمد على تراكم الخبرات. فهي 
وإن لم تكن لازمة لتحقيق الاختراع لكنها تكون لازمة لاستفلاله ‏ أحسن 
الظروف وأيسرهاء بحيث تمثل حصيلة العمليات التي يستخدمها المشروع 
من بداية جمع المواد الأولية حتى نهاية عملية التصنيع والتسويق. 

رابعا: الأهمية التي أصبحت تلعبها الأسرار التجارية للمشاريع الصناعية, 

جلال؛ احمد خليل: مرجع سابق. ص 2/78. 

المرجع السابق: ص253. 


دوسء. سينوت حليم: كيف تكتب وتفسر براءة الاختراع. الطبعة الأولى. الإسكندرية: منشأة المعارف. 2003. 
ص40. 
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لدرجة ان ما تملكه بعض المشروعات من براءات أو علامات تجارية لا يكون 
إلا عتصيرًا شثيلا مقابل ما تملكه من أسرار تجارية تمثل سر تفوقها بذ 
المجال الفني والصناعي. وتحرص على إخفاتها. عند الترخيص للغير 
باستتاذل جراءة الأجدراع التي تملكها”: ذلك ينعي الريخصن ته يذ حاجة 
ماسة إلى تلك الأسرار والمعارف السرية لمعرفة سر الاختراع وطريقة 
طفيله ولا شك ذا ذلك فاك المجقع وتكينا 'اصتاعاعه- من :اكشيناب 
مفعارق جد ثداة يها يتجكسن على تقنهة 1" . 


أمام تلك الحقائق: ولكي لا تتحول تلك الحماية إلى مجرد حامية لبراءات وأسرار 
الشركات الأجنبية العملاقة من جهة, ولا بمعزل عن التقدم الصناعي والتكنولوجي من 
جهة أخرىء. يرى الباحث ضرورة تعزيز الحماية بشكل يحفز أصحاب تلك الحقوق على 
التعاقد لنقلها وتمكين الدول النامية من الاستفادة من الاختراعات وأسرارهاء وبالمقابل 
وضع سياسة عملية تكفل الاستفادة من إيداع تلك البراءات واستغلالها ‏ الدول 
النامية؛ تقوم على عدم التشدد 4# قوانين البراءات؛ والاهتمام بمكاتب تسجيل البراءات 
بحيث لا يكون دورها مجرد تسجيل بطلبات البراءات وتسليمهاء وإنما تطويرها بحيث 
تضم خبراء ومتخصصين 2# كافة المجالات؛ وأن تقوم بترتيب وتبويب وثائق الاختراعات 
بشكل يمكن المهتمين من الإطلاع عليهاء لتتحول إلى مصدر مهم للمعلومات التكنولوجية؛ 
وأن تتواصل مع مراكز البحث العلمي والجامعات الفلسطينية لتتحول إلى مصدرًا هامًا 
لاستقبال وإرسال التكنولوجيا وأسرارها. 

والحقيقة أنه أصبح من الصعب استغلال براءة اختراع اعتمادًا على المعلومات 
المفصح عنهاء فلابد من مشاركة فاعلة من صاحب البراءة من خلال المعلومات السرية 
التي أحتفظ بهاء لكن البعض فرق بين نوعين من المعلومات السرية التي تقترن بالبراءة: 
النوع الأول يتعلق بتلك المعلومات التي كان يعلمها المخترع وتتعلق بكيفية تصنيع الاختراع 
عند تقديم طلب البراءةء فمثل هذه المعلومات لا تدخل 4# عداد الأسرار التجارية, 
ويالقالى ا هيخ بالحياية لأنه اكوم أصلد بالاعضاح عنها الصفم وصاعب البراءة 


(1) إبراهيم؛ احمد إبراهيم: مرجع سابق. ص29: جلال: أحمد خليل: مرجع سابق. ص 520. 
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مخالفته القانون17!). 


أما النوع الآخر من المعلومات السرية المقترنة بالبراءة؛ فقد تكون معلومات 
تجارية تتعلق بكيفية استغلال الاختراع: أو معلومات جديدة توصل إليها المخترع بعد 
صدور البراءة؛ فإن صدور البراءة لا يحرم صاحبها من الاستفادة من قانون الأسرار 
التجارية لحماية تلك المعلومات(2. 


ويبقى ذلك التصور عن المعلومات السرية المقترنة بالبراءة 4 إطار نظري 
بحتء لكن الواقع العملي: أن مسالة الكشف عن الاختراع ترتبط بعوامل كثيرة لعل 
من أهمهاء البعد الاقتصادي الدولي وتكدس التكنولوجيا لدى الدول المتقدمة, وحاجة 
الدول النامية إليهاء فالمشروعات المنتجة للتكنولوجيا تحرص على احتكارها. من خلال 
الحفاظ على أسرارهاء لذلك هي لا تقوم بالتعاقد حولها من خلال العقد الدولي لنقل 
التكنولوجيا إلا إذا أطمئنت إلى وجود البيئة القانونية المناسبة لهاء ومن هنا لجأت بعض 
الدول إلى تقنين عقد نقل التكنولوجيا والنص على إبطال الشروط التقييدية التي من 
شانها أن تحد من حرية المستورد ب استخدام التكنولوجيا وتطويرها!2). بل أن بعض 
الدول اشخرطت جيل ذلك العقد لتيسير علم الجمهوويه!#! والاستقادة من الأسرار 
التجارية والمعارف محل العقد. 


بعد أن وضحت ماهية كل من براءات الاختراع والأشوان التجارية. وتوضيح مدى 


(1) محمدينء جلال وفاء: مرجع سابق ص56. 

(2) الصغير. حسام الدين: مرجع سابق. ص60 و61. 

(3) أنظر المادة (759/ من قانون التجارة المصريء والمادة (81) من مشرعع قانون التجارة الفلسطيني؛ ولم 
يتضمن قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 - المنشورك# الصفحة 472 من العدد 1910 من 
الجريدة الرسمية والصادر بتاريخ 1966/3/30 - والذي مازال ساريًا ب فلسطين والأردن نصوصًا تعالج 
عقد نقل التكنولوجياء لكن المشرع الأردني نص على حظر الشروط التقييدية المتعلقة بالعقود التي ترد على 
حقوق الملكية الفكرية © المادة (9) من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني. 

(4) ومن التشريعات التي اهتمت بعقد نقل التكنولوجيا وتسجيله؛ قانون نقل التكنولوجيا المكسيكي الصادر 
بتاريخ 29 ديسمبر 1973: وكذلك القرار رقم 24 الصادر عن لجنة اتفاق قرطاجنة الممثلة لست دول من 
أمريكا اللاتينية عام 1971: أنظر الكيلاني. محمود: مرجع سابق. ص86. 
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الارتباط الوثيق بينهماء وأهمية توفير الحماية لهذه الابتكارات لما لذلك دور الحث 
على الابتكار والإبداع # كافة المجالات مما يسهم © التقدم التكنولوجي والاقتصادي 
للدول: أتناول صور الحماية القانونية لبراءات الاختراع والأسرار التجارية وهو موضوع 
المبحث الثالث من هذا الفصل. 
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المبحث الثالث 


صور الحماية القانونية لبراءات الاختراع والأسرار التجارية 


تعددت أشكال ومصادر الحماية القانونية لبراءات الاختراع والأسرار التجارية, 
فهناك الحماية الدولية التي كرستها الاتفاقيات الدولية على مستوى العالم ككل: وهناك 
الحماية الداخلية التي وفرتها التشريعات الوطنية؛ بناء على ذلك سيتم التطرق 4 هذا 
المطلب إلى الملامح الأساسية للحماية الدولية والداخلية لبراءات الاختراع والأسرار 
التجارية. 
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المطلب الأول 


الحماية الدولية لبراءات الاختراع والأسرار التجارية 


تعددت الاتفاقيات الدولية التي اهتمت ببراءات الاختراع ولعل من أهمها وأكثرها 
تأثيرًا اتفاقيتي باريس وتربسء. 4# حين تعتبر اتفاقية تربس الاتفاقية الوحيدة التي 
عالجت موضوع الأسرار التجارية لذلك سيكتفي الباحث بتناول أهم المبادئ الأساسية 
التي قررتاها اتفاقيتي باريس وتربس ف مجال براءات الاختراع, ثم التطرق إلى معالجة 


اتفاقية تربس للأسرار التجارية. 
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الفرع الأول 


الحماية الدولية لبراءات الاختراع 4 اتفاقيتي باريس وتربس 


تعتبر اتفاقية تربس الاتفاقية الأقوى والأخطر # مجال الحقوق الفكرية على 
مدان الكارت ل'ا, شيى فخاطب الدول ولا عامل مع أشخاص القانون الشاهن» حيت 
تضمنت أحكامًا موضوعية تضمنتها اتفاقيات دولية سابقة وعدلت فيها وأحالت عليهاء 
وألزمت الدول المنضمة باحترام الاتفاقيات السابقة على اتفاقية تربس» دون اشتراط 
الانضمام إلى تلك الاتفاقيات2): وأدرجت موضوعات لم تكن مدرجة 2# الاتفاقيات 
الدولية السابقة. كما وضعت معايير لحماية معظم حقوق الملكية الفكرية» وألزمت 
الدول الأعضاء 4 منظمة التجارة العالمية بتوفير تلك المعايير كحد أدنى 4 تشريعاتها 
الداخلية؛ إضافة إلى أنها ألزمت الدول بأتباع الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص 
عليها © الاتفاقية لحماية الحقوق الفكرية واتخاذ اجراءات قضائية معينة وفرض 
جزاءات مدنية وإدارية وتدابير وقتية لمنع الاعتداء على الحقوق الفكرية: وأن تتاح 
فرص الطعن # القرارات الإدارية أمام سلطة قضائية؛ كما تضمنت أحكامًا تفصيلية 
لمنع وتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء عن طريق الإحالة إلى القواعد والإجراءات 
الواردة فيها بشأن تسوية المنازعات!0. 


تضمنت اتفاقية تربس أحكامًا إضافية على ما جاءت به اتفاقية باريسء: اعتبرت 


(1) تعتبر اتفاقية تربس أحدى الاتفاقيات الثمانية والعشرين التي تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج الجولة 
الثامنة للمفاوضات # إطار منظمة الجات (جولة الأورجواي)؛ والتي وقعت + 15 / 1994/4 2 مراكش 
بالمغرب. وقد وردت تلك الاتفاقيات 4# أربيعة ملاحق حيث تضمن الملحق رقم (1): 1/أ - الاتفاقية متعددة 
الأطراف المتعلقة بتجارة السلع. 1//رب - الاتفاقية العامة للتجارة # الخدمات. 1/ج - اتفاقية الجوانب 
المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريس)؛ أنظر لطفي؛ محمد حسام محمود: مرجع سابق. ص12 
وما بعدها. 

(2) المواد 1/2. 1/9 من اتفاقية تريس. 

(3) ذين الدين: صلاح: مرجع سابق. ص1 2/7. 
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وزيادة مدة الحماية الى 20 عامًا كحد أدنى: وحماية المنتجات وطرق الصنع. وعددت 
الموضوعات الأهل للبراءات والمستبعدة من الحماية: والحقوق الاستئثارية. وحماية 
الأصناف النباتية من خلال نظام البراءات أو أي نظام أخرء وتضمنت مبادئ توجيهية 


للترخيص الإجباري. وبعض أشكال إثبات التعدي!!). 


ومن أهم المبادئ التي وضعتها اتفاقيتي باريس وتربس # مجال براءات الاختراع: 


أولا: ميدأ المساواة: 


يقوم هذا المبدأً على لزوم معاملة المواطنين والأجانب على قدم المساواة؛ سواء 
من حيث نطاق الحماية؛ وشروط قبول الطلبات ومدتهاء ونطاقها ونفاذها!©). 


ثانيًا: مبداً المعاملة الخاصة بحق الدوئة الأولى بالرعاية: 


بموجبه على الدول الأعضاء أن تمنح المواطنين المنتمين إلى كافة الدول الأعضاء 
فورًا بدون أي شروط أية مزايا أو معاملة تفضيلية تمنحها إلى المنتمين إلى أي دولة 
5 000 ا 5 3 
أخرى 2# شأن الحقوق الفكرية وحمايتهال. 


وخر هذا المبدأ مكملة كيدا العاطة الوطنية كاذ ععدت مولفان أو أكثر امفامًا 


(1) المواد التي وردت 2# اتفاقية تربس وتضمنت أحكامًا جديدة حول براءات الاختراع لم تتضمنها اتفاقية باريس 
تتمثل #: المادة 1/27 حيث عرفت الاختراع بما يشمل كافة مجالات التكنولوجياء المادة 3/27 الإلزام 
بحماية الأصتاف التباتية؛ المادة 30 وأوردت تعدد للحقوق الممتوحة لضاحب البراءة: المادة 2/28 حول 
انتقال ملكية البراءة بالتنازل عنها أو بالميراث؛ المادة 29 حول إلزام صاحب الاختراع بالإفصاح عن مضمونه 
بوضوح كامل بما يجعل المتخصص اماهر أن ينفذه: المادة 2/29 حق البلدان الأعضاء 2# إلزام طالب البراءة 
بتقديم معلومات عن طلبات ممائلة تقدم بها 2 بلدان أجنبية: المادة 31 حول إجازة إصدار تراخيص إجبارية 
4 حدود معينة: المادة 32 حول إجازة اللجوء إلى القضاء لإعادة النظر 2# أي قرار بإلغاء الحق 4# البراءة, 
المادة 33 حول فرض مدة حماية للبراءة لا تقل عن عشرون عامًا من تاريخ تقديم الطلب المادة 34 حول وضع 
نظام لعبء الإثبات فيما يتعلق بالحصول على براءة لطريقة عمل منتج. أنظر حول ذلك تقرير بعنوان 
(التطورات # تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية # الدول العربية) والصادر عن اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا. الأمم المتحدة. 2005. ص13 و14 زين الدين. صلاح: مرجع سابق. ص2/3. 

(2) المادة 1/3 من اتفاقية تربس,ء المادة 3 من اتفاقية باريسء وأنظر زين الدين: صلاح: مرجع سابق. ص2/4. 

(2)3 المادة 4 من اتفاقية تربسء؛ مع ملاحظة أن اتفاقية باريس لم تنص على هذا المبدأ؛ وأن ذلك يسري على جميع 
الحقوق الفكرية بما فيها الأسرار التجارية. 
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حول الحقوق الفكرية فإن مواطني الدول الأخرى الأعضاء 4# منظمة التجارة العالمية 
سيستفيدون تلقائيًا من أية امتيازات تمنحها تلك الاتفاقات الخاصة بين الدول ولو لم 
تكن دولهم طرمًا 0 


ثالثا: حق الأسبقية: 


وفق هذا المبدأ يجوز لمودع طلب الحصول على البراءة 4 أي دولة من الدول 
الأعضاءء أن يطلب تسجيل الاختراع 4 أي دولة أخرى عضو خلال أثنى عشر شهرًا من 
تاريخ تسجيل الطلب الأولء ولن يعتبر الاختراع فاقدًا لشرط الجدة # الدول الأخرى, 
وتكون أي طلبات أخرى أودعت خلال الفترة المذكورة عن ذات الاختراع فاقدة لشرط 
الجدة20. 


رابعًا: مبدأاً استقلال البراءات: 


وبموجبه فإن البراءة الممنوحة عن اختراع واحد 4 عدة دولء تعتبر مستقلة كل 
منها عن الأخرى سواء من حيث مدة البراءة أو أسباب الانقضاء والبطلان: فلو أن 
بريطانيًا حصل على براءة اختراع وفقًا للقانون البريطاني وسجلها خلال مدة الأسبقية 
مصر فأن كل من البرائتين تحيا حياة مستقلة عن الأخرىء فلو انتهت مدة البراءة 
وفقًا للقانون البريطاني أو أبطلت أو سقطت لأي سبب كان # بريطانيا فلن يؤثر ذلك 


على البراءة بذ مصر طاما أن صاحب البراءة يقوم بدفع رسومها(. 


(1) أبودلو عبد الكريم محسن: مرجع سابق. ص246. 

(2) المادة 1/2 من اتفاقية تريسء المادة 4 من اتفاقية باريس. المواد 4//رب, المادة 38 من قانون الملكية الفكرية 
المصري. المادة 10 قانون البراءات الأردنيء المادة 50 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم الساري بذ 
الضفة الغربية وأنظر زين الدين. صلاح: مرجع سابق. ص2/75. القليوبي. سميحة: مرجع سابق. ص380. 
شريف؛ غسان خالد: محاضرات ف الملكية الفكرية. مجموعة محاضرات ألقيت على طلية كلية الدراسات 
العليا /, قسم القانون الخاص. جامعة النجاح الوطنية # مساق الملكية الفكرية الفصل الصيفيء للعام 
الدراسى 2010 / 2011. 


(3) لمادة 2/4 مكرر من اتفاقية باريس. 
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الفرع الثاني 


الحماية الدولية للأسرار التجارية 


تعتبر اتفاقية تربس الاتفاقية الدولية الأولى التي تناولت الأسرار التجارية!!), 


بهدف تدعيم حمايتها على المستوى الدوليء وللتقليل من الاختلاف بين التشريعات 
بشأن معايير الحماية. حيث أوردت المادة 39 من الاتفاقية ثلاثة شروط لحماية 


الأسرار التجارية من حيث كونها سرية وذات قيمة تجارية. وأخضعت لإجراءات 


محقولة للمحافظة على سريتها!”: وجعلت: أساس حماية الأسزار التجارية هو ارتكاب 


أعمال تاتش هن اللناشتة عيبو المقروعة "كنا وفك اقاقية كريس من تظطاق 
المعلومات: فهي لم تقصرها على الأسرار التجارية التي تخص الأشخاص الطبيعيين 
والاعتباريين وتقع تحت رقابتهم بصورة قانونية؛ وإنما توسعت فيها لتشمل البيانات 
ونتائج الاختبارات التي يلزم تقديمها للجهات الحكومية المختصة من أجل الحصول 
على ترخيص الأدوية والمنتجات الكيميائية: وذلك بهدف تدعيم حماية تلك الصناعات 


دون غيرها من الصناعات أو المجالات التكنولوجية الأخرى!4). 


02) 
(3) 


المادة 10 مكرر من اتفاقية باريس خصت بالذكر ثلاث صور للمنافسة غير المشروعة ولم تذكر انتهاك 
الأسرار التجارية من بينهاء وتلك الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصرء أنظر الصغير؛ حسام الدين: 
المادة 2/39/أ من اتفاقية تريس. 

المادة 1/39 من اتفاقية تربس وجاء فيها (أثناء ضمان المنع الفعال للمنافسة غير المنصفة حسب ما تنص 
عليه المادة 10 مكررة من اتفاقية باريس (1967 ): تلتزم البلدان الأعضاء بحماية المعلومات غير اللفصح 
عنها وق الفقرة. 

المادة 3/39 من اتفاقية تربسء وأنظر الصغير. حسام الدين: مرجع سابق. ص/9-7. 
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المطلب الثاني 


الحماية الداخلية لبراءات الاختراع والأسرار التجارية 


تكفلت التشريعات الداخلية بحماية الحقوق الفكرية وفًا لسياستها التشريعية, 
وبما يحمي مصالح مواطنيهاء وقد باينت الدول 2# تنظيمها للحماية وذقًا لظروف 
ونظرة كل دولة لهذه الحقوقء ولا يخفى على أحد أن هناك معسكرين لكل منهما فلسفته 
ل حماية هذه الابتكارات ويسعى لحماية مصالحه؛ء فالدول النامية - التي تفتقر 
للتكنولوجيا -- تسعى للتقليل من مستويات الحماية. على خلاف الدول المتقدمة التي 
تملك المال والاقتصاد القوي فتسعى جاهدة إلى تأمين أعلى قدر من الحماية؛ إلا أن 
اتفاقية تربس حاولت توحيد التشريعات الداخلية للدول فيما يتعلق بالحقوق الفكرية, 
وسيتم الوقوف على أشكال الحماية لبراءات الاختراع والأسرار التجارية وملامح هذه 
الحمايات وأهمية كل منها. 


فالحقوق الفكرية كسائر الحقوق وفر لها المشرع ثلاثة أنواع من الحماية؛. وهي 
الحماية الجزائية والإجرائية والمدنية: إلا أن حقوق الملكية الفكرية وطبيعتها الخاصة 
تجعل حمايتها أيضًا ذات طبيعة خاصة تميزها عن حماية الحقوق الأخرى ولكل شكل 
منها وظيفة خاصة؛ء وأتناول أشكال الحماية تلك تباعًا. 
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الفرع الأول 


الحماية المدنية 


والحماية المدنية هي الحماية المقررة لكافة الحقوقء, والتي تحمي جميع المراكز 
القانونية سواء أرتفع إلى مستوى الحق الكامل أم لم يرتفع!!'؛ والتي كفلتها جميع 
القوانين من خلال القواعد العامة ث المسؤولية المنصوص عليها ث القانون المدني؛ وقد 
نص المشرع الأردني (كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر) 2), 
فصاحب الحق 4# البراءة أو السر التجاري له مطالبة من اعتدى على حقه 2# البراءة 
أو السر بضمان الضرر الناشيّ عن اعتدائه والتعويض عنه20). وله 4 سبيل ذلك 
أتباع طريق الدعوى المدنية بالتبعية التي تتبع دعوى الحق العام وجودًا وعدمًا 2 حالة 
وجود دعوى جزائية: أو سلوك الدعوى المدنية إذا توافرت شروطها علمًا أنه لا فرق بين 
الدعوتين من الناحية الموضوعية. وإن كان هناك فرق 42 الأصول والإجراءات المتبعة 
أمام المحاكم: فالأولى يتبع بشأنها القوانين التي تناولت الإجراءات الجزائية. © حين 
أن دعوى المنافسة غير المشروعة تخضع لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ما لم 
تكن هناك أصول خاصة تنظمها. 


(1) القليوبي. سميحة: مرجع سابق. ص 347: زين الدين» صلاح: مرجع سابق. ضَ90, 
(2) المادة 256 من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 197/6 . 


(3) لمادة 32/ج من قانون البراءات الأردني. 
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الفرع الثاني 


الحماية الإجرائية 


أجازت التشريعات لصاحب الحق ذ البراءة والسر التجاري طلب اتخاذ 
إجراءات تحفظية لحماية حقه والحيلولة دون التصرف 2# المال محل الحجزء وللقاضي 
الملطة القديرية ف اناه القران لاسب يقاق إيقاء: الحمل عق هووه! ' أل .وهذه 
الإجراءات قد تكون سابقة لرفع الدعوى الجزائية أو المدنية وي هذه الحالة يجب 
رفع الدعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ الحجز وإلا بطلت هذه الإجراءات20؛ وقد 
تكون خلال نظر الدعوىء. وقد تكون على شكل عقوبات تكميلية كالمصادرة والإتلاف 
للاختراعات المقلدة(6. 


جدير بالذكر أنه يطبق على الحجز 4 دعاوى الحقوق الفكرية القواعد العامة 
.4 قانون أصول المحاكمات المدنية ما لم يتعارض مع طبيعة هذه الحقوقء إذ تجيز قوانين 
الملكية الفكرية للقاصي أن يندب خبيرًا!؟!: كما أن مخ شروظ الحجز وفق. القواعد 
العامة أن توجد علاقة دائنية بين طالب الحجز والمحجوز عليه وأن يكون الدين محقق 
الوجود حال الآزاء'*اء آنا ف الاعتراء على يواءة الاشدراع هلا تمعرل حلاقة الرراكدية, 
والأاركتفرظ ف مسحل لصفل ألم كوو سالا ماوكا للضي حت .رفن القوافن العامة 9 يجوة 
الحجز على مال الغير - إذ قد يتم الحجز على أدوات شركة أخرى استخدمت أدواتها 
(1) حسن, نصر فريد: حماية حقوق الملكية الفكرية 4 مجال صناعة الدواء. الطبعة الأولى. القاهرة. 2006. 
ص 234. 
(2) المادة 107 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفاسطيني رقم 2 لسنة 2001 المنشور 
(3) المواد: 33 من قانون الملكية الفكرية المصريء 33 من قانون البراءات الأردني؛ 3/ب من قانون الأسرار التجارية 
والمنافسة غير المشروعة الأردني. 6/53 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953, 
وأنظر أيطنا الحياري, حول مرجع سابق. صن 190. 
(4) المادة 2/7/9 من قانون الملكية الفكرية المصري. 
(5) التكروري. عثمان: الكلي ب شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. الطبعة الثانية. الخليل: مطبعة 
رابطة الجامعيين. 2009. ص 153 و154. 
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تقليد الاختراع. وقد يترتب على الحجز وقق القواعد العامة بيع مال المدين بالمزاد 
العلنى حتى يتمكن الدائن الحاجز من استيفاء حقه: أما 4 تشريعات الملكية الفكرية 
فإن الحجز يهدف بالدرجة الأولى إلى المحافظة على دليل الاعتداء لإثبات واقعة 


الاعتداء!1!), 


بعد أن قام الباحث بالتعريف بنظام حماية براءات الاختراع والأسرار التجارية 
والاختلاف بين نظامي الحماية وخصائص كل منهما وأشكال الحماية التي وفرتها 
التشريعات الدولية والداخلية؛ لابد من الوقوف على مقومات الحماية المدنية لبراءات 
الاختراع والأسرار التجارية حيث يعالجها الفصل الأول من هذه الدراسة. ثم تناول 
وسائل الحماية المدنية لبراءات الاختراع والأسرار التجارية ‏ الفصل الثاني. 
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الفصل الأول 


مقومات الحماية المدنية 


المبحث الأول: الشروط الموضوعية للبراءات والأسرار التجارية. 


المبحث الثاني: نطاق حقوق أصحاب البراءات والأسرار التجارية. 


المبحث الثالث: أشكال التعدى الموجبة للحماية المدنية. 
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الفصل الأول 


مقومات الحماية المدنية 


تمهيد وتقسيم: 

يتطلب القانون عددًا من الشروط الموضوعية # البراءات والأسرار التجارية 
حتى تكون أهلا للحماية؛ إضافة للشروط الشكلية التي يتطلبها الحصول على البراءة 
والتي تتمثل 4 تقديم طلب الحصول على البراءة للجهة المختصة وفحص الاختراع. 
ولا يتطلب السر التجاري أية شروط شكلية لتعارضها مع طبيعتها السرية» وبتوافر تلك 
الشروط 2# الباءة أو السر التجاري. يكون لصاحبها أن يتمتع بالحقوق التي منحها 
القانون له ولكن هذه الحقوق ليست مطلقة وتخضع لاستثناءات تبعًا لاختلاف طبيعة 
تلك الحقوق. حيث أن قوانين البراءات منحت صاحب البراءة حماية احتكارية وجزائية 
خاصة:؛ مقابل جهوده وكشفه عن سر اختراعه للمجتمع والنفقات التي بذلها للوصول 
إليه. وتفرض عليه التزامًا يلتزم بالإفصاح عن سر اختراعه للمجتمع عند التقدم بطلب 
البراءة» بينما لا يتمتع صاحب السر بحق استثثاري عليه وتستند حماية السر التجاري 
إلى السرية ذاتهاء ويكون لصاحب السر أو البراءة الحق # منع الاعتداء عليها ضمن 
الحدود التي رسمها القانون فلصاحب البراءة منع الاعتداء عليها من خلال تقليدها 
أو بيع المنتجات المقلدة. ولصاحب السر التجاري منع الغير من الإغشاء به أو الحصول 
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الحقوق الفكرية يتطلب التطرق إلى شروطهما الموضوعية؛ والحقوق التي يخولها القانون 


المبحث الأول: الشروط الموضوعية للبراءات والأسرار التجارية. 
الملبحث الثاني : حقوق أصحاب اليراءات والأسرار التجارية. 


الملبحث الثالث: أشكال التعدى الموجبة للحماية المدنية. 
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المبحث الأول 


الشروط الموضوعية للبراءات والأسرار التجارية 


تهدف الشروط الموضوعية للبراءة إلى التحقق من وجود اختراع يستوجب 
الحماية تمهيدًا لمنح البراءة عنه. ْ حين تطلب الشروط الموضوعية للأسرار التجارية 
للتحقق من وجود سر تجاري تم الاعتداء عليه ليخول صاحبه مخاصمة المعتدي. ومن 
هنا تبرز أهمية البحث # الشروط الموضوعية: لذلك سيتم البحث # تلك الشروط 
تباعًا من خلال التعرض للشروط الموضوعية لبراءات الاختراع وهو ما أتناوله ف المطلب 
الأولء ثم البحث # الشروط الموضوعية للأسرار التجارية وتمييزها عن تلك الشروط 
المطلوبة للحصول على البراءة 4 المطلب الثاني. 
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المطلب الأول 


الشروط الموضوعية لبراءات الاختراع 


يتحدد نطاق البراءة بالنظر إلى شروط الحصول عليهاء وقد نص كل من 
المشرعان المصري والأردني وكذلك اتفاقية تربس على الشروط الموضوعية للبراءة!!), 
وهي تكاد تكون موضع إجماع 4 غالبية التشريعات: وتتمثل 4# أربعة شروط وهي الجدة 
والصناعية والابتكارية والمشروعية أبحثها ‏ هذا المطلب من خلال تقسيمه إلى أربعة 


فروع. 


(1) المادة 1 قانون الملكية الفكرية المصريء والمادة 3 قانون البراءات الأردني؛ والمادة 1/27 من اتفاقية تربس. 
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الفرع الأول 


شرط الجدة 


يعتبر هذا الشرط أساس موضوع الاختراع؛ وبدونه لا يكون هناك اختراع يحتاج 
لحماية قانونية. ومن خلاله تتحدد قيمة الاختراع بكونه جديدًا وسريًا لم يسبق المخترع 
أحد من قبله لهذا الاختراع؛ لذلك يطلق عليه البعض "شرط السرية"7!)؛ ويكون 
الاختراع جديدًا إذا لم يسبق أحد استعماله: أو تقدم بطلب للحصول على براءة بشأنه. 
أو حصل على براءة اختراع عنه؛ ولم يعلم أحدًا بسر الاختراع من قبل؛ فلن يتمكن 
صاحب الاختراع الذي لم يكتم سره من الحصول على براءة عنه لانتفاء شرط الجدية 
)2 


فيه 


ويهدف شرط الجدة - بالدرجة الأولى - إلى تشجيع حركة الإبداع والابتكار 
والحرص على التقدم الصناعي والتكنولوجيء إذ أنه بمنح المخترع براءة عن الاختراع 
الجديد واستتثاره باستغلاله لمدة معيئة بعد كشفه عن سره فائدة للمجتمع وتمكين 


للكقريق مخ كازاسنة ككرة الابعر اا 


أخن المشرعان المصري والأردني وكذلك المشرع الفلسطيني بالجدة المطلقة من 
حيث الزمان والمكان/'. حيث أن الأخذ بهذا المبدأ أصبح من المبادئ التي تقوم عليها 


(1) الصباحين. خالد يحيى: شرط الجدة (السرية) # براءة الاختراع؛ دراسة مقارنة بين التشريعين المصري 
والأردني والاتفاقية الدولية. الطبعة الأولى. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 2009. ص53 وما بعدها. 

(2) الصباحين. خالد يحيى: مرجع سابق. ص88 القليوبي؛ سميحة: مرجع سابق. ص108. 

(3) الصغير. حسام الدين: مرجع سابق. ص35. 

(4) المادة 1/1/3 من قانون البراءات الأردني (يكون الاختراع قابلًا للحماية بالبراءة: إذا كان جديدًا من حيث 
التقنية الصناعية غير مسبوق الكشف عنه للجمهور يْ أي مكان 2# العالم بالوصف المكتوب أو الشفوي أو 
عن طريق الاستعمال أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع....): وتقابلها المادة 59/أ/ب من 
المشروع الفلسطيني وأنظر المواد 1:3 قانون الملكية الفكرية المصري. 
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جدته إذا سبق استعماله أو استغلاله أو صناعته أو الإفصاح عن وصفه أو رسمه 2# أي 
مكان كذ العاله0!': أما قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 
الساري 4 الضفة الغربية فقد أخن بالجدة النسبية. حين سمح لأي شخص الاعتراض 
على مع البراءة "خلال شهرين هخ إغلان قبول لت البرادة إذا فاق اللخمراع (قسر 
للجمهور الإطلاع عليه بنشره ‏ جريدة تنشر # المملكة قبل تقديم الطلب)77): وبذلك 
يكون أعتبر أن الوسيلة الوحيدة التي يتحقق بها علم الجمهور بالاختراع هي الكتابة عن 
الأختراع كا جريدة تنشى بالأردن أنا بك هذا ذلك غلا يعد كشنا عن الالحخزاع ولا يشل 


يثور التساؤل عند التعرض لشرط الجدة. حول العلانية أو الإفشاء الذي يفقد 
الاختراع جدته. ويحرم المخترع من الحصول على البراءة. فهل 4# ذكر معلومات عامة 
عن الاختراع أو إذاعة سر الاختراع دون رضا المخترع - كأن يكون من خلال اغتصاب 
الغير له - يفقد الاختراع جدته؟ 


سبقت الإشارة إلى أن الإفصاح أو الإعلان عن الاختراع أو استعمال الاختراع أو 
تقديم طلب للحصول على براءة عن ذات الاختراع أو صدور براءة عنه؛ يفقد الاختراع 
شرط الجدة,. لكن ذلك لا يؤخذ على إطلاقه؛ فالعلانية التي تفقد الاختراع جدته هي 
تلك التي تكفي لتمكين ذوي الخبرة من تنفيذه واستغلاله واستعماله من خلال الوقوف 
على سر الابتكار ذاته؛. إذ يجب أن يكون ذلك الإفصاح من الوضوح الذي يمكن ذوي 


الخبرة فلن تتفيذه: حيث: الستفر الفقة والقضاء ومن يعدم :فوانيق البزاوات90:.على 


(1) الجدة قد تكون مطلقة زمانًا ومكانًا وقد تكون نسبية زمانًا ومكانًا. والجدة المطلقة زمانًا تعني أن لا يكون سبق 
الإعلان عن الاختراع بأي طريقة كانت مهما كان الإعلان قديمّاء أما الجدة المطلقة مكانًا فتعني أن لا تكون 
علانية الاختراع تحققت # الدولة ذاتها أو خارجها قبل تقديم البراءة» أما الجدة النسبية فيكفي فيها أن 
يكون سر الاختراع غير معروف كج البلد التي يقدم إليها طلب الحماية. أنظر, إبراهيم: درويش: شرط الجدة بخ 
الاختراعات وفقًا لاتفاقية باريس ومدى ملائمته للدول النامية. رسالة دكتوراه (غير منشورة). جامعة القاهرة. 
2. ص134. خليل؛ جلال أحمد: مرجع سابق. ص91؛ زين الدين. صلاح: مرجع سابق ص2/5 
الناهي. صلاح: مرجع سابق. ص73/. 

(2) المادة 1/11 /د من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 . 

(3) االمادة 1/1/3 من قانون البراءات الأردنيء المادة 2/3 من قانون الملكية الفكرية المصري. المادة 59///ب ‏ - 
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الأخذ بهذا المعيار الموضوعيء أما مجرد ذكر معلومات إجمالية عن الاختراع أو إيضاح 
شفوي ْ محاضرة أو جلسة أو حديث من دون أن يكون كافيًا لتمكين ذوي الخبرة من 
تنفيذه فلا يهدم شرط الجدة؛ كما أن إذاعة الاختراع # الحدود اللازمة لتجريبه مع 
اقهاذ الالحتياظات اتلازمة من الشترح ثم تسوت سر لا فده شرظ الجو ةلا 


وكذلك الأمر لو تعلقت العلانية حول جزء من الاختراع فإن ذلك لا يمنع من منح 
البراءة عن الجزء الذي لم يذع سرهء أو كان الطلب السابق الذي قدم يتعلق بجزء من 
الاختراع المقدم عنه طلب الحصول على البراءة: فإن ذلك لا يمنع من منح البراءة عن 
الجزء الذي لم يفصح عنه أو لم يقدم طلب للحصول على براءة عنه؛ مع ملاحظة أن 


5 * 596 . 2 
لعدير ذلك يرجع لقاضي الموضوءع' ُ. 


أما حول إذاعة سر الاختراع بناء على تصرف إداري من المخترع؛ أو دون 
رضا المخترع كأن تتم سرقته أو تم ذلك من أحد عمالهء فقد تناول المشرع الأردني 
هذه الصورة حيث نصت المادة 2/1/3 وجاء فيها (ولا يعتد بالكشف عن الاختراع 
للجمهور إذا حدث ذلك خلال الأشهر الإثنى عشر السابقة لتاريخ إيداع طلب تسجيله 
أو لتاريخ الإدعاء بأولوية الطلب؛ وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل أو بسبب 
عمل غير محق من الغير ضده): # حين لم يعرض المشرع المصري لهذه المسألة. لذلك 
ذهب البعض إلى أن ذلك يفقد الاختراع شرط الجدة ولوتم ذلك بوسائل غير مشروعة 
وأن على المخترع أن يتخذ جانب الحرص الشديد27): ويرى آخر أن إفشاء الغير لسر 
الاختراع بسوء نية لا ينفي حق المخترع ‏ الحصول على البراءة بشرط أن يكون المخترع 
اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب اختراعه7/): وهناك من رأى أن النص الذي أورده 


- من المشروع الفاسطينيء قرار المحكمة الإدارية العليا ‏ القضية رقم 950. جلسة 1965/1/30., 
وارد لدى الصباحين. خالد يحيى: مرجع سابق. ص9/7. 

(1) عباسء محمد حسني: التشريع الصناعي. القاهرة: دار النهضة العربية. 1967. ص72 و174. 

(2) القليوبي. سميحة: مرجع سابق. ص15 1. 

(3) خاطر. نوري حمد: شرح قواعد الملكية الفكرية (الملكية الصناعية). دراسة مقارنة بين القانون الأردني والإماراتي 
والفرنسي. الطبعة الأولى. عمان: دار وائل للنشر والتوزيع. 2005. ص32. القليوبي. سميحة: مرجع سابق. 
ص116. 


(4) عباس؛ محمد حسثي: مرجع سابق. ص72, 74 1. عبيدات: محمود: الحماية المدنية للأسرار 
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المشرع الأردني قد يدفع المخترع إلى التراخي عن تسجيل اختراعه. مما يتسبب اذ 


وتحمل المشفرع السعيص قاطن الاجوع القضاء 0 


يلاحظ أن المشرع الأردتي والمشتروع الفلسطيني !7+ ساويا بين الكشف الإرادي 
عن سر الاختراع من قبل المخترع نفسهء وبين كشف الغير عن سر الاختراع بوسائل غير 
مشروعة: ولا يتفق الباحث مع ما ذهب إليه المشرع الأردني لأن كشف المخترع عن سر 
اختراعه بإرادته دليل على تنازله عن الحماية؛: كما أن ذلك يتعارض مع شرط الجدة 
(السرية)؛ أما حول كشف سر الاختراع بوسائل غير مشروعة؛ فإن العدالة تقتضي أن 
لا يحرم المخترع من الحق # البراءة إذا كان تسرب الاختراع نتيجة عمل غير مشروع, 
وأن حرمان المخترع من البراءة قد يشجع الغير على إفشاء سرية الاختراعات, وبالمقابل 
فإن منح المخترع مدة حصانة يكون له إذاعة اختراعه قد يضر بالمخترع نفسه وخاصة 
إذا بادر الغير إلى تسجيل الاختراع قبله. بحيث يتحمل المخترع عبء إثباته أسبقيته ولا 
يخفى على أحد صعوبة إثبات ذلك؛ ويقترح الباحث تعديل نص المادة 2/1/3 بحيث 
يقتصر حق المخترع ب الحصول على البراءة إذا ما تسرب سر اختراعه نتيجة عمل 
غير مشروع وبشرط أن يثبت المخترع أنه أتخن الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب سر 
اختراعه. وتعديل المادة التي لا يعتبر فيها الكشف عن الاختراع دون رضا المخترع هادمًا 


شرط الجدة إلى ستة أشهر. 


- التجارية. دراسة مقارنة. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة آل البيت. المفرق. الأردن. 2009. ص5 1. 
إبراهيم: درويش: مرجع سابق. ص74 1. خليل؛ جلال أحمد: مرجع سابق. ص 98 و99. 

(1) عمر. أحمد علي: الملكية الصناعية وبراءات الاختراع. القاهرة. دار النهضة العربية. 1993. ص106: 
الحياري. أحمد: مرجع سابق. ص62. الناهي. صلاح: مرجع سابق. ص/7/. 

(2)2 أقتبس المشروع الفلسطيني خ المادة 59/أ/ج ذات النص الذي أورده المشرع الأردني # المادة 1/1/3 من قانون 


البراءات الأردنى. 
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ومن الجدير ذكره أن من الحالات التي لا تفقد الاختراع شرط الجدة: حالة 
عرض الاختراع ‏ المعارض الدولية7!)؛ وكذلك طلبات الاختراع التي تقدم خلال الإثنى 
عشر شهرًا اللاحقة لتسجيل الاختراع # الخارج وفقًا لمبدأ حق الأولوية20): أما إذا لم 
يقدم طلب البراءة خلال تلك المدةء أعتبر الاختراع من الأموال المباحة بحيث يجوز 


للجميع استغلاله دون مسؤولية تذكر. 


(1) المادة 4 من اتفاقية باريس, المادة 83 من قانون الملكية الفكرية المصريء المادة 10 من قانون البراءات الأردني؛ 
وأنظر محمود. منى محمود: الحماية الدولية لبراءات الاختراع. القاهرة: دار (أبو المجد) للطباعة بالهرم. بدون 
طبعة. 2004-2003. ص 115 و116. 

 )2(‏ لمواد 50.3/3: 51 من قانون الملكية الفكرية المصريء والمواد 40, 39, 42 من نظام البراءات الأردني. 
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الفرع الثاني 


شرط الصناعية 


يشرط 4 الاختراع القابل للحصول على براءة عنه أن تتوفر فيه الصفة 
الصناعية. والصناعة المقصودة بمفهومها الواسع. حيث يعرفها الدكتور الناهي بانها 
(كل عمل أو جهد إنساني يبذل # سبيل تشكيل الطبيعة والمادة والاستفادة منها), 
وغالبًا ما تستفل ثمرة الاختراع ‏ أصناف صناعية عديدة مثل الصناعات الاستخراجية 
والزراعية والإنتاجية أو الإنشائية أو الثقيلة!!). 


ويكفي إمكانية استخدامه © المجال الصناعي استغلال أو استثمارء إلا أنه لا 
يشترط لذلك حتمية التطبيق الصناعيء فالعبرة بالقيمة الصناعية للاختراع وليس 
القيمة التجارية؛ لأن ذلك يتوقف على الفرص السانحة وتكلفة الصنعء؛ وعند وجود 
كلاق حول مدى طنشاعية الاختراع فان القتضاء بيت المسألة منشينا يأهل الخبووةةا, 
ويترتب على هذا الشرط استبعاد المبتكرات الأدبية والفنية التي تحمى بموجب قوانين 
حقوق المؤلف. إضافة إلى استبعاد مناهج البحث والنظريات المجردة والاكتشافات 
العلمية أو المتعلقة بالطبيعة وقوانينها والمعادلات الحسابية والرياضية مهما كانت 
قيمتها العلمية. ومهما بذلت من جهود للتوصل لبوا اديج انيقي يذكا لايك 
ولا يجوز احتكارهاء لضمان استمرار البحث فيهاء لكن يجوز منح البراءة إذا كان طلب 
البراءة يتضمن تطبيقًا للفكرة المجردة أو النظرية: وتعطى البراءة حينها عن التطبيق 
الصقاعى الدكرة ولس التظطرية ذانيا! ”ام هالميرة ذا بتطبيق الفكرة وقابليتها للتنفيذ 
متشكل. : يحقق نتائج صناعية؛ ويكون الاختراع أو الفكرة قابلًا للتطبيق الصناعي إذا كان 
موضوعها قاد الم كحالة المنتج. أو كان قابلا للاستعمال الصناعي وهو بهذه 
الحالة وسيلة(4) 
(1) المادة 3/ج من قانون البراءات الأردني؛ المادة 3/1 من اتفاقية تربسء وانظر الناهي. صلاح الدين: مرجع 

سابق. 89 وما بعدها. 


)2 طفك مصطفى كمال: القانون التجاري اللبناني. ج2. الطيعة الأولى. بيروت: دار النهضة العربية للطياعة 
والنشر. 1968. ص 683 و684. الأبحاث مجلة الحقوق. صلاح زين الدين. ص 342, 343. 


(3) الصغير حسام الدين: مرجع سابق. ص36 و37 ٠‏ القليوبي» سميحة: مرجع سابق ص129. 
(4) خاطر. نوري حمد: مرجع سابق. ص52,: الناهي. صلاح الدين: مرجع سابق. ص94. 
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الفرع الثالت 


شرط الايتكاريهة 


يجب أن ينطوي الاختراع على خطوة إبداعية أو فكرة مبتكرة؛ تتجاوز الفن 
الصناعي المألوفء: وقد نص المشرع المصري على أنه ( يفحص مكتب براءات الاختراع 
طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد ويمثل خطوة إبداعية) (1), 4 حين 
عبر المشرع الأردني عن شرط الابتكارية # المادة 3/رب من خلال قوله (إذا كان منطويًا 
على نشاط ابتكاري لم يكن التوصل إليه بديهيًا لرجل المهنة العادي المطلع على حالة 
التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاختراع)(©. 


ومن خلال النصوص المذكورة يلاحظ أن المشرع الأردني والمشروع الفلسطيني 
أخذا بمعيار رجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية لتقدير ابتكارية الاختراع: 
فإذا لم يكن التوصل إليه بديهيًا لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية السابقة 
لوضوع الاخكراع امسن الاختراع منطونا على تشاط ابتعارى واسفدق البراءة عنوةة؟, 
أما المشرع المصري فلم يضع معيارًا للابتكار وإنما ذكر بعض التطبيقات التي تصدر 
بشأنها البراءة). 


وقد يتساءل البعض حول أهمية اشتراط ابتكارية الاختراع ‏ ظل وجود شرط 


(1) المادة 16 من قانون الملكية الفكرية المصري. 

(2)2 تقابلها المادة 2/1/59 من المشروع الفلسطيني. 

(2)3 قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 90/219 المنشور ف مجلة نقابة المحامين لسنة 1991. ص 
8. 

(4) أنظر ما جاء خ المادة 1 من قانون الملكية الفكرية المصري (سواء كان الاختراع متعلقًا بمنتجات صناعية 
جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة)؛ وقد عرف القرار الجمهوري 
المصري رقم 1052 لسنة 1967 الابتكار بأنه (كل جديد أومحاولة خلاقة للإسهام المبتكر الفريد ‏ مجال 
العلم او البحث يؤدي إلى تصميم أو أقلمة أو تطوير أو اكتشاف) كما ورد لدى زين الدين. صلاح: النظام 
القانوني لبراءات الاختراع 4 التشريع القطري. مجلة الحقوق الكويتية. السنة الرابعة والثلاثون. العدد الثالث. 
0. ص 338. 
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الجدة؛ كما قد يختلط على البعض مسألة التفرقة بين الاختراع من جهة والتحسينات 
او المهارات المكتسبة من جهة أخرىء ولتوضيح ذلك لابد من تناول مفهوم الابتكارية 
ومعيارها ومن ثم التطبيقات التي تصدر بشأنها البراءة. 


المسألة الأولى: معيار ابتكارية الاختراع: 


يختلف شرط الجدة عن شرط الابتكارية» فالجدة يتم تحديدها بالرجوع إلى 
وثائق محددة أو معلومات منشورة. أما الابتكارية فيتم تحديدها إما وفقًا لمعيار رجل 
المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاختراع - كما أخذ 
به المشرع الأردني - أو من خلال بعض الصور التي تظهر فيها الفكرة المبتكرة؛ كما 
أوضخ المشرع المضري:.من خلال قوله (سواخ كان الاختراع ممملقًا بمتتجات صتاعية 


جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة؛ أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة)(!). 


وقد اختلف الفقهاء حول مفهوم الصفة الابتكارية للاختراع: فمنهم من ذهب إلى 
عدم اشتراط أن يؤدي الاختراع إلى طفرة صناعية؛ أو حدث ضخم 4 مجال الصناعة: 
وأنه يكفي أن يؤدي الاختراع إلى نتاكج أفضل مما هو موجود؛ وبفض النظر عما يترقب 
على الاختراع من تقدم 4 المجال الصناعيء وتقول الدكتورة سميحة القليوبي (إن فكرة 
الابتكار تقوم أساسًا على إيجاد شيء لم يكن موجودًا من قبل أو اكتشاف شيء وإبرازه 
المجال الصناعي. بصرف النظر عن الفائدة التي تعود على الصناعة من وراء هذا 
الشيء الجديد أو التقدم المفاجيٌ الذي يترتب عليه)77)؛ بينما يرى جانبًا أخر من الفقه 
أن الابتكار المقصود هو الذي يرقى لدرجة الأصالة؛ ويجب أن يؤدي إلى تقدمًا ملموسًا 
الفن الصناعي. بحيث يحدث فارفًا ملموسًا بين ما حققته الفكرة من نتائج وبين ما 
كان يستطيع أن يقدمه الخبين التي من تحسينات مألوفة بذ الصتاعة. 

ويرى الباحث أن وجهة النظر الأخيرة هي الأولى بالاعتبار. حيث أن الاختراع 
(1) المادة 1 من قانون الملكية الفكرية المصري. 
(2)2 شفيقء محسن: القانون التجاري. ج1. بدون طبعة. القاهرة الحديثة. 1967. ص45. 


(3) ذين الدينء صلاح: النظام القانوني لبراءات الاختراع # التشريع القطري. ص340. عباس؛ محمد حسني: 
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يجب أن يتجاوز حالة الفن الصناعي القائم. وأن ذلك ما يميزه عن التطور الطبيعي 
للصناعة. أو التحسينات العادية أو المهارات الحرفية أو الخبرات المكتسبةء. وهذا ما 
استقرت عليه المحاكم الإدارية ‏ مصرء وي قرار لها قضت بأن (المقصود بالاختراع 
هو تقديم شيء جديد للمجتمع لم يكن موجودًا من قبل وقوامه أو مميزه أن يكون ثمرة 
فكرة ابتكارية أو نشاطا ابتكاريًا يتجاوز الفن الصناعي القائم أو التعديلات الجزئية 
غير الجوهرية التي لا تغيب عن رجل الصناعة المتخصص 2# حدود المعلومات الجارية 
والتي هي وليدة المهارة الحرفية وحدهاء ومثل هذا التصور تدخل نطاق الصناعة لا 
نطاق الالخغراء)1ثا, 


المسألة الثانية: صور الابتكار: 


درج الفقه على ذكر خمسة صور يظهر من خلالها الاختراع إلى حيز الوجود, 
وهي تتمثل 2: 


1. اختراع المنتج الصناعي الجديد: 


وهي الصورة الأكثر شيوعًا وتطبيقًا وأهمية؛ وتقوم على إيجاد شيء جديد لم 
يكن موجودًا من قبل وله ذاتيته الخاصة المتميزة 4 تركيبتها وشكلها وخصائصهاء 
ومن أمثلة ذلك ابتكار أجهزة جديدة كان تكون حاسويًا أو غسالة أو جهازًا ماء أو مادة 


ع2 
كيماوية! ا 


(2)1 قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية؛ الطعن رقم 1582 لسنة 7 قء المنشور # مجموعة المبادئٌ الاقتصادية, 
س 11. ط 1980. ص 641. وأنظر قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية رقم 1596 جلسة 4/3 
5 كما ورد لدى القليوبي. سميحة: الملكية الصناعية. مرجع سابق. ص8/7. 

(2)2 تقوم هذه الصورة على إنتاج جهاز جديد متميز 2 الأساس والجوهر. لذلك فإن استبدال مادة بأخرى للوصول 
إلى ذات المنتج لا يعتبر اختراعًاء كما لو كان هناك آلة من الخشب واستبدلت بآلة من المطاط مثلًاه كذلك لو 
توصل شخص لإنتاج صناعي جديد عن طريق استخدام البخار لا يجوز للغير استخدام الكهرياء للوصول إلى 
ذات المنتج ولو أدى إلى نتائج أفضلء أما اختراع آلة مثلًا للتقليل من استخدام الكهرياء لا يمنع الغير من اختراع 
آلة أخرى للتقليل من استخدام الكهرباء. أنظر زين الدين. صلاح: مرجع سابق. ص34 و35: القليوبي. 
سميحة: الملكية الصناعية. مرجع سابق. ص 95-93. 
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2. اختراع الوسيلة الصناعية الجديدة: 


وهذه الصورة تتلخص باستخدام طرق ميكانيكية أو كهربائية أو كيماوية غير 
معروفة من قبل للوصول إلى نتائج معروفة. لذلك فإن الحصول على براءة اختراع عن 
تلك الوسائل والطرق لا يمنع الغير من استخدام طرق أخرى للوصول إلى ذات النتائج؛ 
بمعنى أن الاحتكار ينصب على الطريقة؛ ومن أمثلة ذلك ابتكار جهاز جديد لتكرير 
المياه. أو جهاز لتبريد المياه. أو الوصول لطريقة جديدة لقياس سرعة الرياح؛ أو جهاز 
جديد للإنذارء أو طريقة جديدة لمقاومة فيروس الكمبيوترء أو مادة كيماوية جديدة 
لإبادة الحشرات!!). 

3. اختراع التطبيق الجديد لوسائل وطرق صناعية معروفة : 

وهنا موضوع الاختراع ينصب على استعمال جديد لطرق صناعية أو منتجات 
معروفة؛ بمعنى أن الابتكار لا يرد هنا على إنتاج صناعي جديد ولا على طرق صناعية 
جديدة؛, وإنما يتمثل كك استخدام الطريقة المعروفة للوصول إلى نتيجة صناعية جديدة: 
ومن أمثلة ذلك استخدام الطاقة الكهربائية - وهي طريقة معروفة - لتسيير السيارات 
يدلا من البتزين: أو استكدام الكهرباء يق شيير القطارات بدلا من لفن 07 


4. اختراع التركيب: 


يقوم هذا النوع من الاختراعات على الجمع بين منتجات أو وسائل أو طرق 
معروفة بحيث ينتج عنها اختراع صناعي جديد له ذاتية مستقلة عن كل عنصر فيه: 
ومن أمثلة ذلك اختراع آلة ميكانيكية لبيع الحلوى والسجائر والشيبس والشوكولاتة ب 
آن واحد. بحيث تقوم هذه الآلة بعد النقود وحفظ الأشياء وتسليم السلعة. ومن الأمثلة 
أيضًا المركبات الكيميائية الناتجة عن خلط مواد معروفة بحيث ينتج عنها مادة لها 
بخواصها انذاقية0©, 
(1) المرجع السابق: ص9/7. 
(2) سميحة:الملكية الصناعية. مرجع سابق. ص98. 


(3) أبو الهيجاء. رأفت صلاح أحمد: براءات الاختراع ما بين التشريعين المصري والأردني والاتفاقيات الدولية. 
الطبعة الأولى. عمان: جدار للكتاب العالمي وعالم الكتب الحديث. 2006. ص14 . 
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5. اختراع التعديل أو التحسين أو الإضافة : 


وتكون هذه الصورة عندما يتوصل المخترع إلى ابتكار معين فيبادر إلى تسجيله 
قبل أن يصل إلى درجة الإتقان: ثم يواصل أبحاثه لتعديل أو تحسين أو الإضافة لاختراعه: 
وقد تصن :الشرع الأردنى على أله (ايدق تالف الدراته ذا أجرى تحسينا أو ديلة على 
اختراعه الأصلي الحصول على براءة إضافية وتكون سارية المفعول للمدة المتبقية من 
مدة حماية الاختراع الأصلى ها دامت البراءة الأصلية سارية المفمول) 110 أما المشرع 
المصبرى كتضن على أنه لاتمتم البراءة اتتعلذلا هم كل دين أو تحمسية أو أضاكة عرد 
على اختراع سبق أن منحت عنه براءة؛ إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية 
للتطبيق الصناعي)20. 

يلاحظ أن المشرع الأردني. أخضع البراءة الإضافية لكافة أحكام البراءة الأصلية 
من حيث مدتها وانتهاتها ودفع الرسوم وكافة حقوق التزامات المقررة لصاحب البراءة: 
أما المشرع المصري فاعتبرها مستقلة عن البراءة الأصلية بحيث يجب أن تتوافر فيها 
كافة شروط البراءة؛ ولا تتبع البراءة الأصلية من حيث المدة والحقوق والالتزامات. 


(1) المادة 18/أمن قانون البراءات الأردني. تقابلها المادة 72 من المشروع الفلسطيني. 
(2) المادة 2/1 من قانون الملكية الفكرية المصري. 
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الفرع الرابع 


شرط مشروعية الاختراع 


يجب أن يكون الاختراع المطلوب حمايته مشروعًاء بحيث لا يكون مخالفًا للنظام 
العام والآداب العامة؛ ولا مخالفًا للقوانين والاتفاقيات التي تكون الدولة طرفًا فيهاء 
ولا ضارًا بمصالح المجتمع؛ ولا ماسًا بالأمن الوطني للدولة المطلوب حماية الاختراع 
فيها!!). 

وتعتبر فكرة النظام العام فكرة فضفاضة تختلف باختلاف الزمان والمكان20, 
وقد نصت التشريعات على عدد من الحالات التي يعتبر الاختراع فاقدًا فيها لشرط 
المشروعية. ومن أمثلة الاختراعات المخالفة للنظام العام آلات لعب القمارء واختراع 
آلة للإجهاض أو آلة لتزييف العملة؛ وقد يكون الهدف من المنع حماية مصالح المجتمع 
ككل؛ ومن أمثلة ذلك أن لا يجوز منح البراءة عن الاكتشافات والنظريات العلمية 
والطرق الرياضية والبرامج والمخططات. ولا عن الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية 
والموات البيوتنهية!؟ أ ولمن المكية من ثم الشرخ عتد' البراءا ذا هذه الجالات هو 
ترجيح مصلحة المجتمع؛ لأنها من المسائل الحيوية والضرورية لحياة الإنسان ولا يجوز 
احتكارها. 


وقد كانت التشريعات تستثنى من نطاق الحماية:ء الاختراعات الدوائية 


(1) المادة 4 من قانون البراءات الأردني, المادة 2 من قانون الملكية الفكرية المصريء المادة 60 من المشروع 
الفلسطيني. 

(2) الفان عبد القادن مصادر الالتزام (مصادر الحق الشخصي 4 القانون المدني). الطبعة الأولى. عمان: الدار 
العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. 2001. ص89. 

(3) والمقصود بالمواد البيولوجية والخلايا الحية والتي لا يجوز منح الاختراع عنها أي تكنولوجيا تعتمد على الحمض 
النووي بحيث تستخدم الكائنات الحية ومشتقاتها ب تطوير وتحسين الإنتاج بحيث تستخدم # نطاق واسع 
مجال الأدوية والأغذية: والمحاصيل الزراعية؛ لكن يمكن منح البراءة عن الكائنات الدقيقة والطرق غير 
البيولوجية التي لا تعتمد على الهندسة الوراثية. أنظر خاطر. نوري حمد: مرجع سابق. ص 58 و59. 
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والكيميائية والغذائثية. بهدف حماية صحة الجمهورء وقد نص قانون امتيازات 
الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 الساري © الضفة الغربية على هذا 
الحظر حيث نصت المادة 3/4 (لا يمنح امتياز الاختراع للمنتجات الكيميائية المتعلقة 
بالعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلانية أو الأغذية إلا إذا كانت تلك المنتجات تصنع 
بطرق وعمليات كيميائية خاصة. وك هذه الحالة لا يطبق الامتياز على الشكل النهائي 
لأي من تلك المنتجات بل يطبق على طريقة صنعها فقط). إلا أن اتفاقية تربس وسعت 
من نطاق الحماية لتشمل كافة مجالات التكنولوجيا وسواء أنصب الاختراع على المنتج 
النهائي أو طريقة الصنع!!': وقد أخذ المشرعان المصري والأردني بذلك20): حيث أثرت 
تلك التعديلات الجوهرية 4 نطاق الحماية على العديد من الصناعات 4 تلك الدول 
وخاصة صناعة الأدوية التي كانت تعتمد بشكل أساسي على طرح الأدوية المقلدة بذ 
أسواقها دون الحصول على ترخيص من مالك البراءة. 


(1) المادة 1/27 من اتفاقية تريس. 
(2) المواد36.2/أمن قانون البراءات الأردني؛ المادة 1 من قانون الملكية الفكرية المصري. 
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6ه .5.لا 6ع0تنا 06011150 5ع5نا 5312 لمععلاع ,عع155اطنام عع 5071 217155100عم ناوطع 1لا 7م لإض3 ص1 لععنلمءمعء عط غمم نذالا .لعبامعدعع 55و21 اام . 


المطلب الثاني 


الشروط الموضوعية للأسرار التجارية 


وضعت اتفاقية تربس 2 المادة (39) الإطار العام لحماية الأسرار التجارية, 
كما وفرت حماية خاصة لنوع جديد من الأسرار التجارية: وهو البيانات المقدمة للجهات 
الحكومية من أجل الحصول على ترخيص لتسويق الأدوية. 


وتتفق النظم القانونية على وجوب توافر شروط محددة لحماية الأسرار 
التجارية؛ ولكي تكون محل حماية القانون: ولكي يعتبر الاعتداء عليها من خلال إغشائها 
أو استعمالها اعتداء على حق حائز السر التجاريء. وهذه الشروط تتمثل 4: السرية, 
وأن يكون للمعلومات قيمة تجارية؛ وأن يتخن حائزها تدابير معقولة للمحافظة على 


سريتهاء وأتناول تلك الشروط تباعًا: 
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6ه .5.لا )ع00زنا 06011150 5ع5نا 5312 لمععلاع ,عع155اطنام عع 5071 217155100عم ناوطع 1لا 7م لإض3 قد لععنلمءمعء عط غمم نذالا .لعبمعدعء 65و21 االم . 


الفرع الأول 


شرط السرية 


تعتبر السرية من أهم شروط الأسرار التجارية؛ بل هي أساس الحماية لهاء 
فالمعلومات غير السرية أو المعروفة للناس جميعًا لا تكون لها أي قيمة تجارية: ولا تتطلب 
اتخاذ تدابير معقولة لحمايتهاء كان تكون تلك المعلومات معروفة بشكل واسعء أو يمكن 
الوصول إليها بسهولة؛ وعلى من يدعي انه صاحب سر تجاري أن يثبت أن هذه الأسرار 
معروفة له فقط أو لمن لهم علاقة بهذه الأسرار 4 منشأته حصرًا(!). 

يقصد بالسرية عدم الإفصاح عن المعلومات التجارية أو الصناعية أو الفنية 
للغير. وبطريقة توحي عدم حرص حائزها على اعتبارها أسرارًا له. وتقدير درجة 
السرية يعود إلى قاضي الموضوع - باعتبارها مسألة واقع - مستندًا إلى ظروف ووقائع 
الدعوى ويمكنه الاعتماد على عوامل كثيرة لتحديد مدى توافر السرية 4 المعلومات. ومن 
بينها مدى معرفة المعلومات خارج المنشأة. ومدى دراية العاملين بالمنشأة بالمعلومات 
وعددهم. والتدابير التي اتخذها حائزها للحفاظ عليهاء وقيمتها الاقتصادية: ومقدار 
المبالغ التي أنفقت للوصول إليها بطريقة مشروعة!2). 


ويعتبر نشر المعلومات السرية بطريقة تؤدي إلى إطلاع الغير عليها من خلال 
إحدى الوسائل العلنية أو وسائل الإعلام دليلا على فقدان المعلومات لسريتهاء وقد 
قضت محكمة بداية حقوق عمان خ قرار لها (بأن نشر المعلومات المكونة للسر التجاري 
على الموقع الإلكتروني للجهة المدعية من شأنه أن يفقد المعلومات سريتها ويجعلها تخرج 
عن نطاق الأسرار التجارية وبالتالي عدم تمتعها بالحماية القانونية)(2. 


(1) عبيدات. رضوان: مرجع سابق. ص69. 

(2) الصغير. حسام الدين: مرجع سابق. ص25»؛ القليوبي. سميحة: مرجع سابق. ص428. محمد. ذكري: 
مرجع سابق. ص16. 

(2)3 قرار محكمة بداية حقوق عمان 2# الدعوى رقم 2005/3201 . بتاريخ 2008/3/30 كما تم الإشارة له 


لدى عييدات» محمود: مرجع سابق. 0-00 
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ويختلف شرط السرية 4# الأسرار التجارية عن شرط الجدة (السرية): 4 براءة 
الاختراع. فالسرية المطلوبة # الأسرار التجارية هي السرية النسبية وليس المطلقة؛ فقد 
تكون المعلومات معروفة لعدد معين من العاملين # المشروع كالعاملين أو المستشارين, 
كما أنه لا يشترط 2 الأسرار أن تكون معروفة لمشروع واحدء فقد تكون معروفة لأكثر من 
مشروع من المشروعات المنافسة, فتبقى المعلومات سرية طالما لم تكن معروفة على نطاق 
واسع 4 مجال التخصص المتصل بالنشاطء ولا يشترط أن تكون المعلومات وعناصرها 
سرية. فقد تكون مكوناتها وعناصرها غير سرية ومع ذلك تعتبر سرية ب مجموعها 
بسبب الجهود التي بذلت # تجميعها وترتيبها والمبالغ التي أنفقت عليهاء ومن أمثلة 
ذلك قواكم المملزاء 1لا يوقك تصن اللشترع اللصبرق على قلك» حيك جاء يف اماد 1/55 
(أن تتصف بالسرية وذلك بأن تكون المعلومات ‏ مجموعها أو 2 التكوين الذي يضم 
مفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذي 
تقع المعلومات # نطاقه)(2. 

كما أنه لا يشترط ذ الأسرار التجارية أن تتجاوز الفن الصناعي المألوف كما 
يشترط للبراءة؛ وقد ذهب البعض إل ضرورة أن ينطوي السر التجاري على شيء من 
الأبتكاي كأن يشكل اكقفاها' معيناء وان لم يشكل 0 على الحالة الفنية السائدة, 
بحيث يظهر الابتكار 4 طريقة استعماله أو استخدامه20: ويرى آخر انه لا يشترط بلا 
اشن التحارق التساظ الابتكاري لأن حن.ساهت السن الصمارى ميف ولس قدقة 
مكافأته. وغنما لتمكينه من استثماره وحمايته 4 مواجهة منافسيه بغض النظر عن 
ابتكاريته): وذهب أخر إلى أنه لا يشترط ‏ الأسرار أن تكون مبتكرة بصفة مطلقة 
إنما يكفي أن تكون جديدة غير مألوفة بالنسبة للمحل التجاري الذي يستخدمها!©. 


(1) الصغير. حسام الدين: مرجع سابق. ص24؛ محمدين: جلال وفاء: مرجع سابق. ص47 وما بعدهاء الناهي, 
صلاح الدين: مرجع سابق. ص333»؛ عبيدات: محمود: مرجع سابق. ص9. 

(2)2 يقابلها المادة 1/1/4 من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني رقم 15 لسنة 2000. 
والمادة 114 أ/ 1 من المشروع الفلسطيني. 

(3) خليلء جلال احمد: مرجع سابق. ص 521؛ محمدين؛ جلال وفاء: مرجع سابق. ص6. 

(4) الصغير. حسام الدين: مرجع سابق. ص6. 

(5) النجان محمد محسن: دراسة # نقل المعارف الفنية. بدون طبعة. الإسكندرية. دار الجامعة - 
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خلاصة القول أن: 


شرط السرية 2# الأسرار التجارية: يعني عدم شيوع المعلومات وهذا جوهر 
حمايتها ومادتهاء ويقابل شرطي الجدة والابتكارية 4 براءة الاختراعء لكن الجدة 
والابتكارية المطلوبة هي نسبية. فقد تكون المعلومات السرية 4# مكوناتها الدقيقة 
غير سرية لكنها تعتبر سرية بمجموعهاء وقد تكون معلومة لأكثر من مشروع منافس, 
ويستخدمها كلاهما دون أن يخل ذلك بالسرية:؛ لان نظام الأسرار التجارية لا يعطي 
حائز السر حقًا احتكاريًا ولا يمنع غير الحائز لها من الوصول إليها بطرق مشروعة, 
وقد تكون معروفة من قبل لكنها استخدمت استخدامًا جديدًاء ولا يشترط فيها أن تحل 
مشكلة معينة أو تتجاوز الفن الصناعيء. بل يكفي أن تكون أفكارًا غير مألوفة وغير 
معروفة 4# نطاق واسع. وتحقق لحائزها ميزة تنافسية 4# مواجهة المشروعات المنافسة 


بسبب قيمتها التجارية والاقتصادية. 


- الجديدة. 1. ص4. وأنظى عبيدات رضوان: مرجع سابق. ص69. 
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6ه .5.لا 6ع0تنا 06011150 5ع5نا 5312 لمععلاع ,عع155اطنام عع 5071 217155100عم ناوطع 1لا 7م لإض3 ص1 لععنلمءمعء عط غمم نذالا .لعبامعدعع 55و21 اام . 


الفرع الثاني 


شرط القيمة التجارية 


تستمد المعلومات السرية قيمتها التجارية من سريتهاء لذلك أعتبر هذا الشرط 
مكملة تلشرظ الشرية: وقد غبر المشرع الصري يق ماده 2/55 من قانون حماية حفوق 
الملكية الفكرية عنه من خلال قوله ( أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية): كما 
يخرج شرط القيمة التجارية المعلومات والأسرار الشخصية التي لا ترتبط بمزاولة 
النشاط الاقفتصادي. 


ولا يشترط 4# المعلومات السرية أن تحقق فائدة كبيرة أو أرباحًا كبيرة: فيكفي أن 
تحقق فائدة معينة للمشروع وان تعطي لصاحبها ميزة تنافسية 4 مواجهة المشروعات 
الأخرى التي تجهلها ولا يشترط أن تكون قيمتها حالة. فقد تثبت الحماية للمعلومات 
أنفقت مبالغ للتوصل إليهاء فتحديد قيمة هذه المعلومات يتوقف على القيام بمزيد من 
التجارب؛ بمعنى لا يشترط أن تصل إلى درجة من التكامل؛ فالأمر لا يستوجب تحديد 
قيمة المعلومات بدقة للتحقق من توافر هذا الشرط(!). 

ويقابل شرط القيمة التجارية 4 الأسرار التجارية. شرط الصناعية 4 براءات 
الاختراع؛ إلا أن شرط الصناعية يستبعد كل الاختراعات التي لا تكون قابلة للاستغلال 
أما شرط القيمة التجارية فلا يشترط أن تكون المعلومات ممكنة التنفين عمليّاء وإنما 
(1) الصغير حسام الدين: مرجع سابق. ص28 عبيدات: مرجع سابق. عو وفاء. جلال محمدين: مرجع 

سابق. ص5 3وما بعدهاء وفقًا للرأي الراجح 2# أمريكا فإن الحماية تمتد للمعلومات السرية وهي # طور 

البحث والتطوير إذا كانت # ذاتها مفيدة وتؤدي إلى إدخال تحسينات 2# النتائج النهائية المنشودة: وتوظر 

للمشروع قدرة تنافسية # مواجهة المشروعات الأخرىء ويؤيد الدكتور جلال وفاء هذا التوجه مستندًا إلى وجود 


الكثير من عمليات التجسس الصناعي التي تستهدف هذه المعلومات: وأن عدم حمايتها سيؤدي إلى تقاعس 
المشروعات عن البحث والتطوير على حساب الجودة والإتقان: المرجع السابق. ص3/7. 


106 


0 111/151888! جد الة 12:41 4/6/2028 مه 0عغ10عم - 12131 مم1غءعع6011 عذموعة »امومقع : ومذددذ1املم 0عدقع 
غخااء !580555101 5081181101 8ا 06 ١141101181,‏ 1101م لامع ' ' ١‏ 

0 : 1416977 :للم 

7 :]الامععم/ 


111 غ105 لاممء 1163016ممة 


6 © لو 1لامه) 


6ه .5.لا 6ع0تنا 06011150 5ع5نا 5312 لمععلاع ,عع155اطنام عع 5071 217155100عم ناوطع 1لا 7م لإض3 ص1 لععنلمءمعء عط غمم نذالا .لعبامعدعع 55و21 اام . 


إمكانية استغلال المعلومات تجاريًا أو صناعيًا بشكل يجعل منها ذات قيمة اقتصادية 
حالة أو محتملة!!), 


ويؤثر 2# القيمة التجارية للمعلومات عوامل عدة من بينهاء عامل السرية فكلما 
كانت المعلومات سرية أكثر ارتفعت قيمتها التجارية: ومن أمثلة ذلك سر الخلطة الذي 
تحتفظ به شركة الكوكاكولا للمشروبات الغازية؛ منذ أكثر من مائة عام ومن العوامل 
أيضًا تكلفة الوصول إلى المعلومات السرية فكلما كانت الأموال التي تنفق للوصول إليها أو 
للحفاظ على سريتها أكبر زادت قيمتها التجارية: ومدى إمكانية التوصل لهذه المعلومات 
بوسائل مشروعة؛ فتوصل الغير لهذه المعلومات السرية عن طريق المصادقة أو التجارب 
لا يعد تعديًا عليهاء فتوصل الغير إليها بسهولة يضعف الوضع التنافسي لها ويحط من 
قيمتها التجارية!2), ومن الأمور التي تلعب دورًا 4 تحديد القيمة التجارية للمعلومات, 
عدد المشروعات العاملة 4 ذات النشاط التجاريء فكلما زاد عدد تلك المشروعات. 
زادت قيمة السر الذي يحوزه أحد تلك المشروعات 4# مواجهة المشروعات الأخرى. مما 
يضعه ‏ موقع تنافسي أقوى. وكذلك ْ حالة تسرب السر للغير فإن تسربه لعدد منها 
قد يكون أقل تأثيرًا على حائر السر فيما لو كان عدد المشروعات أقل؛ فتسرب السر إلى 
المشروعات العاملة فيه يضعف القيمة التجارية للسر!©. 


) 1 ( عبيدات» محمود: مرجع سابق. مسق22 
(2) المرجع السابق: ص25 وما بعدها. 


(3) . عبيدات؛ محمود: مرجع سابق. / 2 
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الفرع الثالت 


شرط اتخاذ تدابيرمعقولة 


تبين من خلال تناول شرطي السرية والقيمة التجارية 4 الأسرار التجارية, 
أن السر عبارة عن أفكار ومعلومات معينة تعطي حائزها ميزة تنافسية 4 مواجهة 
المشروعات الأخرى. فالأصل أن هذه الأفكار هي من حق الجميع: فهي ليست شنيكًا هين 
ولا حق شخصي. لذلك لا بد أن يقوم الحائز لها بإجراءات وتدابير معقولة للحفاظ 
عليها وبالتالي تبرير فكرة المساءلة عند الاعتداء عليها. 

وتختلف تلك التدابير التي على حائز السر اتخاذها باختلاف طبيعة المعلومات 
السرية وقيمتها ونوع النشاط الذي تمارسه المنشأة وحجم المنشأة ودرجة المخاطر التي 
تترتب على كشف السرء كما أنه لا يمكن حصرهاء فقد تكون إجراءات أمنية كوضع 
الحواجز والقيود على أماكن وجود المعلومات من خلال حظر دخولها إلا لعدد محدود 
من العاملين: أو الذين يشغلون مناصب علياء أو استخدام الرموز السرية و المشفرة» أو 
برامج كمبيوتر تحول دون نسخهاء أو وضع تحذيرات معينة أو حراسة دائمة عليها أو 
كاميرات مراقبة؛ أو منع التصويرء أو ختم الوثائق والأوراق بأنها سرية؛ وكذلك الإتلاف 
الجيد للأوراق والوثائق التي تحتوي على المعلومات السرية!!). 

وقد تكون تدابير وإجراءات عقدية من خلال إبرام العقود مع العمال والموظفين 
تفرض عليهم التزامًا بعدم إغشاء هذه الأسرار خلال العمل بالمؤسسة أو بعد انتهاء عقد 
العمل؛ وكذلك عند الترخيص للغير باستغلال الأسرار التجارية. حيث يقوم المرخص 
(صاحب السر) بتضمين العقد بندًا يلزم المرخص له بالمحافظة على سريتها!2). 

وك حالة عدم قيام صاحب السر أو إهمال 4# اتخاذ تدابير للحفاظ على سريتهاء 
(1) الصغير. حسام الدين: مرجع سابق. ص: 30: عبيدات. محمود: مرجع سابق. ص: 30: دوس؛ حليم 


سينوت: مرجع سابق: ص: 5 
(2) أنظر الصفحة (555115) من هذه الدراسة. 
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فاق ختلك بيطت تنارلة بده عن سقهيكة خالب الحبانة القن يقورها الغانون لالأسوان 
التجارية: وكذلك إذا ما تم الاعتداء عليها دون أن يقوم بأية إجراءات ضد المعتديء 
وتقدير قيام صاحب السر 4# اتخاذ إجراءات معقولة للحفاظ على سريته يخضع لتقدير 
قاضي الموضوع.؛ وقد يستعين بالعرف السائد © المجال الصناعي أو التجاري الذي أثير 
حوله التواء 11 


فإذا ما أثير نزاع ما حول اعتداء على أسرارٌ تجارية فإن الجهة المدعى عليها 
قد تدفع بعدم سرية المعلومات محل النزاع؛ وهنا على صاحب السر (المدعي) أن يثبت 
بكافة طرق الإثبات سرية المعلومات وعدم شيوعهاء وكذلك أنه اتخن كافة التدابير 
المعقولة للحفاظ على سريتها وأن الجهة المدعى عليها قامت بأفعال من أجل اختراق 


هذه التدابير. 


(1) الصغير حسام الدين: مرجع سابق» ص: 33 عبيدات: محمود: مرجع سابق» ص: 31. 
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الفرع الرابع 


شروط الحماية الخاصة بالبيانات المقدمة للجهات الحكومية 


إضافة للشروط العامة للأسرار التجارية والتي تم استعراضهاء هناك شروط 
خاصة بحماية بيانات الاختبارات والمعلومات السرية التي تقدم للجهات الحكومية 
من أجل الحصول على ترخيص الأدوية والمنتجات الزراعية الكيميائية. حيث تشترط 
الجهات الحكومية على شركات الأدوية وقبل منح تراخيص لبيع أدويتهاء أن تقدم إليها 
كافة بيانات الاختبارات المتعلقة بنتائج التجارب التي أجريت على تلك الأدوية للتأكد 
من درجة أمانها وفعاليتهاء وعادة يكون توصل شركات الأدوية لهذه البيانات نتيجة 
تجارب ستتفزق وكا ظويلا :وجهدًا كبيرًا وأموالا ياعظة١"):‏ لذلك جاءت اتعافية كرس 
لتلزم الدول الأعضاء بتضمين تشريعاتها نصوصًا بمنع أي شخص من الحصول عليها 
بطريقة غير مشروعة27): وذلك خشية تسربها إلى الشركات المنافسة الأخرى. 
ويجب أن تتوافر # تلك البيانات الشروط العامة للأسرار التجارية من حيث 
السرية والقيمة التجارية والتدابير المعقولة للحفاظ على سريتهاء لذلك فإن الحماية 
لا تمتد إلى البيانات المعروفة للمتخصصين 4# مجال الصناعات الدوائية: أو التي 
سبق النشر عنها # المجلات العلمية أو الالكترونية. ويشترط 2# تلك البيانات أن تكون 
لازمة للحصول على ترخيص بتسويق الأدوية والمنتجات الكيميائية الزراعية: فلا تشمل 
(1) محمدينء جلال وفاء: الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من 
حقوق الملكية الفكرية (تريس). بدون طبعة, الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة. 2004. ص: 92. حسن. 
نصر فريد: مرجع سابق. ص: 266,: الصغير. حسام الدين: مرجع سابق. ص: 123و128: دوس. سينوت 
حليم: مرجع سابق. ص: 492. 
(2) نصت المادة 3/39 من اتفاقية تربس: (تلتزم الدول الأعضاء حين تشترط للموافقة على تسويق الأدوية 
والمنتجات الكيماوية الزراعية التي تستخدم مواد كيماوية جديدة تقديم بيانات عن اختبارات سرية أو بيانات 
أخرى ينطوي إنتاجها على بذل جهود كبيرة؛ بحماية هذه البيانات من الاستخدام التجاري غير المنصف. كما 


تلتزم البلدان الأعضاء بحماية هذه البيانات من الإفصاح عنها إلا للضرورة من أجل حماية الجمهور أو ما لم 


تتخذ إجراءات لضمان عدم الاستخدام التجاري غير المنصف). 
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الحماية البيانات المقدمة لأغراض أخرى أو للحصول على ترخيص لتسويق منتجات 
أخرى كالمنتجات الغزائية!!». ويجب أن تحتوي تلك البيانات على كيانات كيميائية 
جديدة. 

وتكون مدة حماية تلك البيانات طيلة المدة التي تبقى خلالها سرية أو لمدة خمس 
سثوات أيهما أهل21. إلا أنه يجوق الافشاء عن هذه البيانات |15 كان ذلك ضروريا 
لحماية المصلحة العامة. كالحفاظ على صحة الجمهور كأن يكون هناك معلومات 


ضرورية لتحديد نوع العلاج. 


ويقتصر منع الإفصاح عن تلك المعلومات لضمان الاستخدام غير العادل لهاء 
فلا يجوز للدولة أن تمكن الشركات المنافسة من الحصول على تلك المعلومات لتصنيع 
أدوية منافسة؛ لكن هذا لا يمنع شركات أخرى من الوصول إليها بطريقة مشروعة كأن 
يكون عن طريق البحث والتجارب. وكذلك 4# الحالة التي تقوم الدولة بمنح ترخيص 
إجباري لتسويق المنتج المحمي بموجب براءة اختراع. فإن تلك الحماية للبيانات لا تمنع 
من تقديم البيانات للمرخص له ليتمكن من الإنتاج؛: كما أنه يجوز للدولة نفسها أن 
تستخدم تلك البيانات كأن تستخدمها ب فحص وتقييم الطلبات التي تقدم من شركات 
أخرى ولكن يشترط أن تتخذ الدولة الخطوات اللازمة لضمان سرية البيانات وعدم 
إفشائها للغير". 
من خلال تناول شروط حماية الأسرار التجارية يتبين أن الحماية لتلك المعلومات 
لا يكون إلا بتوافر تلك الشروطء وي حال حصول اعتداء عليها. فإن صاحب السر يكون 
ملزمًا بإثبات أن تلك المعلومات سرية وأنها ذات قيمة تجارية؛ وأنه اتخذ كافة التدابير 
المعقولة للحفاظ عليهاء وأن الحماية لهذه الأسرار تقوم على الحماية الواقعية من خلال 
(1) الصغير, حسام الدين: مرجع سابقء ص: 123. 
(2) المادة 65 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية المصريء. بينما جعل قانون المنافسة غير 
المشروعة والأسرار التجارية الأردنى لسنة 2000 مدة الحماية خمس سنواتء أنظر: المادة 8/ أ من القانون 
0 : 
(3) الصغير. حسام الدين: مرجع سابق. ص: 128 وما بعدهاء القليوبي. سميحة: مرجع سابقء ص: 435 وما 
يعدها. 
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توفر شروطهاء فلا يوجد ما يمنع الغير من التوصل إليها بطريقة مشروعة؛ وأن على 
حائز السر الذي اعتدى على سره أن يثبت ذلك الاعتداء غير المشروع؛ وهذا ما يفرقها 
بالدرجة الأولى عن براءات الاختراع التي تقوم على الاحتكار القانوني: لذلك يبقى السر 
التجاري مهددًا بالإفشاء من قبل المستخدمين 2# المنشأة أو أي أطراف أخرىء وخاصة 


عند الترخيص للغير باستعمالها. 
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المبحث الثاني 


نطاق حقوق أصحاب البراءات والأسرار التجارية 


إذا ما توفرت الشروط الموضوعية 2 الاختراع والسر التجاري. أصبح من الممكن 
الحصول على الحماية المقررة # القوانين التي تنظم هذين النوعين من الحقوق الفكرية, 
لكن الحصول على البراءة عن الاختراع يتطلب تقديم طلب إلى الجهة المختصة من 
خلال المبادرة لتسجيل الاختراع لدى مكتب البراءاتء والقيام بسلسلة من الإجراءات 
القانونية: ترتب آثارًا قانونية قبل منح البراءة. ثم يأتي دور مكتب البراءات ب فحص 
الطلبات. بحيث يختلف هذا الدور من تشريع لآخر بحسب النظام المعمول به ب كل 
دولة؛ فإذا ما تحقق مكتب البراءات من توافر الشروط جميعها. حصل المخترع على 
براءة الاختراع التي ترتب له حقوقا وتلقي عليه التزامات محددة خلال مدة الحماية: 
وبانتهاتها يصبح الاختراع متاحًا للكافة. 

ويختلف الأمر بشأن الأسرار التجارية فلا يلزم فيها تقديم طلبء وإنما يتمتع 
صاحب السر بالحقوق التي يخولها القانون له بمجرد توافر السرية التي تعطي للسر 
التجاري القيمة التجارية بعد اتخاذ صاحبه الإجراءات المعقولة للحفاظ عليه. 


وأتعرض 2# هذا المبحث لنطاق الحقوق التي يخولها القانون لصاحب البراءة 
والسر التجاري من خلال مطلبين: 
المطلب الأول: وأتناول فيه نطاق حقوق صاحب البراءة. 


المطلب الثاني : نطاق حقوق صاحب السر التجارى. 
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المطلب الأول 


نطاق حقوق صاحب براءة الاختراع 


وفحص طليات البراءة ثم البحث 2 حقوق والتزامات صاحب البراءة وانقضائها. 
وسأتعرض لتلك المواضيع تباعّاء من خلال تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: وأتناول فيه إجراءات تسجيل الاختراع. 

الفرع الثاني: الذي خصصته لفحص الاختراع وحمايته خلال مرحلة التسجيل. 


الفرع الثالث: الذي أتطرق فيه إلى نطاق الحقوق الاستثئثارية لصاحب البراءة 
وانقضائها. 


) 
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الفرع الأول 


إجراءات تسجيل الاختراع 


سبق أن أوضحت أن الحصول على البراءة عن الاختراع المستوي للشروط 
الموضوعية. يتطلب تقديم طلب من المخترع مرذقًا به وصمًا تفصيلر 


حول الاختراع 
إلى مسجل الاختراعاتء لذلك لا بد من التعرف تباعًا على الأشخاص الذين يحق لهم 
التقدم بطلب البراءة؛ ثم طبيعة التزام صاحب الطلب بالإفصاح حول الاختراع. 

أولا: الأشخاص المشمولون بالحماية : 

نصت المادة 5 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم لسنة 1953 على 
أنه: (يجوز للمخترع الحقيقي الأول أن يقدم على المسجل طلبًا للحصول على امتياز 
باختراعه)؛ ويبدو أن المشرع أخذ 4 هذا النص بنظام المخترع الأول؛ بينما أخذ 
المشرعان المصري والأردني بنظام المودع الأول حيث نص المشرع الأردني: (إذا ما 
توصل إكى الاشفراع أشخاص صده وعنا عل متهم سل عن الآخر كرون الحق بذ 
البراءة للأسبق # إيداع طلبه لدى المسجل)!!), فإذا توصل أكثر من شخص لاختراع 
ذات الوقت فإن الأسرع 4# التسجيل هو صاحب الحق 4# البراءة. 

ويؤيد الباحث الأخذ بنظام المودع الأول بسبب الإشكاليات التي تترتب على الأخذ 
كطام الحترع الأول الصحوية اكاك زمان بومكان تمدق الاكتراغ كه أن ب ذلك حا 
على الأسراغ بق جيل الالففر 81 


(1) المادة 5/ ب/ 2 من قانون البراءات الأردنيء وتقابلها المادة 61 من المشروع الفلسطينيء وأنظر المادة 6 من 
قانون الملكية الفكرية المصري. 

(2) من الدول التي تأخن بنظام المخترع الأول الولايات المتحدة الأمريكية؛ لكن الدراسات أثبتت فشل هذا النظام 
بسبب تأخر إجراءات تسجيل الاختراع بسبب تراكم القضايا أمام المحاكم؛ وقد أثار ذلك النظام جدلًا ب 
أمريكا حيث وافق المشرع الأمريكي على تعديل قانون البراءات 4 شهر أيلول / 2011 بما يسمح بالأخذ 
بنظام المودع الأول. للمزيد أنظر الموقع الالكتروني: 

.10/0 /2011 /اعتاتتة /عاطوتة /أ5 /017ى ./[122255اءع115 .0181621م11 // :ماخط 
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ويكون الحق 2 الاختراع أيضًا لمن آلت إليه حقوق الاختراع كالمشتري أو الموهوب 
وقضبون البراءة بأسشاكهم: يك هذه الحالة عليهم أن يشهوا اتفال هذا السق البيه 0 
وللصغير المميز والمفلس والمحجور عليه التقدم بطلب البراءة لأن ذلك من الأعمال 
الناضة نيه( ويجوز أن يكون. الاشخراع مشعركا بين عدة أشخاص ويخضع عتدها 
للقواعد العامة ذ الشيوع7)؛ ويجوز للشخص المعنوي أن يتقدم بطلب البراءة2), 
ويجوز للأجنبي أيضًا التقدم بطلب البراءة(2: كما يحق لداثني المخترع التقدم 
بطلب الحصول على البراءة نيابة عن مدينهم27': كما أجاز المشرع الأردني والمشروع 
الفلسطيني لصاحب البراءة أن ينيب عن غيره #4 تقديم الطلب لكنه اشترط أن يكون 
ذلك مخ خلال محاميًا أووكيل تمعيل البراءات وحسثا شل المشرع الأردت لأن اليل 


يجحاج تشبرة ودزاية بقواتين البزاءات لأ تكون ندى أ شخص!”, 


البيراءة عن أي اختراع يتوصلون إليه. طوال مدة خدمتهم وحتى تركهم الخدمة ولمدة 


ثلاث سنوات بعد الترك27): حيث أن هؤلاء يطلعون على أسرار الاختراعات. 


تاريخ آخر زيارة للموقع 15 / 2/ 2012 الساعة 10:00 مساءً. 
1) المادة 1/8/ 3 من قانون البراءات الأردني. 
2 الناهيء صلاح الدين: مرجع سابق. ص: 159. 
3 المادة 5/ ب/ 1من قانون البراءات الأردني؛ والمادة 6/ 2 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري. 
4) الأصل أن الاختراع لا يكون إلا من شخص طبيعي. لكن المخترع قد يكون عاملا لحساب الغير كأن يكون 
شخص طبيعي أو معنويء. بحيث تؤول ملكية الاختراع إلى الأخير وتمنح الشهادة إليه مع الإشارة إلى اسم 
المخترع؛ وأنظر: المادة 5/ ج/ ود من قانون البراءات الأردني؛ وكذلك خاطر؛ حمد نوري: مرجع سابق؛ ص: 70 
وما بعدهاء زين الدين. صلاح: شرح التشريعات الصناعية والتجارية. مرجع ستبق. ص: 45. 
(5) استنادا إلى مبدأً المعاملة الوطنية المنصوص عليه # اتفاقية باريس - المادة 2و3 - التي أكدت حق كل أجنبي 
من رعايا دول الاتحاد أو مقيمًا ‏ دولة عضو ولو لم يكن ينتمي إلى دولة عضوء 4 التقدم بطلب تسجيل 
اختراعه وتمتعه بكافة الحقوق التي يتمتع فيها الوطنيين. أنظر: المواد 2. 8/ أ من قانون البراءات الأردني. 
وأنظر: أبو دلو عبد الكريم محسن: مرجع سابق. ص: 96. 
(6) القليوبيء سميحة: الملكية الصناعية: مرجع سابق. ص: 69. 
(7) المادة 53 من نظام براءات الاختراع الأردني رقم 97 لسنة 2001» وأنظر: المادة 26 من المشروع الفلسطيني. 
(8) المادة 39 من قانون الملكية الفكرية المصري. 
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ثانيًا: التزام مقدم الطلب بالإفصاح حول الاختراع: 


يجب أن يتضمن طلب الحصول على البراءة التفاصيل الضرورية التي تمكن 
لجل والبواء:والقين من الشرف خلى التغتراعء ومن يننا العم طالي الجواءة 
ولقبه واسمه التجاري وجنسيته ومهنته ومحل الإقامة وعنوانه واسم المخترع وموضوع 
الامشراغ ومجاله الفتيء.ويشاف: إتى هذه البيانات ماحصى مقتصن شن مواصفا 


الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتهاء بحيث يرفق بهذا الملخص وصفا تفصيليًا 
للاختراع مع الرسومات 4 حال ونجوز 0 


وقد نص المشرع المصري © المادة 13/ 1 على التزام طالب البراءة بالإفصاح 
عن الاختراع وجاء فيها: (يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بيانًا 
كاملا عن موضوعه؛ وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه, وذلك بالنسبة 
لكل واحد من المنتجات والطرق محل الحماية): كما نص المشرع الأردني على ذات 
الالتزام27)؛ وتكمن أهمية الإفصاح حول الاختراع © تمكين الغير من العلم بعضمون 
الاختراع. ومتابعة الأبحاث حولهاء كما أنه يحدد نطاق الحق التي ترد عليه البراءة 
طَبيعًا واسباغاء إحبافة إلن التغرير يغام التراة مسف له سعد ويل 01 


وقد أضاف المشرع المصري التزامًا آخر على طالب الاختراع ب حال تعلق الطلب 
بمواد بيولوجية أو معارف طبية تقليدية أو زراعية أو صناعية أو حرفية7): فأوجب عليه 
أن يرفق موافقة دولة المنشأ على قيام الأنشطة التي دلت على الاختراع للحد من ظاهرة 
القرصنة البيولوجية!). 


(1) المادة 10 أن قانون البراءات الأردني؛ والمادة 10 من نظام البراءات الأردني, والمادة 13 من قانون الملكية 
الفكرية المصري. 

(2) المادة 8 من قانون البراءات الأردني. 

(3) ذين الدين. صلاح: شرح التشريعات الصناعية والتجارية. مرجع سابق. ص: 50: الصغير, حسام الدين: 
مرجع سابق. ص: 37. | 

(4) المادة 13/ 2 من قانون الملكية الفكرية المصري حيث نصت: (وإذا كان الطلب متعلقا باختراع يتضمن مواد 
بيولوجية نباتية او حيوانية أو معارف تقليدية طبية او زراعية أو صناعية أو حرفية او تراثا أو حضاريا بيناء 
فيجب أن يكون المخترع حاصلًا على مصدرها بطريقة مشروعة). 

(5) سماويء ريم: مرجع سابق. ص: 121؛ تعتمد الدول المتقدمة وشركات الدواء الكبيرة 4# العالم - 
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فالعبرة بشأن الإفصاح عن الاختراع بما يعرفه المخترع شخصيًا عن أفضل 
أسلوب لتنفيذ الاختراعء إلا أن ما يحصل غالبا أن المخترع لا يكشف عن كاقة المعلومات 
الضرورية لاستغلال الاختراع: بل يحتفظ بها بشكل سري خشية تسربه إلى المناضين, 
ورغبة منه 4# تقوية مركزه التفاوضي عند التعاقد بشأنهاء وليحتفظ با معلومات الفنية 


كأسرار تجارية. 


ويثور السؤال عند الحديث عن الإفصاح عن حالة إفصاح صاحب الاختراع عن 
كل المعلومات المتعلقة بالاختراع إلا أنه لم يتمكن من استصدار براءة بشأنها لسبب أو 
لآخر. فهل سيؤدي ذلك إلى حرمانه من حماية الفكرة المبتكرة كسر تجاريء لفقدان 
المعلومات سريتها بسبب الإشهار حول البراءة؟ لا شك بأن الإجابة عن هذا التساؤل 
يتطلب البحث 4# آلية فحص الاختراع من قبل الجهة المختصة؛ وهذا ما أتعرض إليه 


4 الفرع الثاني. 


- على المواد الخام والمعارف التقليدية كالنباتات الموجودة # غابات الدول النامية. لإنتاج الدواء والمركبات 
الكيميائية؛ وقد أثار ذلك الأمر جدلًا كبيرًا ب ظل وجود حماية للمنتجات الدوائية وعدم وجود حماية لهذه 
المواد. أنظر: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم). التوازن بين حقوق الملكية الفكرية والحق بذ 
الصحة. المحامي معن ادعيس. سلسلة تقارير قانونية (74). رام اللله. 2005. ص: 8و 16 وأنظر: 


حسنء: نصر فريد: مرجع سابق. ص: 140 و 141 . 
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الفرع الثاني 


فحص الاختراع وبدء فترة الحماية المؤفتة 


إذا ما تم تقديم طلب الحصول على البراءة مستوفيًا للشروط الشكلية يقوم 
الاختراع على الحماية المؤقتة. وللوقوف على نطاق الحماية خلال تسجيل الاختراع 3 
التشريعات المقارنة محل الدراسة أتعرض نتلك المواضيع تباعًا. 

أولا, فحص الاختراع: 

بعد استيفاء طلب تسجيل الاختراع كافة الشروط الشكلية التي يتطلبها القانوني 
يأتي دور مسجل الاختراعات: ويختلف هذا الدور باختلاف النظام الذي تأخذ به كل 
دولة ‏ التعامل مع الطلبات: ووفقًا للنظام المعمول به الأردن فإن المسجل يمنح طالب 
التسجيل موافقة مبدئية: ويقوم بالنشر حول الاختراع © الجريدة الرسمية للاعتراض 
عليه!!'؛ أما وفمًا للنظام المعمول به ب مصر فإنه لا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة 
ذهائنًا إلا بعد مرور سئة من تاريخ تقديم الطلب20), وسيب اختلاف موقف المشرعين 
المصري والأردني هو اختلاف النظام القانوني # كلا البلدين. 


فالمشرع المصري أخذ بنظام الفحص السابق للاختراع من ناحية توفر الشروط 
الشكلية والموضوعية؛ ووفق هذا النظام يفحص الاختراع من قبل خبراء متخصصين. 
ويكون للجهة الإدارية رفض الطلب إذا لم تتوفر الشروط الموضوعية للاختراع. ويعطي 
هذا النظام للتسجيل حجية مطلقة؛ ويوفر حماية عالية للاختراع بسبب الثقة والاطمئنان 


التي توفرها للمخترع والمستثمرين إلا أن من عيوبه تأخير البت © الطلبات7©. 


(1) المادة 14 من قانون البراءات الأردني: (يجوز لأي شخص الاعتراض لدى المسجل خلال مدة ثلاثة أشهر من 
تاريخ نشر إعلان 2 الجريدة الرسمية بالموافقة المبدثية على قبول طلب تسجيل الاختراع). 

(2) المادة 19 من قانون الملكية الفكرية المصري: (لا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة إلا بعد انقضاء سنة من 
تاريخ تقديمه ويظل الطلب سريا خلال تلك الفترة). 

(3) خليلء جلال أحمد: مرجع سابق؛ ص: 125؛ زين الدين» صلاح: شرح التشريعات الصناعية والتجارية. ‏ - 
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وهناك نظام عدم الفحص السابق للاختراع. ويقتصر دور المسجل على فحص 
الاختراع شكليّا. دون فحص الاختراع موضوعيًا وتعطي البراءة عنه على مسئولية 
صاحبهاء ويستثنى من ذلك شرط مشروعية الاختراعء ووفقًا لنظام عدم الفحص السابق 
يكون لكل ذي مصالحة أن يعترض على الاختراع حيث أن حجية الاختراع بسيطة: لذلك 
يكون مجال الاعتراض عليه أكثرء ولا يوفر الثقة التي يوفرها نظام الفحص السابق!!). 


أما النظام الثالث فهو نظام الفحص المقيد وهو نظام وسط يتم فحص الاختراع 
وفق هذا النظام شكليًا ثم يحصل صاحب البراءة على الموافقة المبدئية ويتم النشر 
حوله مع فتح باب الاعتراض عليه لمدة محددة؛ بحيث يجوز للمسجل أن يرفضه ‏ حال 
الاعتراضء. لذلك فإن حجية الاختراع تكون بسيطة 4# البداية ثم تتقلب إلى قاطعة 
بفوات مدة الاعتراضء لذلك فإن حجية الاختراع تكون بسيطة © البداية ثم تنقلب 
إلى قاطعة بفوات مدة الاعتراضء لذلك فإن هذا النظام يتفادى عيوب نظام الفحص 
السابق كتأخير البت © الطلبات: وعيوب نظام عدم الفحص السابق!2. 


ولم يصرح المشرع الأردني والمشروع الفلسطيني حول الأخن بأي من الأنظمة 

3 000 قو ان لاد ا 7 5 : ١‏ 
السابقة7”'. لكن الرأي الراجح أنهم أخذا بنظام الفحص المقيد للاختراع؛ ويظهر ذلك 
جليًا من خلال اشتراطه توافر الشروط الموضوعية اللازمة ك# البراءة والتشديد على 
فحص طالب البراءة #4 أكثر من مادة من نصوصه. هذا من جهة؛. ومن جهة أخرى فتح 


ناب الاعتراضن على البراءة40), 


- مرجع سابق؛ء ص: /5. 

(1) القليوبي. سميحة: الملكية الصناعية. مرجع سابق. ص: 185و186. 

(2) ذين الدين؛ صلاح: شرح التشريعات الصناعية والتجارية. مرجع سابق. ص: 62و 63 القليوبي؛. سميحة: 
مرجع سابق؛ ص: 157 

(2)3 هناك من رأى أن المشرع الأردني أخن بنظام الفحص السابق للاختراع وقد استند هذا الرأي لكون المسجل 
يحيل الطلب إلى الجامعات الأردنية بعد أن يتأكد من توافر الشروط الشكلية, لأخذ رأيهم وقد يخاطب المجلس 
الأعلى للعلوم والتكنولوجيا أو الجمعية العلمية الملكية لكون المشرع قد خول للمسجل استشارة تلك الجهات 
وفق المادة 25 من نظام براءات الاختراع: أنظر: الخشروم: عبد اللّه: الوجيز ب حقوق الملكية الصناعية 
والتجارية. الطبعة الأولى. عمان: دار وائل للنشر والتوزيع: 2005. ص: 85. 
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ويؤيد الباحث الأخن بنظام الفحص السابق للاختراع: حيث أن الاتجاه العالمي 
أصبح يأخذ بهذا النظام؛ فوذفًا لهذا النظام فإنه لا يتم الإعلان عن طلب البراءة إلا 
بعد الموافقة النهائية على البراءة: وهذا يعني أن الاختراع يبقى سريًا مما يمكن صاحب 
الاختراع من الاستفادة من حماية قوانين الأسرار التجارية # حال عدم الموافقة على 
طلب البراءة؛ كما أنه يمكن تلا عيوب هذا النظام من خلال تجهيز مكاتب تسجيل 
وخبرات فنية عالية والاستعانة بالجامعات الفلسطينية التي تمتلك الكفاءات العالية. 


ثانيًا: الحماية المؤقتة للاختراع: 


تكون فترة الحماية المؤقتة للاختراع من تاريخ تقديم الطلب لحين منح البراءة 
عن الاختراع بشكل نهائي. وقد نص قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 
لسنة 1953 على الحماية المؤقتة للاختراع # المادة 10: (يكون للطالب بعد قبول 
المواصفات وإلى أن يختم الامتياز المختص بها أو عند انتهاء المدة المعينة لذلك نفس 
الامتيازات والحقوق كأن امتياز الاختراعات قد ختم من تاريخ قبول المواصفات ويشترط 
!ل ذلك أن لا يحق للطالب أن يتخذ أية إجراءات قانونية للتعدي على اختراعه إلى أن 
يمنح امتياز بالاختراع): وبذلك يكون القانون المذكور حرم صاحب الطلب من اتخاذ أية 
إجراءات قبل صدور البراءة بما فيها وقف التعدي. 

كما نصت المادة 13 من قانون البراءات الأردني على الحماية المؤقتة من خلال 
قولها: (يمنح طالب التسجيل حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ قبول الطلب 
ومنحه البراءة ويحق له خلال هذه المدة استغلال الاختراع واتخاذ الإجراءات لإثبات أي 
تعد عليه. ويحق لطالب التسجيل بعد منحه البراءة اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف 
التعدي على اختراعه والمطالبة بالتعويض إذا استمر التعدي على اختراعه). وقد صار 
المشروع الفلسطيني للملكية الصناعية على ذات النهج وأورد ذات النص الوارد # المادة 
3 من قانوق البراءانت الأردت اذا 

- والتجارية: مرجع سابق. ص: 63.: هناك من رأى أن المشرع الأردني أخذ بنظام الفحص السابق للاختراع ولم 

يأخذ بنظام الفحص المقيد لأن المشرع منح المسجل السلطة التقديرية لفحص الطلب من الناحية الموضوعية, 


أنظر حول ذلك: عنانزة. مصطفى: النظام القانوني لتسجيل الاختراع. رسالة ماجستير (غير منشورة). 
جامعة آل البيت,. المفرق؛ الأردن: 2007. ص:79/. 


(1) أنظر: المادة 68/ أ/ ج من المشروع الفلسطيني. 
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يلاحظ أن المشرع الأردني اعتبر أي اعتداء على البراءة خلال فترة الحماية 
المؤقتة هو اعتداء على البراءة. وسمح لصاحب الحق طلب اتخاذ الإجراءات لوقف 
التعدي على الاختراع؛ لكنه اشترط شرطين للمطالبة بالتعويض عن التعدي على البراءة 
خلال فترة الحماية المؤقتة: أولهما أن تصدر البراءة بعد انتهاء مدة الحماية المؤقتة, 
وثانيهما: استمرار الاعتداء: بمعنى أنه لن يكون بإمكان صاحب الطلب - خلال فترة 
الحماية المؤقتة - إلا اتخاذ الإجراءات التي تثبت الاعتداءء أما قانون امتياز الاختراعات 
والرسوم؛ فقد حرم صاحب الطلب من اتخاذ أي إجراءات قبل صدور البراءة: وهذا 
يعني أنه 4 حال عدم صدور البراءة - بسبب اعتراض الغير أو لعدم استيفاء الشروط 
- سيحرم المخترع من المطالبة بالتعويض عن الضرر الواقع جراء الاعتداءء ولن يكون 
بإمكانه المطالبة بالحماية لفكرة الاختراع باعتبارها سر تجاري لأنه بالنشر حولها 
فقدان لسريتها وقيمتها التجارية. 


وبذلك يكون المشرع المصري وفر حماية أفضل للاختراع خلال فترة الحماية 
المؤقتة من تلك الحماية المقررة 4 التشريع الأردني والمشروع الفلسطيني. حيث أنه وفمًا 
للمشرع المصري ويبقى من حق صاحب الطلب اتخاذ كافة الإجراءات لوقف التعدي 
على الاختراع والتعويض عما لحقه من ضرر خلال فترة الحماية المؤقتة. وحتى أذ 
الحالة التي لا يصدر فيها موافقة على طلب البراءة - ومن خلال الأخذ بنظام الفحص 
السابق للاختراع وعدم النشر حول طلب البراءة إلا بعد صدورها نهاتيًا - يبقى من حق 
صاحب الطلب استغلال الاختراع كسر تجاري ولا شك بأن # ذلك حماية أكبر لصاحب 
الاختراع سواء من حيث عدم إفشاء سر الاختراع؛ أو # كون المخترع لن يحرم من 
المطالية بالتعويض عن الاعتداء على سر الاختراع. 


جدير بالذكر أن المشرع الأردني نص على حق صاحب الطلب 4# استغلال 
الاختراع؛ مع أن هذا الحق لا ينشأ عن التقدم بالطلب إنما يكون للمخترع استغلال 
اختراعه ولو لم يتقدم بطلب البراءة. حيث يستغله كسر تجاري أو صناعيء كما أن 
التصرفات التي يبرمها صاحب الطلب خلال فترة الحماية المؤقتة صحيحة وي حال 
رفض الطلب سيكون على مقدم الطلب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد حول 
البراءة ويلزم بتعويض الغير عما لحقه من ضرر إذا استحالت إعادة الحال إلى ما 
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كان عليه يمنح طالب التسجيلء أما وفتًا للنظام الذي أخن به المشرع المصري فإنه 
يمكن تجنب كل هذه الإشكاليات وحماية صاحب الطلب والغيرء حيث سيحرص صاحب 
الاختراع على ضمان المحافظة على سريته عند التعاقد حوله؛ وسيكون الفير على علم 
تام بآن الاختراع لم تمنح براءة عنه بعدء وأن الإجراءات بشأنه لم تكتمل. 
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الفرع الثالت 


الاستثناءات على حقوق صاحب البراءة وانقضاء الحق فيها 


تفترض هذه المرحلة من دورة حياة الاختراع صدور براءة عن مكتب تسجيل 
الاختراعات تخول صاحبها الحق © احتكارها والاستثثار باستغلالها قانونيًا. لكن 
هذا الحق مقيد بمدة محددة وليس مؤِيدًَا وينقضي بيطلان البراءة أو انتهاء مدتهاء 
وكذلك يتوقف على قيام المخترع باستغلال اختراع ودفع الرسوم المطلوبة؛ لذلك يتناول 
هذا المطلب تلك المواضيع تباعًاء من خلال التعرف على نطاق ذلك الحق الاستئثاري. 
وحالات سقوط البراءة © الملك العام. 


المسألة الأولي: نطاف الحقوق الاستئثارية لصاحب البراءة: 


يستطيع صاحب البراءة استغلالها بالطريقة التي يراها مناسبة. حيث أن صاحب 
البراءة له أن يستأثر بهاء وله منع الغير من الحصول على براءة ممائلة؛ وله استغلال 
الاختراع والإفادة منه ماليّا. واحتكار طريقة صنع وبيع المنتجات موضوع البراءة: وله 
نت 0 1 5 1 
حق التصرف بها والتنازل للغير عنها!؟. 


لكن حق المخترع بالاستئثار بالاختراع يخضع لاستثناءات وقيود عديدة تتمثل 2: 


٠‏ أولاء إن حق صاحب البراءة دوليًا من خلال القيام بإجراءات التسجيل 
الدولي للاختراع وفقًَا لاتفاقية باريس ومعاهدة التعاون بشأن البراءات 
لسنة 197012. 


٠‏ ثانيًا: حق الحائز حسن النية لاختراع _- توصل اليه واحتفظ بسره وسيقه 


صاحب البراءة 4 تسجيله - 4# استغلال الاختراع 4 منشأته. حيث أن 


(1) لمادة 27/ 1 من اتفاقية تربسء المادة 21/ أ من قانون البراءات الأردني: المادة 10 من قانون الملكية الفكرية 
لمصري. 
(2) ذين الدين؛ صلاح: شرح التشريعات الصناعية والتجارية؛ مرجع سابق؛. ص: 68. 
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العدالة تقنتضي عدم حرمانه من الإفادة من الاختراع: ويشترط لتطبيق هذا 
الاستفاء أن يكون ذلق الحاكة حسق الفية يأن لا يكون سرفة أو كان عاناد 
لد سالب الالخكراغ وكذلف أن كون شرع شل ف كمال قبن هدي 
طلب البراءة: ولكن لا يجوز لهذا الحائز نقل الحق ب الاستعمال للغير؛ وقد 
نص المشرع المصري على هذا الاستثناء بالنسبة للحائز حسن النية!!)؛ ولم 
ينص عليه المشرع الأردني والمشروع الفلسطيني, وحستًا فل المشرع المصري 
بالنص على حق من احتفظ بسر الاختراع ولم يتقدم بطلب للحصول على 
بوادة عق وكنراعى نذلقف اللسيات المتشارمة تصناحي اثبر اه :وساحت 
السر التجاري (سر الاختراع) بأن أعطى الأخير الحق 4 استغلاله دون أن 
يقوم بنقله للغير. 

٠‏ كالثاء استخدام الاختراع # الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي!2, 
ويهدف هذا الاستثناء لتشجيع أعمال البحث العلمي والتطوير التي ترد على 
الاختراع سمخل الحماية. 


رابعًا: الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج محل الحماية للحصول 
على منتجات أخرىء بمعنى استخدام الوسيلة المحمية بموجب براءة 
الاختراع لاستخراج منتج يختلف عن المنتج الناشيء عن وسيلة الإنتاج محل 
الحفاية1© , 


خامسًا: صناعة المنتج محل الحماية بموجب البراءة بهدف تسويقه بعد 
انتهاء فترة الحماية. ويهدف هذا الاستثناء الى توفير الوقت والاستعداد 
لمواجهة متطلبات السوق 4# الحالة التي يحتاج صنع المنتج لفترة من 


الوقت(4). 


المادة 10/ 3/ 2 من قانون الملكية الفكرية المصري. 
المادة 21/ ج من قانون البراءات الأردني؛ المادة 77// أ/ 1 من المشروع الفلسطيني. 
المادة 10/ 3/3 من قانون الملكية الفكرية المصري. 
المادة 10/ 3/ 5 من قانون الملكية الفكرية المصري. 
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سادسًا: أية أعمال أخرى لا تتعارض مع الاستخدام العادي للبراءة ولا 
تكبو يوضاك ساني البراية !"اوضق بها الاتجداماف غير القجارية 
(الشخصية).: ومراعاة مصالح الغير من المنتجين والوكلاء والمر رخص لهم. 


سابعًاه التزام صاحب البراءة باستغلال البراءة. وهو من الالتزامات 
الرئيسية على صاحب البراءة. وقد يكون استغلالها من خلال الترخيص 
الاختياري للغير (7: و حال عدم التزامه بالاستغلال خلال مدة محددة 
من تاريخ منحهاء فإن من حق الدولة أن تمكن غيره من استغلالها من 
خلال نظام الترخيص الإجباري(2). لأن الاستفلال نظير الحق الاحتكاري 
تضناحب. النراءة: 


ويثور التساؤل حول مدى التزام صاحب البراءة باستغلال الاختراع داخل إقليم 
الدولة المانحة للبراءة؛ بمعنى هل يكفي توفير المنتجات من خلال الاستيراد دون التزامه 
بإنتاجها داخل تلك الدوئة؟ 


جاء ل المادة 27/ 1 من اتفاقية تربس: (تمنح براءات الاختراع ويتم التمتع 
بحقوق ملكيتها دون تميز فيما يتعلق بمكان الاختراع أو المجال التكنولوجي أو ما إذا 
كانت ١‏ لمنتجات مستوردة أم منتجة محلوًا ): 


(1) المادة 10/ 3/ 6 من قانون الملكية الفكرية المصريء المادة 30 من اتفاقية تريس. 

(2)2 يعرف عقد الترخيص الاختياري بأنه: '"عقد رضائي ينشيء علاقة تبادلية بين شخصين طبيعيين أو معنويين 
يكون الطرف الأول فيه المرخص صاحب براءة الاختراع؛ والذي يمنح إذن أو رخصة للطرف الثاني المربخص 
له لاستغلال براءة الاختراع لمدة معينة؛ و منطقة جغرافية معينة؛ مقابل مبلغ مالي يقدمه المرخص له 
دفعة واحدة أو على أقساط بحيث تبقى ملكية البراءة للمرخص"؛ أنظر: البشتاوي. أحمد: عقد الترخيص 
باستغلال براءة الاختراع. رسالة ماجستير (غير منشورة). جامعة النجاح الوطنية: نابلس. فلسطين. 1 201, 
صن 18: 

(3) الماد 31.5 من اتفاقية تربس. المادة 23 من قانون الملكية الفكرية المصري. المواد 22. 23. 24 من قانون 
البراءات الأردني؛ المواد 9/ من المشروع الفلسطيني. 
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وقد رأى البعض أن ذلك يضع على الدول التزامًا بعدم تضمين تشريعاتها ما 
يلزم صاحب البراءة بإنتاجها داخل الدولة المانحة للبراءة!!). 


وترى الدكتورة سميحة القليوبي أن النص الوارد # المادة 27/ 1 يعالج مبدأ 
المساواة # المعاملة والتمتع بالحقوق وعدم التمييز بينها على أساس مكان الاختراع 
والمجال التكنولوجي. وتقول: (إن الاعتقاد بعدم التزام صاحب البراءة باستغلالها بخ 
الدولة المانحة؛ من شأنه إفراغ التزام مالك من مضمونه والهدف من منح البراءة ومنح 
ساهها هذا اكفاركاد وإسادة السنيم مع كلذل إقاج السنة وتقل الكذولوهيا وقدريب 
العاملين داخل البلاد)(2). 


ويؤيد الباحث وجهة النظر الأخيرة. بسبب أهمية ذلك للدول النامية المستوردة 
للتكنولوجيا. والقول بغير ذلك يفرغ حق صاحب البراءة من مضمونه وتتحول تلك الدول 


إلى حامية - بدون مقابل - للمنتجات الأجنبية. 


كاهتاء اسيتتفاذ حقوق ضاحب البراءة» فالأصل من حق صاحب البراءة متع 
الغير عن استغلالها بأى طريقة كانت؛ يما عق ذلك اسشيراد الملحجات من 
الخارج بما ْ ذلك المنتجات التي طرحت 2# الأسواق الخارجية بموافقته(2), 
مما يسمح لأصحاب البراءات بالتمييز السعري بين المنتجات وحرمان بعض 
الأمسواق من الإفادة من انخفاض الأسعارء ولمواجهة ذلك أخذ المشرع 
الصري هبدأ الاستفاذ الدوني9؟؛ الذي يعقوم على حرهان صتائحب البراءة 
من منع الغير من استيراد ذات المنتج الذي تم تسويقه بموافقته 4 أسواق 
أخرى. ويؤيد الباحث مسلك المشرع المصري حيث أنه سيمكن من توفير 
المنتجات محل الحماية بأسعار منخفضة:؛ بعيدًا عن تحكم صاحب البراءة. 


1) لطفي. محمد حسام: مرجع سابق. ص: 59. 

2) القليوبي. سميحة: الملكية الصناعية. مرجع سابق. ص: 235و 236. 
3) المرجع سابق. ص: 23/7 وما بعدها. 

4) المادة 2/10 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري. 
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المسألة الثانية: انقضاء الحق 4# براءة الاختراع: 


نص المشرعان الأردني والمصري على الحالات التي ينقضي الحق (# البراءة, 
وتمثل 4 خمس حالات. إذا ما تحققت سقطت البراءة 4 الملك العام وهي: 


أولا: انتهاء مدة الحماية للبراءةر 


وهو الطريق الطبيعي لسقوط البراءة. حيث أن مدة الحماية تبدا من ساعة 
قديم الطللبء ولد مشرون هلما وكنا كا كروك اشافية رسن 2 المادة 335: وقد 
التزمت الدول الثى انضمت إليها بثلك الدة0©: ويتطبق الأمر على براءات الاختراع 
التي سجلت وفقًا لمبدأ حق الأولوية. حيث تبدأ الحماية من تاريخ تقديم الطلب 2 البلد 
المطلوب الحماية فيه. وليس من تاريخ تقديم الطلب © البلد الأصلي؛ مما يعني أن مدة 


الحماية قد تنتهي ا اليلد الأصلي وتستمر ف اليلد المطلوب حماية البراءة فيها(2. 
ثانيًا: تنازل صاحب البراءة عن حقوقه(!3: 


ويكون ذلك عند ترك صاحب البراءة استغلالها وعدم اعتراضه على من يباشر 
يختلف عن التنازل للغير عنهاء حيث أن ذلك يعتبر من قبيل التصرف الذي لا يؤدي إلى 
انقضاء حقوق البراءة. ولا سقوطها 4# الملك العام ويبقى من حق المتنازل له احتكار 
استغلالها”): وبناء عليه يجب أن لا يؤدي التنازل - بمعنى الترك - إلى التأثير على 
حقوق الآخرين كالمرخص لهم ترخيصًا اختياريًا أو إجباريا لأن هؤلاء ارتبطوا بحقوق 
(1) المادة 2/26 من قانون حماية لملكية الفكرية المصريء المادة (30 من قانون البراءات الأردني. 
(2)2 القليوبيء سميحة: الملكية الصناعية. مرجع سابق؛ ص: 202» زين الدين؛ صلاح: شرح التشريعات الصناعية 
والتجارية. مرجع سايبق. ص: 61 أبو الهيجاء رأفت: مرجع سابق. ص: 9 
(3) لمادة 26/ 2 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري حيث نصت: (تنقضي الحقوق المترتبة على براءة 
الاختراع بما يسقطها # الملك العام 2# الأحوال التالية: 2. تنازل صاحب البراءة عن حقوقه عليها دون الإخلال 
بحقوق الغير) ولم يتعرض المشرع الأردني للتنازل عن البراءة وأخضعه للقواعد العامة). 
(4) أبو الهيجاء رأفت: مرجع سابق» ص: 231. 
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كثالثا : صدور حكم ببطلان البراءة: 


أجاز المشرعان المصري والأردني للمسجل ولكل ذي مصلحة حق طلب الحكم 
3500 5 ع 5 500 8 5 0 
بمخالفتها لأحكام المادتين 2:3 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري27. أما وفقا 
لقانون براءات الاختراع الأردني فإن أسباب البطلان تمتد لتشمل أي براءة تصدر 
مخالفة لأحكام ذلك القانون!2). 


وتشطب البراءة من سجل البراءات بصدور حكم بات وقطعيء والبطلان يسقط 
البراءة بأثر رجعي - خلامًا لأسباب السقوط الأخرى التي لا يكون لها أثر رجعي - كما 
أن رفض دعوى البطلان لا يكون له حجة إلا بين أطرافه وذلك تطبيقًا لمبدأ نسبية أثر 
الأحكام. 


رابعًا: نزع ملكية البراءة: 


أجاز المشرعان المصري والأردني للوزير المختص نزع ملكية البراءة للمنفعة 
العامة 2 حالات محددة ومقابل تعويض عادل37, وهى حالات واردة على سبيل الحصر 
لا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها. 


خامسًا: الامتناع عن دفع الرسوم: 


غلئ صاحب البراءة دفع الرسوم القانونية المستحقة عنهاء عند تقديم طلب 
الحصول عليها أو تجديدهاء ويترتب على عدم دفع الرسوم 2 المواعيد المقررة وخلال 
هده تيوه اخقكناء البراءة ذؤاكيًا وسفوظ لحميم الحقوق اللدزنة تحبا حييا 1 


 )1(‏ المادة 2/28 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري: (كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذي شأن 
أن يطلب إلى المحكمة الحكم بإبطال البراءات التي تمنح مخالفة لأحكام المادتين 2و 3 من هذا القانون)؛ 
وبذلك استثنى المشرع مخالفة الاختراع لأحكام المادة 1 والتي تحدثت عن ابتكارية الاختراع وقابليته للتطبيق 
الصناعيء فلا يجوز طلب بطلان البراءة المخالفة لهذين الشرطين لأن البطلان لا يكون إلا بنص. 

(2) المادة 30 من قانون البراءات الأردني وأنظر: زين الدين. صلاح: شرح التشريعات الصناعية والتجارية. مرجع 
سابق؛ ص: 2/08 

(3) 0 المادة 25 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري. 

(4) المادة 26/ 4 من قانون حماية الملكية الفكرية المصريء والمادة (30/ 1/) 3 من قانون البراءات الأردني. 
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المطلب الثاني 


نطاق حقوق أصحاب الأسرار التجارية 


بعد أن أوضحت نطاق الحقوق التي يتمتع فيها صاحب الاختراع: وكيف تكفل 
المشرع بتنظيم هذه الحقوق التي تقوم أساسًا على الاحتكار القانوني للمنتج أو طريقة 
الصنع موضوع الاختراع. سأتطرق 4 هذا المطلب إلى حقوق صاحب السر التجاري 
والتي تعتبر أدنى مرتبة من حقوق صاحب البراءة: والأعمال التي لا تتعارض مع استعمال 
صاحب السر التجاري لحقوقه. 
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الفرع الأول 


حق صاحب السر التجاري 4 الاحتفاظ به ومنع الاعتداء عليه 


يتمتع صاحب السر بحق الاحتفاظ به واستعماله واستغلاله 4 منشأته. وحق منع 
الغير من الاعتداء عليه بطريقة تخالف المنافسات التجارية الشريفة. لذلك يعتبر كل 
فعل من شأنه الانتقاص من تلك الحقوق اعتداء على السر التجاري. 


وقد نص المشرع الأردني على حقوق صاحب السر التجاريء وجاء 2 المادة (5) 
من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني: (أ. يعتبر صاحب حق لذ 
السر التجاري كل شخص له حق الإفصاح عنه واستعماله والاحتفاظ به. ب. ولصاحب 
الحق أن يمنع أي شخص من إساءة استعمال السر التجاري المشمول بالحماية بموجب 
هذا القانون): وبذلك يكون المشرع الأردني قد نص بشكل صريح على حق صاحب 
السر 4# الإفصاح عنه واستعماله والاحتفاظ به؛ ومنع الغير من إساءة استعمال السر 
التجاري. كما جاءت المادة (6) من ذات القانون لتعتبر أية ممارسة من الغير للحقوق 
التي يخولها الحق # السر التجاري لصاحب السر بطريقة تخالف الممارسات التجارية 
الشريفة دون موافقة من صاحب الحق # السر من قبيل الإساءة لاستعمال السر 
لجار 10 


دون النص صراحة على حقه 4 الاحتفاظ به؛ ونص الفقرة الأخيرة من المادة (57) 

من قانون حماية الملكية الفكرية على أنه: (تقتصر حقوق الحاتز القانوني للمعلومات 

غير المفصح عنها على منع الغير من التعدي عليها بأي من الأفعال التي تتعارض مع 

(1) المادة 6 من قانون المناضسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني وجاء فيها: (أ. يعد حصول أي شخص 
على سر تجاري أو استعماله أو الإفصاح عنه بطريقة تخالف الممارسات التجارية الشريفة دون موافقة صاحب 
الحق إساءة لاستعمال السر التجاري. ب. لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر مخالمًا 
للممارسات التجارية الشريفة على وجه الخصوص ما يلي: 1. الإخلال بالعقود. 2. الإخلال بسرية المعلومات 
المؤتمنة أو الحث على الإخلال بها). 
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الممارسات التجارية الشريفة والمشار إليها 4 المادة 58 من هذا القانون: ويكون للحائز 
القانوني اللجوء إلى القضاء 4 حال ثبوت ارتكاب الغير لأي من هذه الأفعال)؛: ثم نص 
المشرع المصرى 2# المادة 58 على عدد من الأفعال التي تعتبر من قبيل الاعتداء على 
الأسرار التجارية. كرشوة العاملين 4 الجهة التي تحوز المعلومات السرية أو تحريضهم 
بغرض الحصول عليها!!) 7: والتحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين 
الذين تصل إلى علمهم هذه المعلومات بحكم وظيفتهم27). الحصول على المعلومات 
السرية من أماكن حفظها بطرق غير مشروعة أو من خلال طرق احتيالية7): ويشمل 
ذلك كل وسيلة يترتب عليها الحصول على المعلومات دون وجه حقء أو سرقة المعلومات 
السرية من المكاتب داخل المنشأة» أو التجسس أو تسجيل المعلومات دون علم الفنيين؛ أو 
انتحال صفة جهة رسمية لها حق الرقابة والتفتيش على المشروع. 

أما مشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني فقد نص © المادة 115 على 
حقوق صاحب السر 4# استعماله والاحتفاظ به كما المشرع الأردني: وقد جاء النص أذ 
تلك المادة تحت عنوان "حق مالك السر التجاري" ؛ ونص 2 المادة 114 / ب على أنه: 
(لا يبطل وجود الأسرار التجارية لمجرد حصول أي شخص عليها دون إشعار محدد أو 
تصريح بأنها معلومات سرية إذا علم ذلك الشخص أو كان لديه سبب لمعرفة - تحت 
كافة الظروف - أن المالك يقصد أو يتوقع سرية المعلومات التي تشكل الأسرار التجارية 
لتكون محافظا عليها) . وبذلك يكون المشروع الفلسطيني قد اعتبر أن حق صاحب السر 
التجاري فيه هو حق ملكية. من خلال استخدامه مصطلح "مالك السر' و 'يبطل". 
فالبطلان لا يكون إلا للحقوق الفكرية الخاضعة للتسجيلء: وقد خالف بذلك الاتجاه 
السائد # التشريعين المصري والأردني والفقه اللاتيني الذي لا يعتبر الأسرار التجارية 
(1) والرشوة المقصودة بمعناها الواسع وسواء كان من خلال دفع مبلغ مادي أو تقديم منفعة؛ وتعتبر هذه الصورة 

من أكثر حالات الاعتداء على الأسرار التجارية شيوعًاء القليوبي. سميحة: الملكية الصناعية. مرجع سابق. 

ص: 441. 
(2) أنظر: محمدء ذكري عبد الرازق: مرجع سابقء ص: 153. 


(3) المادة 2/28 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري 
(4) المادة 5.2/28 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري. 
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من قبيل الملكية؛ كما تأثر بالقانون الأمريكي الذي يحمي السر التجاري باعتبار أن حق 
صاحبه عليه حق ملكية؛ ويؤسس الحماية على نظرية علاقة الثقة التي تقوم على حق 
حائز الأسرار التجارية منع الغير الذي وصلت الأسرار التجارية إلى علمه من استعمالها 
لأي غرض كان سواء كانت هذه العلاقة نتيجة مفاوضات جرت لنقلها أو نتيجة وجود 
علاقة عقدية صريحة أو ضمنية:؛ أو أي ظروف أخرى تشير إلى وجود علاقة بين صاحب 
الأسرار والمتلقي لهاء أو نتيجة علاقة حالية أو محتملة؛ وسواءً استخدمها بحسن نية أو 
يسوع نية!!)ء:وبثاء على ها تقدم يقترح الباح إلقاء خض المادة المذكورة والاكتفاء يما 
ورد # المادة 116 التي عددت صور التعدي على الأسرار التجارية. 


(1) أنظر حول ذلك: محمدين.: جلال وفاء: فكرة المعرفة الفنية والأساس القانوني لحمايتها. مرجع سابق.ء ص: 
13 
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الفرع الثاني 


الأعمال التي لا تتعارض مع حقوق صاحب السر التجاري 


نص المشرعان الأردني والمصري على عدد من الحالات التي لا تعد من قبيل 
الاعتداء على الأسرار التجارية. حيث جاء ذ المادة 6/ ج من قانون المنافسة غير 
المشروعة والأسرار التجارية الأردني على أنه: (لا يعتبر مخالفًا للممارسات التجارية 
الشريفة على وجه الخصوص التوصل إلى السر التجاري بصورة مستقلة أو عن طريق 
الهددينة الفكمية !']: كبا تصن المشرع الضرق فد امادة 59 على عدد مخ الحالات 
التي لا تعد اعتداء على المعلومات السرية لكون صاحبها لا يتمتع بحق استئثاري ومن 
هذه الحالات الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة للجمهورء كالمكتبات 
والسجلات الحكومية ومكتبات براءات الاختراع والبحوث والدراسات والتقارير 
المنشورة؛ فهذه المعلومات موجودة # تلك الأماكن ليس يقصد السريةء. لذلك تكون 
متاحة للكافة ولا تقع ب حيازة شخص معين!7). وكذلك الحصول على الأسرار التجارية 
من خلال جهود ذاتية ومستقلة عن جهود صاحب المعلومات السرية؛ كأن يكون ذلك 
من خلال جهود البحث العلمي والابتكار أو الاختراع أو التطوير والتعديل والتحسين 


(1) تقابلها المادة 116/ ج من المشروع الفلسطينيء والمقصود بالهندسة العكسية هو تحليل السر التجاري 
لمنتج معين مطروح # الأسواق ومعرفة مكوناته من دون الاعتداء على السر ذاته؛ ومن التطبيقات القضائية 
المشهورة للهندسة العكسية قضية (كوكو) ضد (آن كلارك) وخلاصتها أن الأخير طور محركات شبيهة بالتي 
كان الأول صنعها فأقام عليه دعوى على أساس أنه استخدم نفس التصميم العائد له إلا أن المحكمة ردت 
الدعوى لأن (كوكو) لم يثبت أن (آن كلارك) استخدم نفس التصميم العائد له وإن كان مجرد تشابه لم 
يثبت أنه حصل عليه بصورة غير مشروعة بالإضافة أن منتجات (كوكو) موجودة 2# الأسواق وبإمكان الجميع 
الاطلاع عليها ومعرفة مكوناتها). أنظر: الفاعوري. محمد عبد الجليل: الحماية القانونية للأسرار التجارية 
التشريع الأردني. رسالة ماجستير (غير منشورة). الجامعة الأردنية. عمان. الأردن. 2008. ص: 52, 
وعبيدات: رضوان: مرجع سابق؛ ص: 69. 

(2) المادة 59/ 1 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري: (لا تعد من قبيل الأفعال المتعارضة مع الممارسات 
التجارية الشريفة الأفعال الآتية: 1. الحصول على المعلومات من المصادر المتاحة للمكتبات ومنها مكتبات 
براءات الاختراع والسجلات الحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة .....). 
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أو الفحص والتحليل والاختبار للسلعة المتداولة ‏ السوق!!2. فحصول الشخص على 
المعلومات السرية دون ارتكاب أي فعل من أفعال المنافسة غير المشروعة لا يمثل أي 
اعتداء على المعلومات السرية؛ لآن حائز الأسرار التجارية لا يتمتع بأي حق استئثاري 
عليها ويجوز للغير استغلال تلك المعلومات طالما توصل إليها بطرق مشروعة وجهود ذاتية 
مستقلة؛ على خلاف الحقوق التي ترتبها براءات الاختراع؛ فمن يتوصل إلى المعلومات 
السرية ذاتها التي يحوزها الغير من خلال جهوده لا يعتبر متعديًا على المعلومات السرية 
الذي كان يحوزها الغير قبله20): وكذلك حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة 
التي يجري تداولها بين المنشغلين بالفن الصناعي التي تقع المعلومات 4 نطاقه: بمعنى 
أن مدى مشروعية الفعل من عدمه تتحدد من خلال النظر إلى مدى معرفة وإتاحة 
المعلومات للمتخصصين 4# المجال الصناعي الذي تقع المعلومات # نطاقه27. 


(1) المادة 2/59 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري. 
(2) المادة 59/ 3 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري. 
(3) المادة 2/59 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري. 
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المبحث الثالث 


أشكال التعدي الموجبة للحماية المدنية 


تعرضت قوانين البراءات والأسرار التجارية للأفعال التي تعتبر من قبيل التعدي 
على كلا النوعين من الحقوق الفكرية» وتعد هذه الأفعال من قبيل المنافسة غير المشروعة, 
وتشكل ركن الفعل الضار ف المسكولية المدئية: وتأخن تلك الأفعال أشكالا متنوعة تختلف 
4 البراءات عن تلك التي تشكل اعتداء على الأسرار التجارية: كون مالك البراءة يتمتع 
بحق احتكار استفلال اختراعه والتصرف فيه ومنع الغير من الاعتداء عليه بأي شكل 
من الأشكال دون موافقته. # حين لا يتمتع صاحب السر بأي حق استئثاري على سره 
فليس له منع الغير الذي توصل إليه بطريقة مشروعة من استغلاله؛ وسأتعرض 4 هذا 
المبحث لصور الاعتداءات تلك من خلال البحث # المطلب الأول صور التعدي على 
البراءات؛ ثم أعالج صور التعدي على الأسرار التجارية © المطلب الثاني. 
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المطلب الأول 


صور التعدي على براءة الاختراع 


نصت اتفاقية تربس 4# المادة 28 على أنه: ( تعطي براءة الاختراع لصاحبها 


الحقوق التالية: 


1. حين يكون موضوع البراءة منتجًا ماديا حق منع أطراف ثالثة لم تحصل على 
موافقته من هذه الأفعال: صنع أو استخدام أو عرض للبيع أو استيراد 
المنتج لهذه الأغراض. 

2 حين يكون موضوع البراءة عملية صناعية: حق منع أطراف ثالثة لم تحصل 
على موافقته من الاستخدام الفعلي للطريقة: ومن هذه الأفعال: استخدام 
عرض للبيع أو بيع أو استيراد المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة 


بهذه الطريقة لهذه الأغراض. 


يتضح من خلال ما ورد # المادة المذكورة أن التعدي على الحق 2# البراءة يأخذ 


صورتين. وهما التعدي على منتج معين أو طريقة الصنع؛ لذلك سيتم تناول صور التعدي 
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الفرع الأول 


التعدي على المنتج موضوع الاختراع 


نصت قوانين البراءات على أشكال التعدي التي قد تلحق بالمنتج موضوع الاختراع: 
حيث نص عليها قانون براءات الاختراع الأردني # المادة 21, وجاء فيها: (يكتسب 
مالك البراءة الحق # منع الغير إذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج 
موضوع الاختراع أو استغلاله أو استخدامه أو عرضه للبيع أو استيراده؛ إذا كان موضوع 
البراءة منتجًا)!!): كما أشار قانون حماية الملكية الفكرية المصري إلى حالات الاعتداء 
التي قد تلحق بالمنتج # المادة 32 وجاء فيها: (تخول البراءة مالكها الحق 4# منع الغير 
من التقليد أو البيع أو العرض للبيع أو التداول أو الاستيراد أو الحيازة بقصد الاتجار 
منتجات مقلدة مع علمه بذلك متى كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة 


عنها وتأخذه 4 جمهورية مصر العربية). 


يتضح من النصوص أعلاه أن الاعتداء على المنتج موضوع الاختراع قد يكون 2 
صور عديدة أتناولها على النحو التالي: 

أولا: صناعة المنتج: 

تعد صناعة المنتج بمثابة تقليد للاختراع: والتقليد عكس الابتكارء لأن المقلد ناقل 
عن المبتكر20 + ويعشر التقليد اغتداء على حق:ضاحب"البراءة فق احتكان استغلالها: 
ولمالك البراءة الدفاع عن حقه الاستئثاري ضد أي مقلد يمس اختراعه: ويقصد بعملية 


صناعة المنتج محل الاختراع التحقيق المادي بموجب براءة الاخحراء 33 ولا يشكل التقليد 


(1) أنظر: المادة 73 من المشروع الفاسطيني حيث أورد ذات النص الوارد © القانون الأردني؛ ثم كرر المشروع 
الفاسطيني ذات النصوص #2 المادة 74 تحت عنوان (المسئولية المدنية #ْ التعدي على البراءات) مع العلم 
أن الأعمال الموجبة للمسئولية المدنية لا حصر لهاء وكرر ذات الأفعال 4# المادة 75 تحت عنوان (المسئولية 
الجزائية 2# التعدي على البراءات). 

(2) ذين الدين. صلاح: التشريعات الصناعية والتجارية. مرجع سابقء ص: 150 . 


(3) مغبغب, نعيم: براءة الاختراع ملكية صناعية وتجارية. الطبعة الأولى؛ بيروت: منشورات الحلبي 5 
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4 الأساس اعتداءًا من قام بإعادة صنع المنتج موضوع الاختراع بناءً على عقد ترخيص 
اختياري أو إجباريء أو # حال انتهاء مدة الحماية للاختراعء؛ ولا يشترط لقيام التقليد 
التمائل أو أن يكون الاختراع المقلد قريبًا من الاختراع الأصلي لدرجة كبيرة أو أن يكون 
نسخة عن الاختراع وإنما يكفي نقله جوهريًا مع بقاء بعض الفروق, ويقوم التقليد ولو لم 
يكن متقنّاء ولا عبرة لسوء أو حسن نية المقلد؛ لأن التسجيل حجة على الكافة!!). 


ويعتبر التقليد قائمًًا سواء حقق المقلد ربحًا أو لم يحققء وسواء لحق بصاحب 
الحق ضررًا أم لم يلحق؛ فلا يشترط حدوث ضرر فعلي لصاحب الحقء لأن الضرر 
مفترضء وتقدير وجود تقليد من عدمه يدخل 2# تقدير قاضي الموضوع؛ وله أن يستعين 
بذوي الخبرة. مع الأخذ بعين الاعتبار أن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف وبنقاط 
التقارب لا الخلاف وأن الاعتداد بالجوهر لا بالمظهر(2. 


وقد اشترطت التشريعات أن يكون الغرض من التقليد الاستغلال التجاري أو 
الصناعيء وعليه فإن تقليد المنتج المحمي بموجب البراءة لأغراض شخصية لا يعتبر 
اعتداءٌ على يراءة الأخفر 81 


ثانيًاء حيازة المنتجات المقلدة أو الانتجار بها: 


وهذه هي الصورة الثانية من صور الاعتداء على المنتج موضوع الاختراع وتشمل 
بيع المنتجات المقلدة أو عرضها للبيع أو للتداول أو استيرادها من الخارج أو حيازتها 
بقصد الاتجان بها: وهتاك ارقاط يبن هذه الضورة مخ الاعقاء :والضورة السايقة 
لكن لا تلازم بينهماء فقد يقوم شخص واحد بتقليد الاختراع وبيع المنتجات المقلدة؛ وقد 
يقوم بالفعلين شخصين محختلفين!4). 


- الحقوقية. 2003 ص: 230. 

(1) الصفان زينة غانم: المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية؛ دراسة مقارنة. الطبعة الأولى. عمان: مكتبة 
الحامد للنشر والتوزيع. 2002. ص: 89: الناهي. صلاح: مرجع سابق. ص: 201» وأنظر: المادة 53 من 
قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953. 

(2) الصفار. زينة غانم: مرجع سابق. ص: 89: 91. الناهيء صلاح الدين: مرجع سابق: ص: 201. 

(3) المادة 1/32/ 1 من قانون البراءات الأردنيء المادة 32/ 2 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري. 

(4) المادة 53/ 3 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 . المادة 32/ 2 من قانون- 


146 


0 111/151888! 12 الة 12:41 4/6/2028 مه 0عغ10عم - 12131 مم1غءعع6011 عذموعة »امومقع : ومذد5ذ1املم 0عدقع 
غخااء !580555101 5081181101 8ا 06 ١141101181,‏ 1101م لامع ' ' ١‏ 

0 : 1416977 :للم 

7 :]الامععم/ 


111 غ105 لاممء 1163016ممة 


6 © لو 1لامه) 


6ه .5.لا 6ع0تنا 06011150 5ع5نا 5312 لمععلاع ,عع155اطنام عع 5071 217155100عم ناوطع 1لا 7م لإض3 ص1 لععنلمءمعء عط غمم نذالا .لعبامعدعع 55و21 اام . 


ويشترط لقيام المسئولية عن تلك الأفعال أن يكون ذلك بقصد الاتجار فيهاء أما 
حيازتها أو الاتجار بها بهدف الاستعمال الشخصي فلا تقوم عليه المسئولية لآأن هدف 
المشرع حماية المستهلك والمخترع وك حيازتها الشخصية ضرر للشخص نفسه فقط 
كما يشترط كذلك سوء نية الفاعل؛ بمعنى أنه قام بهذه الأفعال وهو عالم أن المنتجات 
مقلدة. كذلك لو حاز شخص هده المنتجات لمصلحة الغير وهو عالم بأنها مقلدة تقوم 
بمسكوليته!'. 


ويندرج نتحت هذه الصورة من صور الاعتداء على البراءة الأفعال التالية : 

أ بيع البضائع المقلدة أو عرضها للبيع ب محل عام يراه الجمهور أو متجر أو 
توزيع نشرات أو إعلانات مع بيان مفصل لهذه البضائع أو ذكر أوصافها 
أو توزيع كاتولوجات على الجمهور تتضمن صورًا للبضائع المقلدة. 

ب. استيراد البضائع المقلدة بقصد الاتجار بهاء مع ملاحظة أن مبدأ إقليمية 
القانون يحول دون حماية صاحب الاختراع غير المسجل. 

ج. حيازة بضائع مقلدة بقصد الاتجار بها. ويستدل على نية الشخص الاتجار 
بالبضائع من خلال كمية البضائع والظروف المحيطة بكل واقعة. 


الغير بمعدات لغرض إنتاج أو تصنيع اختراع دون موافقة المالك اعتداءً 
على حقوق صاحب البراءة, وكذلك استيراد منتج مصنلوع 2 الخارج 
ومخصص لصناعة أو إنتاج اختراع محمي #4 داخل دولة الحماية يعد 


اعقداء على حفوق .ضاحي النزا :120 
ويشترط 4# جميع تلك الأفعال علم الشخص بأن هذه البضائع مقلدة وقد جاء 


- حماية الملكية الفكرية المصريء وأنظر: القليوبي. سميحة: الملكية الصناعية. مرجع سابقء ص: 363: 
الصفار زينة غانم: مرجع سابق؛ ص: 93. 

(1) المرجع السابق: ص: 95, 96, وأنظر: خاطر. نوري حمد: مرجع سابق؛ء ص: 137. 

(2) خاطر. نوري حمد: مرجع سابق. ص:13/7.؛ القليوبي. سميحة: الملكية الصناعية. مرجع سابق. ص: 365. 
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اشتراط المشرع لسوء النية لأنه ليس من المتصور أن يقوم كل تاجر بمراجعة مكتب 


البراءات للتأكد من أن السلعة غير مقلدة. 

ثالثًا: ادعاء الحصول على براءة اختراع: 

وك هذه الصورة لا يكون الحديث عن تقليد اختراع أو بيع منتجات مقلدة؛ إنما 
تظهر من خلال وضع بيانات كاذبة؛ تؤدي لإيهام الجمهور أن الفاعل حصل على براءة 
على مرادة الخدراع خلافا فلواق لكا, 
بالثقة ب التعامل التجاري. مع ملاحظة أن علم الفاعل مفترض #4 هذه الحالة ولا يقبل 
إثبات العكسء؛ فوضع تلك البيانات على المنتجات أو من خلال الإعلانات عنها دليل على 
نوم لني 


رابعًا: استعمال براءة اختراع مملوكة للغير: 


وتكون 4# حالة اغتصاب الاختراع كحالة خرق التزام قانوني أو اتفاقي يجعل 
الحق 4 البراءة لشخص آخر كحالة اختراعات العاملين(60. 

وبالرجوع للمادة 5 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم لسنة 1953 فإن 
الأسرع ب تسجيل الاختراع يكون له الحق 2# البراءة لكن يشترط أن يكون حسن النية, 
وأنه توصل للاختراع بطريقة مشروعة وليس بطرق غير مشروعة: و قرار لمحكمة 
العدل العليا الأردنية ذهبت إلى أنه: (يجوز لأي شخص تقديم طلب لفاية إلفاء براءة 
الاختراع بانيًا طلبه على أن البراءة قد منحت عن طريق الاحتيال على حقوق الغير أو 
(1) المادة 2/53 من قانون الامتيازات والاختراعات والرسوم: (كل من ادعى زورًا بأن المادة التي باعها ذات امتياز 

باختراع مسجل أو وصف كدبًا أي رسم مرسوم على أية مادة باعها بأنه رسم مسجل يعاقب بغرامة لا تزيد 

على عشرة دنانير). 
(2) الصفار. زينة غانم: مرجع سابق. ص: 98. القليوبي. سميحة: الملكية الصناعية. مرجع سابقء ص: 365. 
(3) الناهي. صلاح: مرجع سابقء ص: 156 18. 


148 


0 111/151888! دذ الة 12:41 4/6/2028 مه 0عغ10عم - 12131 مم1غءعع6011 عذموعة »امومقع : ومذد5ذ1املم 0عدقع 
غخااء !580555101 5081181101 8ا 06 ١141101181,‏ 1101م لامع ' ' ١‏ 

0 : 1416977 :للم 

7 :]الامععم/ 


111 غ105 لاممء 1163016ممة 


6 © لو 1لامه) 


6ه .5.لا 6ع0تنا 06011150 5ع5نا 5312 لمععلاع ,عع155اطنام عع 5071 217155100عم ناوطع 1لا 7م لإض3 ص1 لععنلمءمعء عط غمم نذالا .لعبامعدعع 55و21 اام . 


منحت لغير صاحبها الحقيقي أو قامت © حالة الاختراع المشترك لواحد من أصحاب 
الحقوق فيها دون الآخرين بدون مسوغ قانوني)(!). 

فالشخص الذي يحصل على براءة اختراع بطريق غير مشروع من خلال الاحتيال 
أو الغش أو أنه اقتبس الاختراع الأصلي عند عرضه # معرض دولي قبل إيداعه يعتبر 
مرتكيًا لفعل منافسة غير مشروعة. 

خامسًا: ادعاء التوصل لاختراع قبل حصول شخص آخر على براءة عن ذات 
الااختراع: 

أعطى المشرع المصري من توصل لاختراع واحتفظ بسره الحق 4# حيازته 
واستغلاله 4 منشأته. شريطة أن يكون ذلك قبل إيداع المخترع لاختراعه المحمي أو قبل 
منحه الأولوية. لكن يشترط # ذلك أن يكون حسن النية؛ وأن يكون تم استغلاله قبل 
حصول الشخص الآخر على البراءة؛ وحق الحائز هنا غير مطلق إنما يقتصر استغلاله 
.4 منشأته أو حدود دولة الحماية وليس من حقه التنازل عنه للغير إلا إذا كان ضمن 
مشج أو مشروع صتاعي!12, آما إذا كانت حيازته للاحتراع من خلال الغش أو الاحتيال 
أو التعدي على حقوق المخترع سقط حقه 4# الاستغلال والحيازة: وإذا ما قام بذلك يعد 


مرتكبًا لفعل منافسة غير مشروعة. 


(1) قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 194 / 89 مجلة نقابة المحامين لسنة 1993. ص: 5. 
(2) خاطر. نوري حمد: مرجع سابقء ص:145 وما بعدها. 
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الفرع الثاني 


التعدي على طريقة الصنع موضوع الاختراع 


نص المشرع الأردني على حماية الطريقة الصناعية # المادة 21 من قانون 
براءات الاختراع وقد جاء فيها أن من حق مالك البراءة: (منع الغير إذا لم يحصل 
على موافقة مالك البراءة من استعمال طريقة الصنع أو استعمال المنتج المصنوع 
مباشرة بهذه الطريقة أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده إذا كان موضوع البراءة 
طريقة صنع)7!: ويعد استعمال الوسيلة الصناعية المحمية» أو استعمال منتج محمي 
لكنه معد بوسيلة مخترعة اعتداءً على حق صاحب البراءة؛ شريطة أن يتم الاستعمال 
لأغراض تجارية!2) أو صناعية!2). ويقصد ببراءة الطريقة الصناعية للاختراع التي 
ينصب فيها الاختراع على ابتكار طريقة جديدة للإنتاج؛ ويكون مناط الاختراع هنا هو 
الطريقة الجديدة التي لم يسبق استعمالها من قبل للوصول إلى نتيجة؛ بحيث يتمتع 
صاحب الاختراع ببراءة اختراع للطريقة المبتكرة للوصول إلى المنتج الصناعيء: ودون 
المساس بحق صاحب البراءة على المنتج الذي اخترعه بهذه الطريقة أو بأية طريقة من 
الطرقء ولو قام الغير بالتوصل إلى الاختراع عن طريق الأبحاث والتجارب التي أجراها 
ودون الاستعانة بالاختراع المحمي عن طريق البراءة؛ وقد يكون الاختراع محمي بالنسبة 
النتتح والطريعة ما وذ ذلك حماية شالة للاختراع من التغايد 127, 


(1) يقابل ذلك النص الوارد # قانون البراءات الأردني المادة 74 / أ / 3 من المشروع الفلسطيني. 

(2) الا يشترط ف الفرض التجاري أن يكون المقلد تاجرًا بل يمكن أن يكون مزارعًا أو موظفًا ما دام الهدف تجاريًا 
فلا يهم صفة الشخص الذي يمارس التقليد فإذا استعمل طبيب أسنان مثلًّا معجون أسنان محل الاختراع 
دون ترخيص يعد فعله تقليدًا ولا يشترط 2# المستعمل سوءٍ النية ما دام غرضه الربح: أنظر حول ذلك: خاطرء 
نوري حمد: مرجع سابق؛ ص:136. 

(3) المادة 32/ 1 من قانون البراءات الأردني: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة 
واحدة .... 1. كل من قلد اختراعًا منحت به براءة وفق أحكام هذا القانون لغايات تجارية أو صناعية). 

(4) الفواعرة. خالد: الحماية المدنية لبراءة الاختراع. دراسة مقارنة. رسالة ماجستير (غير منشورة)؛ جامعة آل 
البيت؛ الأردن: 1 201. ص: 0/ وما بعدها. 
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وقد تشددت اتفاقية تربس 4 حماية الوسيلة الصناعية ضد التقليد حيث ألزمت 
الدول الأعضاء باعتبار عرض الوسيلة باستخدام وسيلة مشابهة تقليرًا(!): وجعلت 
عبء إثبات خلاف الطريقة المستخدمة 4# السلعة المماثلة محل الادعاء على المدعى 
عليه. وذلك خلامًا للقواعد العامة التى تقضى بأن: ' البينة على من ادعى واليمين على 
من أنكر" : وفد. الفزهتك التشريعات المقارتة محل الدزاسة يذلكه لعن الشرع اللضرى 
اشترط # المادة 34 من قانون الملكية الفكرية المصري أن يثبت المدعي: (أن المنتج 
المطابق قد تم الحصول عليه للاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة: أو أنه 
بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت © الإنتاج)؛ أما المشرع الأردني 
والمشروع الفلسطيني فقد أعطيا الحق للمحكمة أن تكلف المدعي إثبات أن طريقة تصنيع 
منتجه المطابق لمنتج صاحب البراءة تختلف عن طريقة التصنيع المحمية باليراءة إذا 
قوض احتمال كبر أن يكون اللنحج اللطابق ض.صنع وقق الطريقة المحمية بالبزاءة7 .وقد 
نصت التشريعات المذكورة على ضرورة أن تراعي المحكمة المصالح المشروعة للمدعى 
عليهم بحماية أسرارهم القجارية” ويرض البامية أن اللشرع المصرى باشخراطه أن 
يثبت المدعي أن الإنتاج قد تم بالاستخدام المباشر لطريقة الصنع كان موفمًا أكثر من 
المشرع الأردني والمشروع الفلسطيني خاصة أن ما جاءت فيه اتفاقية تربس والتشريعات 

المقارنة فيه مراعاة لحقوق أصحاب البراءات على حساب أصحاب الأسرار التجارية: 

فلا يخفى على أحد ما قد يترتب من ضرر على إفشاء أسرار المدعى عليهم. 

(1) المادة 34 من اتفاقية تريس. 

(2)2 نصت المادة 34/ أمن قانون البراءات الأردني: (للمحكمة أن تكلف المدعى عليه 4 إجراء مدني يتعلق بالتعدي 
على حقوق صاحب البراءة الواردة 4 هذا القانون بإثبات أن طريقة تصنيع منتجه المطابق لمنتج صاحب 
البراءة تختلف عن طريقة التصنيع المحمية بالبراءة وذلك إذا تم الإنتاج دون موافقة صاحب البراءة وتوفر 
احتمال كبير أن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق الطريقة المحمية بالبراءة ولم يتمكن صاحب الحق # البراءة 
من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلًا عبر بذل جهود معقولة ب ذلك السبيل):؛ وتقابلها المادة 76/ أ من 
المشروع الفلسطيني. 

(3) 2 المادة 34/ ب من قانون البراءات الأردني: (على المحكمة أن تراعي حين طلب الدليل بمقتضى الفقرة أمن هذه 
المادة المصالح المشروعة للمدعى عليهم بحماية أسرارهم الصناعية والتجارية)؛ وتقابلها المادة 76/ ب من 
المشروع الفلسطيني. 
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وتثير مسألة حماية البراءة عن الطريقة الصناعية العديد من التساؤلات, 
لارتباطها بالصناعات الدوائية التي تكلف مبالغ طائلة. فتحرص شركات الأدوية 
على إبقاتها سرية؛ كما ترتبط حماية الطريقة الصناعية بأعمال البحث العلمي 
وبالاستثناءات التي أوردتها التشريعات على حمايتها. 


ففي مجال الصناعات الدوائية يعتبر مجرد تصنيع منتج دوائي معين وفق طريقة 
صناعية محمية من قبيل الاعتداء. حيث أن الصنع يختلف عن الإنتاج التجاري: فبمجرد 
صنع ولو كميات قليلة من الدواء محل الحماية يكون هناك اعتداء بسبب المبالغ الكبيرة 
التي تنفقها شركات الأدوية للوصول إلى الطرق الصناعية لذلك فإن من حقها التمتع 
بالحماية القانونية!!). 


كما يعتبر تقديم الوسائل بهدف التقليد من قبيل الاعتداء على البراءاتء أو 
عرض الوسيلة المحمية 4 معرض للبيع. حيث تكون معظم عمليات العرض للبيع من 
قبل شركات الأدوية. وكذلك قيام شخص بتوزيع لوائح تعرض للبيع موادًا مطابقة 
للقليمات الوارذة يك سق الحماية مديًا على الحق .فا الاخشراع المحميء كذلك فإن 
عرض منتجات مقلدة للبيع أو استيراد المنتجات المتحصلة من الطريقة المحمية وبغض 
النظر عن النية أو مسألة العلم أو عدم العلم بأنها محمية. وسواء كانت لأهداف تجارية 
أو صناعية تشكل اعتداء على الحق محل الحماية؛ بسبب الضرر الذي قد يلحقه ذلك 
الفعل للاختراع المحمي وبالتالي يترتب عليه قيام المستولية المدنية!2). 


ويعتبر من قبيل الاعتداء أيضًا استيراد معدات لتصنيع الاختراع المحمي: وقد 
رأى جانب من الفقه أنه من الصعوبة بمكان معرفة أن فعل الاستيراد كان لإنتاج أو 
تصنيع الاختراع ها دامت المعدات لم ستعمل بعد ©: ويرى الباحجث أن ذلك يرجع 
لتقدير قاضي الموضوع فيكفي أن تشير طبيعة الظروف والمعدات إلى أنها ستستعمل 
(1) حسنءفريد نصر: مرجع سابقء ص: 383. 
(2) خاطر. نوري حمد: مرجع سابق. ص:136: الصغير. حسام الدين: مرجع سابق؛ ص: 52؛ مغبغب؛ نعيم: 


مرجع سابق» ص: 3. 
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ذلك تسليم أوراق تحمل معلومات تتعلق بطريقة الصنع المحمية. 


وقد يكون الاعتداء على لاحق © الاختراع عن طريق بيانات كاذبة أو مضللة 
تؤدي لإيهام الجمهور بالحصول على براءة اختراع أو الحصول على حماية من خلال 
قيام المعتدي بوضع بيانات كاذبة على البضائع المنتجة حسب الطريقة المحمية ذاتها أو 
الإعلانات الخاصة بالسلع أو على العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك 
من البيانات التي تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو أنه مرخص له 
باستفلاله|!1), 


ويثور التساؤل حول مدى إمكانية أن يكون الاعتداء على الاختراع المحمي من قبل 


صاحب الحق فيه كأن يكون شخص يحق له استغلاله كونه مرخص له؟ 


تقضي القواعد العامة بأن على المرخص له أن يلتزم حدود الاتفاق مع المرخص. 
فلا يجوز له أن يمارس نشاطه التجاري من خلال الاحتيال أو الفش أو إفشاء أسرار 
تؤدي إلى منافسة المرخص له منافسة غير مشروعة:؛ وقد أورد المشرع الأردني بأن ينظم 
سجل الاختراعات تحت إشراف المسجل بحيث يدون فيه: (1. أي تحويل أو تنازل أو نقل 
ملكية أو ترخيص من مالك البراءة للغير باستعمالها مع مراعاة ما 4 عقد الترخيص 
من سرية)؛ ولم ينص كل من مشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني وقانون حماية 
الملكية الفكرية المصري على ذلك. 


ويرى البعض أن المشرع الأردني بإيراده النص المذكور قد أضاف حماية أخرى 
على الاختراع من خلال السرية؛ لأن ‏ ذلك حماية للاختراع من الاعتداء عليه بناء 
على المعلومات والبيانات الوارد ذكرها 4 طلب البراءة20: ولا يؤيد الباحث وجهة النظر 
هذه لأن © ذلك إهدار للهدف من البراءة وتسجيل الاختراع الذ يهدف لعلم الجمهور به 
والاستفادة من المعلومات التي يحويها طلب البراءة. 


(2) الفواعرة. خالد: مرجع سابق» ص: 77 
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وقد أويد الشرغان الأردقي والصري عددًا من الانطتاءات القن لا تمقيس مخ 
قبيل الاعتداء على براءة الاختراع والطريقة الصناعية المحمية بيموجب الوا لا ولا 
تنعقد المستولية على مرتكب تلك الأفعال: وقد جاء إيراد هذه الاستشثناءات لتشجيع 
البحث والتقدم العلمي # مجال الاختراعات. حيث أن من يقوم بهذه الأفعال لا يقصد 
من ورائها الربح أو الاتجار بها إنما من أجل تطويرها وتحسينها. 


ومن هذه الأفعال القيام بإجراء عمليات البحث والتطويرء ولا يحتاج الغير إلى 
موافقة صاحب الحق 4# البراءة؛ ما دام الهدف هو أغراض البحث العلمي: أما إذا 


يهدف إلى تحقيق أغراض تجارية أو صناعية فإن مسئوليته تقوم ويعتبر اعتداء على 
الحق 2 البراءة. 


ولا تعتبر أيضًا من قبيل أفعال التعدي القيام بالأعمال التحضيرية بهدف 
استغلال الاختراع ولكن لا يشترط 4# ذلك موافقة الجهة المختصة للقيام بهذه الأفعال؛ 
وقد نص المشرع الأردني على هذا الاستثناء. ونص: (لا يعتبر القيام بطلب للحصول 
على الموافقة بالسويع امف عملا من أعفال الغدى الدق أن الجواقي قبل الدياء هده 
حماية البراءة)27): كما نص عليها المشرع المصري من خلال ذكره: (قيام الغير بصنع 
أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج لتسويقه؛ على أن 
لا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة)(0. 


كما أورد المشرع المصري استثناءات أخرى لم ينص عليها المشرع الأردني 


ولعل من أبرز هذه الاستثناءات الاستخدام غير المباشر لطريقة الصنء(2؛ والتي 


(1) المادة 21 من قانون البراءات الأردني؛ والمادة 10 من قانون الملكية الفكرية المصري. 

(2) المادة 21/ ج من قانون البراءات الأردني. 

(3) المادة 10/ 5 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري. 

(4) أنظر الصفحة (555/71) من هذه الدراسة. 

(5) نصت المادة10/ ج من قانون حماية الملكية الفكرية المصري: (ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق - 
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يهدف الغير من ورائها للوصول إلى منتجات مغايرة للمنتجات المحمية ببراءة الاختراع, 
فمثل هذا الفعل لا يعتبر من قبيل الاعتداء على البراءات: وتفترض هذه الحالة حصول 
شخص على براءة طريقة للوصول إلى منتج معين ثم يقوم شخص آخر باستخدام هذه 
الطريقة كوسيلة لإنتاج منتج مغاير للمحميء بحيث لا يمثل الاستخدام إلا وسيلة وسيطة 
اقيق متك الأ حلااقة له بالتتع التاشيء هتة الوؤسيلة محل" الحماية: 


ويؤيك التاحث مسلك المشرع المضري الذي يهدف إلى تفجيع الاستثمان: سد 
الفجوة التكنولوجية بين الدول النامية والمتقدمة مما يتيح لها استثمار الطرق الصناعية 
وتطوير صناعاتها وتشجيع الاستثمار. مع ضرورة تعديل النص المتعلق بالأعمال الأخرى 
التي لا تتعارض مع الاستخدام العادي للبراءة ولا تضر بمصالح صاحب البراءة!!), 
والذي أورده المشرع المصريء. بسبب غموضه واتساعه بشكل غير مبررء منمًا للتوسع ب 
تفسره بشكل يتيح اعتبار بعض الأفعال التي تشكل اعتداءً من قبيل الأفعال المشروعة, 
وبشكل يضر بمصالح أصحاب البراءات. 


- ما يقوم به الغير من الأعمال التالية: 3. الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج التي يتكون منها 
موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى). 

(1) نصت المادة 10/ ج من قانون حماية الملكية الفكرية المصري: (ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم 
به الغير من الأعمال التالية: 6. الأعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم شريطة ألا يتعارض بشكل غير 
معقول مع الاستخدام العادي للبراءة؛ وألا يضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة مع 
مراعاة المصالح المشروعة للغير). 
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المطلب الثاني 


صور التعدي على الأسرار التجارية 


يآخذ الاعتداء على الأسرار التجارية بوجه عام إحدى صورتينء وتتمثل الأولى 
بإفشاء الأسرار التجارية من قبل الأشخاص المخولين بالاطلاع عليها لأشخاص آخرين 
غير مخولين بالاطلاع عليهاء أما الثانية فتتمثل 4 ممارسة الغير لسلطات صاحب 
السر التجاري من خلال الحصول على الأسرار التجارية من أماكن حفظها والقيام 
باستغلالها دون إذن من صاحبها وبصورة غير مشروعة؛ وسيتم 4# هذا المطلب تحليل 
كل صورة من هاتين الصورتين؛ والتعرف على موقف التشريعات المقارنة محل الدراسة 


من تلك الصور. 
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الفرع الأول 


الاعتداء على السر التجاري من خلال الافشاء يه 


جاء لف المادة 58 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري: ( تعد الأفعال الآتية 
على الأخص متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة وينطوي ارتباطها على منافسة 
غير مشروعة: 
1. رشوة العاملين # الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها. 
2. التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات 
قد وصلت الى علمهم بحكم عملهم. 
3. قيام أحد المتعاقدين 4 عقود سرية المعلومات بإفشاء ما وصل إلى علمه 
منها 000 
كما نص قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني على تلك 
الصورة حيث نصت المادة 6 منه: (أ. يعد حصول أي شخص على سر تجاري أو استعماله 
أو الإفصاح عنه بطريقة تخالف الممارسات التجارية الشريفة دون موافقة صاحب الحق 
إساءة لاستعمال السر التجاريةء ب. لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة 
يعثبر مخالفًا للسماوسات التجارية الشريفة على وجه الخصوضص ما يلى: 
1. الإخلال بالعقود. 
2 الإخلال بسرية المعلومات المؤتمنة أو الحث على الإخلال بها). 


ويفهم من تلك النصوص أن الاعتداء المتمثل بإفشاء السر قد يكون من قبل 
أحد المتعاقدين مع صاحب الحق © السرء وقد يكون من قبل الغير كأن يقوم أحد 
المنافسين بتحريض عمال المنشأة الأخرى على إفشاء أسرارها بهدف الإضرار بهاء ولا 
شك أن واقعة إفشاء السر التجاري تسبب ضررًا كبيرًا لصاحب السر بسيب حرمانه 
من استغلاله إذا ما دخلت المعلومات السرية ‏ الحالة الفنية السائدة وفقدانه الميزة 


التنافسية التي يكسبها 4 مواجهة منافسيه وما يترتب عليه من تدني مستوى مبيعاته 
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وخسارته للأموال التي أنفقها على عمليات البحث والتطوير التي قام بها من أجل الوصول 
للسر التجاريء ولذلك يعتبر الاعتداء على الأسرار التجارية من خلال إفشائها من أكثر 
صور الاعتداءات خطورة: لكون الأسرار التجارية تتأسس حمايتها على السرية: فإذا ما 
ذهبت السرية ذهبت الحماية معها!!): وهذا ما يفرق السر التجاري عن الاختراع الذي 
عطاق نايع إتى اترادة لق تنقم المشفرع بوائاق ضيه يكذ المعفار | يتخرلة مم 
الغير من استغلال سر الاختراع إذا ما توفرت شروطه الشكلية والموضوعية وأفصح عن 
اختراعه بصورة تمكن الخبير # ذات المجال من تنفيذه بأفضل الطرق. 

يقصد بالإغشاء للأسرار التجارية ذيوعها وانتشارها بين المنشغلين بالمعلومات 
السرية: ولا يفقد المعلومات سريتها إفشائها لجهة معينة أو لجهات محدودة: فالإفشاء 
الفردي ليس من شأنه أن يفقد المعلومات سريتها طالما بقيت غير معلومة لكافة المنشغلين 
بذات النشاط وغير داخلة # الحالة الفنية السائدة لديهم20: لذلك لا يعتبر اطلاع 
المرخص له على الأسرار التجارية العائدة للمرخص بموجب عقد الترخيص إفشاءً 
لسرية المعلومات. وحتى لوتم الترخيص باستغلالها لأكثر من جهة طالما أن تلك الجهات 
ملتزمة بالحفاظ علي سريتها؛ لأن السرية المطلوبة هي السرية النسبية. 

ويلجأ صاحب الحق # السر دفمًا لأي شك حول حماية أسراره التجارية إلى 
إبرام اتفاقات معينة تضمن عدم إفشاء الأسرار التجارية التي يحوزهاء من خلال وضع 
شرط صريح 4 هذه الاتفاقات يقضي بالالتزام بالسرية. وخاصة # حالة دخول صاحب 
الحق 4 السر علاقات مختلفة يكون فيها مضطرًا للكشف أمام الغير عن سره التجاري, 
ومن أمثلة ذلك علاقات العمل أو العلاقات التجارية المختلفة مع الجهات المرخص 
لها أو التي ترغب بالحصول على ترخيص.ء وغيرها من العلاقات مع منشآت أخرى له 
ارتباطات عملية معها تجارية كانت أم صناعية أم إداريةء لذلك فإن قيام العامل أو 
المرخص له أو أي من تلك الجهات بالإفصاح عن تلك الأسرار من قبيل الاعتداء على 
الأسرار ما دام هذا السر تتوافر فيه جميع الشروط القانونية الواجب توافرها فيه. 


15 15206 ,ختاع11/ام0» وتطعته2 :توااعم2]0 لقناعع 1 اعام] بطامتمدم0) .8 117" (1) 
"55 م .1999 11ع1/]2:5 ع اأعع:57 ,1102ل0ه اأتتناه"1 روخطاع 11 1160آاخ لد 


(2) عبيدات» محمود: مرجع سابق» ص: 16. 
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وقد أقر قانون التجارة المصري لسنة 1999 الالتزام بالمحافظة على السرية 
4 عقود نقل التكنولوجيا على طري العقد وحق المعتدى عليه # المطالبة بالتعويض عن 
ما أصابه من ضرر من جراء إفشاء سرية التكنولوجيا محل العقد وجاء ‏ المادة 83 
من ذات القانون: (يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التي يحصل عليها 
وعلى سرية التحسينات التي تدخل عليهاء ويسأل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن 


إفشاء هذه السرية سواء وقع ذلك # مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك) (!). 


(1) 2 تقابلها المادة 84/ 4 من مشرع قانون التجارة الفلسطيني. 
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الفرع الثاني 


الاعتداء على السر من خلال ممارسة حقوق صاحب السر بصورة غير مشروعة 


يحصل أن يقع الاعتداء على الأسرار التجارية من خلال أفعال أخرى غير الإفشاء: 
فقد سبق أن أوضحت أن القانون أعطى صاحب السر بحق الاحتفاظ به واستعماله 
واستغلاله 4 منشأته؛ وأن كل فعل من شأنه الانتقاص من حق صاحب السر # ممارسة 
سلطاته عليه يعتبر اعتداء على السر التجاري؛ وقد أشار المشرع المصري إلى بعض صور 
تلك الأفعال والتي وردت على سبيل المثال لا الحصر من خلال قوله: (الحصول على 
المعلومات من أماكن حفظها بأي طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس 
أو غيرها. 5. الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية. 6. استخدام الغير 
للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه 
بسريتها وأنها متحصلة عن أي من هذه الأفعال. ويعتبر تعديًا على المعلومات غير 
المفصح عنها ما يترتب على الأفعال المشار إليها من كشف أو حيازتها أو استخدامها 
بمعرقة الغين الذى لم يرخصن له الساكز القائوى يزنك) 117 أما المشرع الأردني طقد 
أورد نضا عامًا اعتبر فيه أية ممارسة من الغير للحقوق التي يخولها الحق 4# السر 
التجاري لصاحب السر بطريقة تخالف الممارسات التجارية الشريفة دون موافقة من 
ضاحب الفق ف البعر من كيل الاننادة لأسعمال اشر العماري ار 


ولا شك بأن استعمال وسائل يترتب عليها الحصول على المعلومات دون وجه حق». 
أو سرقة المعلومات السرية من المكاتب داخل المنشأة. أو التجسس أو تسجيل المعلومات 


(1) المادة 58 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري. 

(2) المادة 6 من قانون المناضسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني وجاء فيها: (أ. يعد حصول أي شخص 
على سر تجاري أو استعماله أو الإفصاح عنه بطريقة تخالف الممارسات التجارية الشريفة دون موافقة صاحب 
الحق إساءة لاستعمال السر التجارية. ب. لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ)من هذه المادة يعتبر مخالفًا 
للممارسات التجارية الشريفة على وجه الخصوص ما يلي: 1. الإخلال بالعقود. 2. الإخلال بسرية المعلومات 
المؤتمنة أو الحث على الإخلال بها). 
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دون علم الفنيين؛ أو رشوة العاملين # الجهة التي تحوز المعلومات السرية أو تحريضهم 
بغرض الحصول عليها!!': أو التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين الذين 
تصل إلى علمهم هذه المعلومات بحكم وظيفتهم: الحصول على المعلومات السرية من 
أماكن حفظها بطرق غير مشروعة أو من خلال طرق احتيالية2), أو انتحال صفة جهة 
رسمية لها حق الرقابة والتفتيش على المشروع: كل ذلك يعتبر من قبيل الاعتداء على 
الأسرار التجارية؛ مع ملاحظة أن تلك الوسائل والطرق يجب أن لا تكون من السذاجة 
والبساطة التي يمكن كشفها من المستولين عن حفظ الأسرار التجارية # المنشأة وإلا 
اعتبر الحصول عليها نتيجة طبيعية لعدم اتخاذ صاحبها الحيطة والحذرا©. 


ومن الصور الأخرى للاعتداء على الأسرار التجارية استخدام الغير للمعلومات 
السرية مع علمه أنها متحصلة من خلال أحد الأفعال المتعارضة مع المنافسة الشريفة, 
وتتعلق هده الصورة بالشخص سيئ النية الذي يقوم باستخدام المعلومات السرية 
وهو يعلم بأنه تم الحصول عليها من خلال الصور السابق ذكرها وأنه ليس من حقه 
استغلالهاء وقد أشار قانون حماية الملكية الفكرية المصري إلى هذه الصورة # المادة 
١ 6‏ بقوله: (استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي 
ممن الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن أي من الأفعال): كما 
نص عليها المشروع الأردني 2# المادة 6/ 3 من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار 
التجارية الأردني من خلال قوله: ( حصول شخص على الأسرار التجارية من طرف آخر 
إذا كان يعلم أو كان بمقدوره أن يعلم بأن حصول ذلك الطرف عليها كان نتيجة مخالفة 
شويع مفع (4 5 5 5 5 
للممارسات التجارية الشريفة)27): وبذلك يكون المشرع قد ساوى بين من تحصل على 
المعلومات بطريقة غير مشروعة وبين من استعملها وهو يعلم أنها متحصلة بطريقة غير 
(1) والرشوة الملقصودة بمعناها الواسع وسواء كان من خلال دفع مبلغ مادي أو تقديم منفعة: وتعتبر هذه الصورة 
من أكثر حالات الاعتداء على الأسرار التجارية شيوعًاء القليوبي. سميحة: الملكية الصناعية. مرجع سابق. 
ص: 441. 
(2) المادة 58/ 4. 5 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري. 
(3) القليوبي. سميحة: الملكية الصناعية. مرجع سابق. ص: 443. 
(2)4 تقابلها المادة 116/ ب/ / من المشروع الفلسطيني. 
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مشروعة؛ ولكن حتى تتحقق مسئولية الأخير يجب أن يكون عالمًا أو بمقدوره أن يعلم أن 
هذه المعلومات سرية وأنه تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة كأن تكون مسروقة أو 
بالطرق الاحتيالية أو من خلال رشوة أحد العاملين. 

والجدير ذكره أن يعتبر تعديًًا على الأسرار التجارية من خلال صور المنافسة 
غير المشروعة السابق ذكرهاء مجرد حيازتها من قبل مرتكب الفعل أو من قبل الغير 
الذي حصل عليها مع علمه بأنها متحصلة بطريق غير مشروعة: وسواء تم استخدامها 
بالفعل أم لم يتم وهذا ما أشار إليه المشرع المصري من خلال نصه: (ويعتبر تعديًا على 
المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الأفعال المشار إليها من كشف للمعلومات أو 
حيازتها أو اتخدامها بمعرفة الغير الذي لم يررخصصن له الحائز القانوني يذتك)(1), 

خلاصة القول أن: 

كلا المشرعان الأردني والمصريء أوردا عدد من الأفعال التي تعتبر تعديًًا على 
الأسرار التجارية؛ وأن تلك الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصرء وقد وضعا معيار 
لكي يعتبر الفعل الذي يقوم به الغير من قبيل التعدي على حقوق صاحب السرء ويتمثل 
هذا المعيار ب ممارسة الغير لأحد الحقوق التي يخولها القانون لصاحب الحق # السر 
بطريقة تخالف الممارسات التجارية الشريفة دون موافقة صاحب الحقء وأن هذا المعيار 


له ثلاثة صور: 
» الصورة الأولى: الإخلال بالتزامات السرية 4 العقود. 


الصورة الثانية: استعمال واستغلال الأسرار التجارية من قبل شخص 
وهو يعلم أو كان بإمكانه أن يعلم أنه تم التحصل عليها بطريقة مخالفة 
للممارسات الشريفة. 
جدير بالذكر أن مشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني نص # الفقرة ب 
من المادة 116 على بعض صور الاعتداء على الأسرار التجارية؛ وقد جاء تعداده لتلك 
الحالات بشكل مقتضب وغامضء حيث جاء فيها: (يعتبر مخالفًا للممارسات التجارية 
الشريفة على وجه الخصوص ما يلي: 


(1) الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري. 
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1. الإخلال بالعقود. 

2.. السرقة: 

3. الرشوة. 

التجريقت. 

5. الإخلال بسرية المعلومات المؤتمنة أو الحث على الإخلال بها. 
6. التجسس من خلال الأجهزة الالكترونية أو غيرها). 


ويرى الباحث ضرورة تعديل تلك المادة وأن ينهج المشرع الفلسطيني نهج المشرع 
الأردني من خلال إيراد نصّ عامء أو كما ذهب المشرع المصري من خلال ذكر بعض 
مون الاسقخاذاك الأككر كيوقًا على سميل لقان 9 الخصين. 


165 


0 111/151888! 12 الة 12:41 4/6/2028 مه 0عغ10عم - 12131 مم1غءعع6011 عذموعة »امومقع : ومذد5ذ1املم 0عدقع 
غخااء !580555101 5081181101 8ا 06 ١141101181,‏ 1101م لامع ' ' ١‏ 

0 : 1416977 :للم 

7 :]الامععم/ 


111 غ105 لاممء 1163016ممة 


6 © لو 1لامه) 


6ه .5.لا 6ع0تنا 06011150 5ع5نا 5312 لمععلاع ,عع155اطنام عع 5071 217155100عم ناوطع 1لا 7م لإض3 ص1 لععنلمءمعء عط غمم نذالا .لعبامعدعع 55و21 اام . 


166 


0 111/151888! 12 الة 12:41 4/6/2028 مه 0عغ10عم - 12131 5م1غعع6011 عذموعة »امومقع : ومذددذ1املم معدقع 
غخااء !580555101 5081181101 8ا 06 ١141101181,‏ 1101م لامع ' ' ١‏ 

0 : 1416977 :للم 

7 :]الامععم/ 


111 غ105 لاممء 1163016ممة 


6 © لو 1لامه) 


6ه .5.لا )ع00زنا 06011150 5ع5نا 5312 لمععلاع ,عع155اطنام عع 5071 217155100عم ناوطع 1لا 7م لإض3 قد لععنلمءمعء عط غمم نذالا .لعبمعدعء 65و21 االم . 


الفصل الثاني 


وسائل الحماية المدنية للبراءة والأسرار التجارية 


المبحث الأول: حماية البراءات والأسرار التجارية استنادًا للقواعد العامة. 


المبحث الثاني: ة البراءات والأسرار التجارية استنادًا لقواعد المنافسة غير 
المشروعة. 
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الفصل الثاني 


وسائل الحماية المدنية للبراءة والأسرار التجارية 


تمهيد وتقسيم: 

عندما يقرر القانون حقًا فإنه يتكفل بإيجاد الوسائل الناجحة للذود عنه؛ وقد 
وفرت التشريعات لصاحب الاختراع والسر التجاري عدة وسائل من الحماية للدفاع عن 
الحق 4# الاستغلال الاستئثاري للاختراعء؛ ومنع إساءة استعمال السر التجاري بوسائل 
غير مشروعة؛ فأي اعتداء من الغير على هذه الحقوق يضع هذا الأخير ضمن دائرة 
المساءلة المدنية؛ ويكون للمتضرر المعتدى على حقه من أي فعل يشكل تعديًًا على البراءة 
أو السر أن يلجأ لإقامة دعواه أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر 
تبعًا للعلاقة التي تربط المدعي بالمدعى عليه. بحيث تستند إلى المسئولية الجزائية 
حالة الاعتداء على البراءة من خلال فعل التقليد أو بيع منتجات مقلدة؛ أو إفشاء 
السر التجاريء أو إلى المسئولية العقدية عند وجود علاقة عقدية بين الأطرافء أو 
دعوى المنافسة غير المشروعة عند الاعتداء من أحد المنافسينء أو إلى دعوى المسئولية 
التقصيرية عند تعذر إقامة الدعوى استنادًا إلى أي أساس آخرء ويتمايز دور هذه 
الوسائل 2# تأمين الحماية للبراءات عن الأسرار التجارية تبعًا لاختلاف طبيعة هذه 
الحقوق. ففي الوقت الذي يعتبر العقد من أهم وسائل الحماية للسر التجاري نظرًا 
لقابليته للنقل؛. تعد الحماية المستئدة للدعوى الجزائية ذات أهمية خاصة بالنسبة 
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لكن دور دعوى المناضة غير المشروعة تبرز بشكل أكثر # حماية كلا من براءات 
الاختراع والأسرار التجارية لكون حقوق الملكية الفكرية تقررت أصلا لتنظيم المناضة 
المشروعة بين التجار والصناع ولتميز هذه الدعوى التي تحمي الحقوق المسجلة وغير 
المسجلة وتهدف لتعويض الضرر ووقف أعمال المنافسة غير المشروعة وهو ما يُمكن 
صاحب الحق ‏ الاختراع أو السر التجاري عند سلوك هذه الدعوى التصدي للاعتداء 
الواقع عليها بطريقة مباشرة من خلال المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه؛ أو 
من :خلال الحماية غين الباشرة [الإجرافية ) الى هسم بالطايع الاحترازي.+* الحالات 


التي يكون فيها الاعتداء وشيك أو أن الاعتداء وقع بالفعل ويُخشى من زوال الدليل عليه. 
بناءً على ما تقدم: فقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: تحت عنوان الحماية المستندة للقواعد العامة. 


المبحث الثاني: بعنوان الحماية المستندة لقواعد المنافسة غير المشروعة. 
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المبحث الأول 


حماية البراءات والأسرار التجارية استنادًا للقواعد العامة 


تحمى براءة الاختراع مدنيًا وفق القواعد العامة من خلال دعوى التعدي على 
البراءة ‏ حال ارتكاب أيّا من الأفعال المجرمة جزائيّاء لكن الأمر يختلف بشأن 
الأسرار التجارية لعدم وجود نصوص جزائية تجرم الاعتداء على الأسرار التجارية 
4 التشريعات المقارنة محل الدراسة». لذلك حاول الفقه إسناد الحماية قبل سن قوانين 
خاصة لحماية الأسرار التجارية إلى القواعد العامة 4 القانون المدني - المسئولية 
التقصيرية أو الإثراء بلا سبب - خاصة عند عدم وجود علاقة تعاقدية بين صاحب 
السر ومن اعتدى على حقه فيه؛ وللوقوف على وسائل الحماية تلك أتناولها تباعًا 4 هذا 
المبحث من خلال تقسيمه إلى إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أتناول فيه حماية البراءات والأسرار التجارية من خلال دعوى 
الاعتداء عليهما. 
المطلب الثاني: فقد خصصته للحماية العقدية للأسرار التجارية نظرًا لأهمية 
العقد ب تأمين الحماية للسر التجاري. 


المطلب الثالث: فسأتعرض لإمكانية حماية الأسرار التجارية استنادًا للمسئولية 


التقصيرية وقواعد الإثراء بلا سبب. 
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المطلب الأول 


حماية البراءات والأسرار التجارية من خلال دعوى الاعتداء عليها 


قد يكون التعدي على الاختراع والسر التجاري من خلال ارتكاب أي من الأفعال 
المحرمة جزائيًا. إذ أعطى القانون لصاحب الحق فيها رفع دعوى مدنية للمطالبة 
بالتعويض لجبر الضرر الذي أصابه: وتنعقد المسئولية المدنية لمرتكب الاعتداء حال 
ثبوتة كون الضرر مفترض ف مثل هذه الحالات!!): ولا تثير مسألة الحماية المدنية 
للبراءات الكثير من الإشكاليات لوجود نصوص جزائية صريحة #4 قوانين البراءات 
تجرّم الاعتداء ب حال ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها # تلك القوانين: بينما 
تعتبر مسألة الحماية للأسرار التجارية استنادًا للنصوص الجزائية صعوبات جمة, 
ظل اختلاف التشريعات حول مسألة تقرير الحماية الجزائية لهاء وللبحث ‏ تلك 
الموضوعات تم تقسيم هذا المطلب لفرعين: 

الفرع الأول: أتعرض فيه لدعوى الاعتداء على البراءة. 

الفرع الثاني: فخصصته للبحث 4# إمكانية حماية الأسرار التجارية استنادًا 


للدعوى الجزائية. 


(1) الزعنونء. سليم والحلبي. محمد: شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. بدون ط؛ القدس: مكتبة دار 
الفكر 2002. ص: 108. 


15 


0 111/151888! 12 الة 12:41 4/6/2028 مه 0عغ10عم - 12131 مم1غعع6011 عذموعة »امومقع : ومذددذ1املم 0عدقع 
غخااء !580555101 5081181101 8ا 06 ١141101181,‏ 41101 لامع ' ' ١‏ 

0 : 1416977 :للم 

7 :]الامععم/ 


111 غ105 لاممء 1163016ممة 


6 © لو 1لامه) 


6ه .5.لا 6ع0تنا 06011150 5ع5نا 5312 لمععلاع ,عع155اطنام عع 5071 217155100عم ناوطع 1لا 7م لإض3 ص1 لععنلمءمعء عط غمم نذالا .لعبامعدعع 55و21 اام . 


14 


0 111/151888! 12 الة 12:41 4/6/2028 مه 0عغ10عم - 12131 مم1غءعع6011 عذموعة »ادومقع : ومذد5ذ1املم معدقع 
غخااء !580555101 5081181101 8ا 06 ١141101181,‏ 41101 لامع ' ' ١‏ 

0 : 1416977 :للم 

7 :]الامععم/ 


111 غ105 لاممء 1163016ممة 


6 © لو 1لامه) 


6ه .5.لا )ع00زنا 06011150 5ع5نا 5312 لمععلاع ,عع155اطنام عع 5071 217155100عم ناوطع 1لا 7م لإض3 قد لععنلمءمعء عط غمم نذالا .لعبمعدعء 65و21 االم . 


الفرع الأول 


دعوى الاعتداء على البراءة 


اعقيرث قوائين اليراذات أن كل اعتداع على جراءات الاتشهزاع مخ خلال أحن 
الصور المنصوص عليها فيها جريمة يعاقب عليها القانون سواء كان من خلال تقليد 
الاختراع أو نيع متشعات مقلدة وقن وزدت لك الصون غلى سبيل التعداد والحصيرة", 
وتطبيقًا للقواعد العامة فإن الاعتداء على البراءة من خلال أي من تلك الأفعال يوجب 
المستولية المدنية إذا توافرت شروطها. 

وقد نصت اتفاقية التربس < المادة 42 على وجوب أنْ تضمن الدول تشريعاتها 
إجراءاتك مدنية للتصدي لأوجه القرصنة الواردة على الحق ف الاختراء!, كما نصتث 
التشريعات المقارنة على المسئولية المدنية عن التعدي على براءة الاختراع؛ وقد اشترطت 
تلك التشريعات تسجيل الاختراع لإقامة هذه الدعوى. حيث نصت المادة 32 من قانون 
البراءات الأردني (لمالك البراءة المطالبة بالتعويض عنةأي عطل أو ضرر لحق به جراء 
ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها # الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة)؛ ‏ حين 
نص مشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني # المادة 74 على المسئولية المدنية بذ 
التعدي على البراءات وجاء 4 الفقرة ب منها: (يكون للمحكمة المختصة صلاحية أن 
تأمر المعتدي بأن يدفع لمالك البراءة تعويضات مناسبة عن الضرر).؛ ولم يورد المشرع 
المصري نضا محددًا للحماية المدنية. وقد نص قانون حماية الملكية الفكرية # المادة 
2 من ذات القانون (مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون يعاقب 
بفرامة لاانقل عن .عشرين آلف حنيه :ولا تجاوز ماقة ألت. جنيه كلمن قلن ...)00 
(1) ذين الدين صلاح: شرح التشريعات الصناعية والتجارية. مرجع سابق. ص: 91. الحياري؛ أحمد: مرجع 

شايق».صض:؛ 162. 
(2) نصت المادة 42 من اتفاقية التربس على أنه: (تتيح البلدان الأعضاء لأصحاب الحقوق إجراءات قضائية 

قضائية مدنية فيما يتصل بإنفاذ أي من حقوق الملكية الفكرية ...). 


(3) وردت الأفعال التي تشكل جرائم يعاقب عليها لاالقانون ‏ نصوص المواد: 32 من قانون الملكية 0 
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وللبحث 4 نطاق دعوى الاعتداء على الحق 4# الاختراع لابد من تناول أطراف 
تلك الدعوى وشروطها ونرجيء البحث 2# آثارها المتمثلة بالتعويض عند تناول الحماية 


الخاصة بموجب دعوى المنافسة غير المشروعة لعدم اختلاف أحكامه 4 الدعويين: 
أولا: أطراف الدعوى: 


إن أطراف دعوى الاعتداء على الحق #4 الاختراع هما الجهة المدعية والجهة 
المدعى عليهاء لذلك يجب التطرق إلى تلك الأطراف: 


[. الجهة المدعية (المدعي): 


وهو صاحب الحق #4 الاختراع؛ وهذا قد يكون مالك البراءة أو المرخص له سواء 
كان اختياريًا أو جبريّاء وقد يكون شخصًا طبيعيًا كالمالك للاختراع وورثته. وقد يكون 


شخضًا عسوا كالشتركة الى حصات على الخخراع. 


وبالرجوع إلى التشريعات المقارنة محل الدراسة فقد نص المشرع الأردني على 
أن: (كالك البراءة المطالبة بالتعويض ...) (!). وكذلك المشرع المضرى حيث أشار إلى 
المدعي 4 المادة 10 حيث نصت: ( تخول البراءة مالكها الحق #© منع الغير من استغلال 
البراءة بأي طريقة ...): ونص مشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني 4# الفقرة 
ب من المادة 74: (يكون للمحكمة المختصة أن تأمر المتعدي بأن يدفع لمالك البراءة 
تعويضات ...): وبذلك يكون المشرعان المصري والأردني والمشروع الفلسطيني قد 
أعطيا الحق # رفع الدعوى لمالك البراءة (صاحب الاختراع) دون المرخص له اختياريًا 
أو إجباريّاء الأمر الذي قد يلحق ضررًا بهؤلاء خاصة إذا تقاعس المالك عن رفع الدعوى, 
أو كان المالك غير موجود # بلد الحماية. خاصة إذا كان المالك قد أخذ نصيبه من 
الأرباح مسيقًا. 


- الفكرية المصري. 32 من قانون البراءات الأردني. 74 من المشروع الفلسطيني؛ وقد سبق تناول هذه الأفعال ب 
الفصل الأول من هذه الدراسة؛ وتتمثل 2# تقليد الاختراع والبيع أو العرض للبيع لمنتجات مقلدة؛ ووضع بيانات مضللة 
تؤدي للاعتقاد بالحصول على البراءة؛ وقد اعتبر المشرع الأردني والمشرع الفلسطيني مجرد الشروع # ارتكاب تلك 
الأفعال أوالمساعدة أو التحريض جرائم يعاقب عليها القانون ولم يأت المشرع المصري على ذكر المشروع. 

(1) المادة (32 / ج) من قانون البراءات الأردني. 
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ويكاد الفقه يجمع على حق المرخص له اتفاقيًا أو جبريًا ب أن يكون طرقًا بخ 
الدعوى كونه متضرر ومن حقه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر”'". وبالتالي هو 
صاحب مصلحة 4 الدعوى والمصلحة مناط الدعوىء ولذلك يرى الباحث ضرورة تعديل 
النصوص المذكورة بما يبسمح للمرخص له بأن يكون طرفًا ‏ الدعوى. لأن حرمانه 
من هذا الحق فيه إجحاف كبيرء وهذا ما أخذت به بعض التشريعات بحيث سمحت 
للمرخص له بإقامة الدعوى بعد إعذار مالك البراءة من قبل المرخص27). 


2. الجهة المدعى عليها (المدعى عليه ) : 


وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ارتكب التعدي وسبب ضررًا للمدعي. 
ويجوز إقامة الدعوى ضد كل من ارتكب فعل التعدي سواء كان شخصًا طبيعيًا واحدًا 
أو أكشرء وإذا كانت الجهة المعتدية شركة ترفع الدعوى على مديرها أو من يمثلهاء إلا 
إذا قام الشخص بالفعل لحسابه الخاص بعيدًا عن الشركة فترفع الدعوى عليه بصفته 
الشخصيية 0 


ثانيًاء شروط الدعوى: 

غطلب: القاتون شروطا مفيقة لقياه الشكونية اكذنية عن الأمكياءا علي انحن 
والضرر والعلاقة السببية: لكن قوانين اليراءات أضافت شرطا آخر وهو وجود براءة 
اختراع, وأتناول تلك الشروط تباعًا: 


(1) خاطر نوري حمد: مرجع سابق. ص: 148 . الخشروم: عبدالله: الوجيز # حقوق الملكية الصناعية والتجارية. 
مرجع سابق؛ ص: 10. 

(20) 2 المادة 210 من القانون المغربي لحماية الملكية الصناعية وجاء فيها: (يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري 
... ويجوز للمستفيد من الترخيص التلقائي أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقيم مالك البراءة هذه الدعوى بعد 
توجيه إنذار إليه)؛ عن الموقع الإلكتروني: 

2 - نآ[ مدخ .ع011عع26» /126100و1اعع1 /31 /1723 .00177 .ع5]16نال .771557 // :مراغخط 

6 - 08 _ 10اعى 

تاريخ الزيارة 22/ 6/ 2011. 

(3) بكر عصمت عبد المجيد وخاطر. صبري حمد: الحماية القانونية للملكية الفكرية. بدون طء بغداد: بيت 
الحكمة.1 201: ص: 217», خاطر نوري؛ حمد: مرجع سابق. ص؛: 149. 
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أ. حصول الاختراع على البراءة: 


تستلزم قوانين البراءات وجود اختراع مستوفيًا للشروط الموضوعية والشكلية 
وسساة حسب الأصول للتمتع بالحماية بموجب تلك القوانين؛ وقد نص المشرع الأردني 
المادة 32 على معاقبة كل من: (قلد اختراعًا منحت به براءة وفق أحكام هذا القانون 
...). وكذلك المشرع المصري حيث جاء # المادة 32 حيث جاء فيها: (كل من قلد بهدف 
التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت عنه براءة وفقًا لأحكام هذا 
القانون) . 

يثور التساؤل ب ظل وجود هذا الشرط حول مدى تمتع صاحب الحق #4 الاختراع 
بالحماية المدنية من لحظة التقدم بطلب الحصول على البراءة ولحين منح البراءة 
والتشر حولهاء هل ستطيع صاحب الحق القصدي للاععداء الضنادى من القير قبل 
منح البراءة ورفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض؟ 

يرى جانب من الفقه: أنه لكي يتحقق الاعتداء على الاختراع يجب أن يكون 
هناك براءة مسجلة ونشر عنها حسب الأصول7!': وأنه لا يمكن ملاحقة الغير بفعل 
التقليد بدون ذلك. 

بينما يرى جانبًا آخر من الفقه: أن من حق صاحب الاختراع الحصول على عطل 
وضرر مقابل أي تعد وقع قبل قبول الاختراع وبغير ذلك يتجرد صاحب الاختراع من 
أبسط حقوقه 2# الحماية المدنية لأنَّ هذه المدة قد تطول وأنه يحق له إقامة دعواه قبل 
منح البراءة ما دام قدم طلبًا وتمت الموافقة المبدئية وتم التصديق عليه من قبل مكتب 
البراءات20). 

أما عن موقف التشريعات المقارنة محل الدراسة من هذه المسألة؛ فتلا حظ أن 
جميع التشريعات منحت حماية مؤقتة للاختراع خلال الفترة الممتدة من تاريخ قبول 
الطلب لغاية منحه البراءةء وهذا يعني أنه قبل تقديم الطلب عن الاختراع لن يتمتع 


(1) القليوبي. سميحة: الملكية الصناعية. مرجع سابق.ء ص: 330. 
(2) زين الدين؛ صلاح: التشريعات الصناعية والتجارية. مرجع سابقء ص: 148 . 
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الطلب بالحماية استنادًا لدعوى التعدي على الاختراع. لأن الحديث يكون عن سر 
اختراع وإن كان يمكن حمايته من خلال قوانين الأسرار التجارية؛ أما بعد تقديم الطلب 
وقبوله فنلاحظ أن المشرع الأردني ومشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني منحا 
حماية مؤقتة للاختراع بحيث يستطيع صاحب الاختراع اتخاذ الإجراءات لوقف التعدي 
فقل دون الحق بالمظالبة بالتعويض إلاة حالة دوو براءة واستمران العندي!'): وهذا 
ينم عن قصور #ش الحماية بحيث لن يكون بإمكان صاحب الحق المطالبة بالتعويض حال 
رفض طلب البراءةء وكذلك # الحالة التي يتوقف الاعتداء بعد صدور البراءة؛ وعن 
موقف قانون حماية الملكية الفكرية المصري فإن الطلب يتمتع بحماية من لحظة تقديمه 
ولا يتم النشر حوله ولمدة عام إلى حين صدور البراءة!2': بحيث يكون لصاحب الطلب 
رفع دعوى التعدي على الاختراع من تاريخ تقديم الطلبء؛ وأن المحكمة توقف الفصل فيها 
إلى حين صدور البراءة؛ وتصبح دعوى الاعتداء ملفاة ب حال تم رفض طلب البراءة, 
أو بطلان البراءة. 


وأما قانون امتيازات الاختراعات والرسوم الساري 2# الضفة الغربية وإن كان 
اشترط التسجيل لإقامة الدعوى المدنية - كما التشريعات الأخرى - إلا أنه حرم 
صاحب الاختراع من اتخاذ أي إجراء ضد من اعتدى على حقه قبل تسجيل الاختراع 
وقبوله حسب الأصول ومنع صاحب الاختراع غير المسجل من سلوك أي طريق أخرى 
للمطالبة بالتعويض أو وقف التعدي!2): وأعطى للمدعى عليه فرصة أن يثبت أنه لم يكن 
يعلم بوجود اختراع مسجل عند ارتكابه للفعل!4). 


(1) أنظر: المادة 13 / ب من قانون البراءات الأردني (1. مع مراعاة أحكام المادة 3 من هذا القانون يمنح 
طالب التسجيل حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ قبول الطلب ومنحه البراءة ويحق له خلال هذه المدة 
استغلال الاختراع واتخاذ الإجراءات لإثبات أي تعد عليه. 2. يحق لطالب التسجيل بعد منحه البراءة اتخاذ 
الإجراءات القانونية لوقف التعدي على اختراعه والمطالبة بالتعويض إذا استمر التعدي على اختراعه)؛ تقابلها 
المادة 68 / ج من مشروع قانون الملكية الصناعية الفاسطيني وقد اقتبس النص ذاته. 

(20) المادة 19 من قانون الملكية الفكرية المصري: (لا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة إلا بعد انقضاء سنة تبدأ 
من تاريخ تقديمه ويظل الطلب سريًا خلال تلك الفترة) . 

.1953 المواد 10 و13 و15/ 3 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة‎  )3( 

(4) المادة 25 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953: وأنظر: شريف. غسان - 
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مع ملاحظة أنه وفقًّا للتشريع المصري فإن الطلب لا يتم النشر حوله قبل مرور 
عام هن تاريخ انطلج مما يلق ياب الاستد اد على الانكترا وهنذا يطرح تاولا بحول 
قيام الغير بتقليد الاختراع مع عدم علمه بوجود اختراع تم تقديم طلب للحصول على 
براءة عنهء حيث أنه وفمًا للتشريع المصري لا يتم الإعلان عن الطلب قبل انتهاء السنة 
ويحفظ الطلب بسرية تامة. 


يرى الباحث لعلاج هذه المسألة: فلا بد من السماح لمرتكب الفعل أن يدفع 
بحسن نيته - حصرًا 4 الحالة التي لا ينشر حول طلب الاختراع كما 4 قانون حماية 
الملكية الفكرية المصري - من حيث أنه كان من حسن النية ولم يكن يعلم بوجود طلب تم 
تقديم للحصول على البراءة عن الاختراع. 


مجمل القول: أن دعوى الاعتداء على الاختراع لا يمكن إقامتها إلا حيثما كان 
هناك اختراع تم تقديم طلب للحصول على براءة عنه. وصدرت البراءة بعد قبول 
المواصفات. وك الحالة التي يكون الطلب تم تسجيله ولم ينشر حوله فإن الفاعل لا 
باق 5101| كان عاكا بالسهي» واكه :لا يكن إقامدها ]ه31 مقطت البراغة .ف اخااق 
العام. كما تسقط الدعوى إذا حكم ببطلان البراءة بحكم حائز قوة الأمر المقضي به. 


ب الفعل الضار: 


يتمثل الفعل الضار 2 دعوى الاعتداء على الحق 4 الاختراع بارتكاب أي من 
الأفعال المجرمة جزائيّاء والتي نصت عليها قوانين البراءات وتشكل تعديًا على الاختراع 
الممنوحة عنه البراءة؛ بحيث لا يكون لصاحب الحق فيها إقامة الدعوى إلا بناء على 
تلك الأفعال المجرمة جزائبًا. ويجب أن يتوافر 4# فعل الاعتداء أركان الجريمة المعاقب 
عليها جزاقنًا وائى فشكل شلا ضارًا بف اناده 32 من فانوق اليراءات الأردني» كما 
نص عليها المشرع المصري # المادة 32 أيضًاء ب حين نص عليها المشروع الفلسطيني 
4 المادة 75. وقد وردت تلك الأفعال على سبيل الحصرء مع أن الأفعال التي تسبب 
ضررًا لا تقع تحت حصرء ولم يفرد المشرعان نضا خاصًا للأعمال الأخرى التي قد 


- خالد: محاضرات 4# العقود المستحدثة. مجموعة محاضرات ألقيت على طلبة قسم القانون الخاص بكلية 
الدراسات العليا 4 جامعة النجاح الوطنية؛ للعام 11 20. 
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تشكل أضرارًا بحقوق صاحب الحق 4 الاختراع: والتي لا يمكن حصرهاء ويلاحظ أن 
التشريعات المذكورة اشترطت سوء نية الفاعل. وذلك خلاقًا للقواعد العامة خ المسئولية 
المدنية التي لا تشترط فيها سوء نية الفاعل وإنما تكفي فيها أن يصدر الفعل نتيجة 
إهمال أو عدم تحرز من قبله. 

ج. الضرر: 


يدير الضرى شرطا أساسيًا لفيا الدكولية المدنية؛ وانضرن عو الأذى. الذي 
لفق تاكس ونمس انا طخ عقيف أو مصلحة مشروعة له. سواء كانت المصلحة 
مادية أو معنوية. والضرر المادي عبارة عن خسارة مالية للشخص يترتب عليها نقص 
الذمة المالية؛ أما الضرر الأدبي فهو ما يمس العواطف والمشاعر والسمعة؛ ولا عبرة 
لجسامة الضرر فيستوي أكيق الضون جسيعًا اهادي 


فالاعتداء على الاختراع من خلال تقليده أو ارتكاب أي فعل مجرم جزائيًا يشكل 
ضررًا محققًا يجب تعويضه. والضرر فيها مفترضء بحيث يتم التعويض عن الضرر 
المحقق الذي وقع بالفعل: وكذلك الضرر المستقبل الذي أصبح مؤكدًا وقوعه واكتملت 
معالمه. وأصبح مقطوع حصوله. أما الضرر الاحتمالي غير مؤكد وقوعه وليس هناك ما 
يقطع بحصوله فلا يتم التعويض عنه؛ ولا يكفي لقيام المسئولية20). 


ومن المسائل التي قد تثار حول الضررء التعويض عن تفويت الفرصة كحالة 
قيام شخص بنشر بيانات كاذبة حول اختراع معين بأن تداوله سيؤدي إلى آثارًا جانبية 
وضارة؛ مما يؤدي إلى إحجام الآخرين عن شراء المنتج أو التعاقد حوله؛ فيرى البعض 
أن مثل هذا الضرر يعتبر ضررًا محققًا على الرغم من احتمالية الضرر فيه(" ؛ ويؤيد 
الباحث وجهة النظر هذه لأن النشر حول اختراع معين كأن يكون منتجًا دواتيًا سيؤدي 
حتمًا على إلحاق ضرر مؤكدًا بصاحب الاختراع الدوائي. 


(1) الجبوريء ياسين محمد: الوجيز # شرح القانون المدني (آثار الحقوق الشخصية - أحكام الالتزامات): 
الطبعة الأولى؛ عمان: الدار العلمية الدولية. 2003,. ص: 219. 
)2 الحياري: أأحمن: مرجع سابق» ص: 70 


(3) مغيغب» نعيم: مرجع سابق؛ ص: 57 
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د. العلاقة السببية : 


لايعقي لقيام المسكولية الكدفية عن .ظيل الضدى على الاشعراع عزاهر خوط 
الفعل الضار والضررء وإنما لا بد من توافر العلاقة السببية بين التعدي والضررء وليس 
من المقبول أن يسأل شخص عن ضرر لم يكن نتيجة فعله7!'؛ فإذا نشأ الضرر عن سبب 
أجنبي أصبح الشخص غير ملزم بالضمان لانتفاء علاقة السببية: وعليه فلا بد من 
المضرور إثبات علاقة السببية بين الضرر الذي لحق به وبين الفعل الذي سبب الضرر. 


(1) الحياري» أحمن: مرجع سابق؛ ص: ل" 
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الفرع الثاني 


حماية الأسرار التجارية من خلال دعوى انتهاك الأسرار التجارية 


لم يتضمن كل من قانون المنافسة غير المشروعة والأسسرار التجارية الأردني 
ومشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني أي نصوص قانونية تجرم الاعتداء على 
الأسران الفبارية بحيت يعن الاستتاد إليها للمطالية بالتويطن يف حال ارتكاك: مل 
التعدي. ‏ حين نص قانون حماية الملكية الفكرية المصري على نص يعاقب من خالف 
القصوص المتملقة بحماية المعلوفات غين اللقصع عثها بحرامة مالية0. 

ومن التطييقات الى تفسس بنناية الجراكية لللأسوان التجارية ها جاء ك انون 
التجسس الاقتصادي الفدرالي الأمريكي للعام 1996. حيث يُجرّم ذلك القانون 
الاعتداء عن قصد على الأسرار التجارية. بحيث يتطلب الأمر إثبات واقعة التعدي وهو 
الركن الماديء بالإضافة إلى القصد الجنائيء. ويسمح ذلك القانون للمتضرر بإقامة 
"دعوى انتهاك الأسرار التجارية" 4 حالة سرقة الأسرار التجارية من خلال رشوة 
العاملين أو تسجيل المكالمات للشركة؛ أو الدخول على برامج الكمبيوترء أو سرقة وثائق 
تتضمن معلومات سرية: أو حتى من خلال مخالفة اتفاق عدم المناضسة واستغلال 
الأسرار التجارية إلى منشأة أخرى وكشفه عن الأسرار التي كان يعملها مخالفًا الاتفاق 
الحدريج أو الحفكق مع وب العدل السشايق 7 , 

وقد كانت هناك محاولات لتقرير الحماية للأسرار التجارية استنادًا إلى نصوص 
قوانين العقوبات عند ارتكاب أي الأفعال التي تتعلق بتجريم رشوة الموظفين أو العمال 
بغرض الحصول على المعلومات السرية باعتبار أنَّ هذه الأفعال تقع تحت جريمة الأمانة 
أو الشركة أو التشيان وان اتلومات أموالا اف ا 
(1) لمادة 61 من قانون الملكية الفكرية المصري. 


)2 عبيدات. رضوان: مرجع سابق» ص: 2- 833 


(3) الكيلاني» محمود: مرجع سايق؛: ص: 0 محمد. ذكري عبد الرازق: مرجع سابق. ص: 100 


163 


0 111/151888! 12 الة 12:41 4/6/2028 مه 0عغ10عم - 12131 5م1غعع6011 عذموعة »امومقع : ومذد5ذ1املم 0عدقع 
غخااء !580555101 5081181101 8ا 06 ١141101181,‏ 1101م لامع ' ' ١‏ 

0 : 1416977 :للم 

7 :]الامععم/ 


111 غ105 لاممء 1163016ممة 


6 © لو 1لامه) 


6ه .5.لا 6ع0تنا 06011150 5ع5نا 5312 لمععلاع ,عع155اطنام عع 5071 217155100عم ناوطع 1لا 7م لإض3 ص1 لععنلمءمعء عط غمم نذالا .لعبامعدعع 55و21 اام . 


وبالرجوع إلى قانون العقوبات الأردني رقم 61 لسنة 1960 (!) فقد نصت 
المادة 355 12 غلى تجريم حالات إشفاء المعلومات والأسران الرسمية الخاصة بالجهات 
العامة. وحالات إفشاء أسرار المهنة التي يحظر إفشاؤها بموجب أخلاقيات المهن 
الخاصة مثل الأطباء والمحامين: وبالتالي فإنه من غير الممكن تطبيق أحكام تلك المادة 
على حالات التعدي على الأسرار التجارية: لأن النص يتعلق بفئّات محددة ومحصورة 
بالموظفين الرسميين وأصحاب المهن. 


ولكن هل يمكن تطبيق نص المادة 399 7*) من قانون العقوبات المتعلق بسرقة 
الأتوان اتنغونة علك مبرقة الأيزان التجارية باعقيارها مالا حتقو له معقو ا بحي 
يمكن مساءلة من يعتدي على السر التجاري الخاص بالغير بالاستيلاء عليه والانتفاع 
به استعماله دون إذن صاحبه. وبالتالي مطالبته بالتعويض عن الضرر الناتج عن تلك 
الجريمة؟ 


فقد رأى البعض 47): أنه من الممكن أنَّ تكون الأسرار التجارية محلا لجريمة 
السرقة بالمعنى القانوني المقصود # المادة 399. 


بالرجوع لنص المادة المذكورة فقد أكدت على أنّ محل جريمة السرقة (مال 
الغير المنقول)؛ وهذا يعني أن يكون المال ذا طبيعة مادية لقابلية نقله من مكان لآخرء 


.3/4 المنشورك الجريدة الرسمية الأردنية العدد 1487.: والصادرة بتاريخ 1/ 5/ 1960 # الصفحة‎  )1( 

(2) المادة 335 وجاء فيها: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من: 1. حصل بحكم وظيفته أو 
مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها أو إلى من لا تتطلب 
وظيفته ذلك الاطلاع وفقًا للمصاحة العامة. 2. كان يقوم بوظيفة رسمية أو خدمة حكومية واستبقى بحيازته 
وثائق سرية أو رسومات أو مخططات أو نماذج أو نسخًا منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ بها أو دون أن 
تقتضي ذلك طبيعة وظيفته. 3. كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع. 

(3) المادة 399 من قانون العقوبات رقم 6 لسنة 1960 وجاء فيها: (1. السرقة هي أخذ مال الغير المنقول 
دون رضاه. 2. وتعني عبارة (أخذ المال) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله إذا كان متصلًا بغير 
منقول فبفصله عنه فصلا تامًا ونقله. 3. وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة). 

(4) محافظة,. قيس: ورقة عمل بعنوان (الأسرار التجارية ب مجال الملكية الفكرية) مقدمة إلى ندوة الويبو الوطنية 
عن الملكية الفكرية. عمان؛ الجامعة الأردنية من (6 - 8 / 4/ 2004) عن الموقع الإلكتروني . 787587587 
1121 . 187120 تاريخ آخر زيارة للموقع 25/ 5/ 2012. الساعة 11:00 مساءًا. 
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وبشكل يتحقق فيه فعل الأخذ الذي يكون الركن المادي لجريمة السرقة؛ ولا يتصور ذلك 
بالنسبة للأفكار والآراء ذات الصفة المعنوية» وبالتالي لا يمكن أن تكون مع لجريمة 
السرقة بالمعنى الوارد 4# المادة 399 من قانون العقوبات إلا إذا تعلق الأمر بمستندات أو 
شرائط أو مخططات أو رسومات مادية مكتوبة تحوي أسرارًا تجارية: والتي من المتصور 
فبائفزة سلظات الحيازة المآدية عليها نما يمايا "سالج اتعرن مجلد لجريية السرفة 

ومن التشريعات العربية التي جرمت بشكل صريح إفشاء الأسرار التجارية قانون 
العقويات الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 7 وجاء ا المادة 379 من ذلك القانون 
(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم 
أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع 
مير كأشقاء يف غير الألحوال اللصضوع يها كاتونا أو امتسديره لتقيف الخاصة أن إكنعة 
شخص آخرء وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن 4# السر بإفشائه أو استعماله): وقد 
طبقت محكمة التمييز الإماراتية تلك المادة # قرار لها وذهبت إلى أن جريمة إفشاء 
الأسرار المنصوص عليها # المادة 3/9 عقوبات يتطلب لقيامها توافر شروط أربعة: 

1. الركن المادي: 

ويتمثل 4# إفشاء السر وكشفه أو إذا ما استعمله الجاني لمنفعته الشخصية أو 


اثفعة ث8 لخو 
2 وجود السر: 


حيث يتعين أن يكون الأمر الذي حصل إفشاؤه سرًا ويعتبر ب حكم السر كل أمر 
يكون بطبيعته أو بالظروف المحيطة به سرًا ولو لم يطلب المجني عليه كتمانه ويكفي أن 


35 صفة مستودع السر: 
بأن يكون السر قد أودع إليه بحكم مهنته أو حرقته أو وضعه. 


(2)1 نشرهذا القانون 4 العدد 182 من الجريدة الرسمية الإماراتية: وتم تعديله بالقانون رقم 34 لسنة 2005. 


1635 


111 غ105 لاممء 1163016ممة 


6 © لو 1لامه) 


0 111/151888! 12 الة 12:41 4/6/2028 مه 0عغ10عم - 12131 مم1غءعع6011 عذموعة »امومقع : ومذددذ1املم 0عدقع 
غخااء !580555101 5081181101 8ا 06 ١141101181,‏ 1101م لامع ' ' ١‏ 

0 : 1416977 :للم 

7 :]الامععم/ 


6ه .5.لا 6ع0تنا 06011150 5ع5نا 5312 لمععلاع ,عع155اطنام عع 5071 217155100عم ناوطع 1لا 7م لإض3 ص1 لععنلمءمعء عط غمم نذالا .لعبامعدعع 55و21 اام . 


4. الركن المعنوي: 


بأن يقوم الجاني بإفشاء السر عمدًا وعامًا بأنه سرًّا لم يفض إليه أو يصل إلى 
علمه إلا عن طريق مهنته أو حرفته أو وضعه وأن يكون إفشاء السر 4 غير الأحوال 
اصرح يها قانونا وبثير إن صاسب الشان ا , 


ويؤيد الباحث ما ذهب إليه المشرع الإماراتي بتقرير الحماية الجزائية للأسرار 
التجارية. لأنَّ يخ ذلك تدعيم لحماية الأسرار التجارية بما يكفل حق المعتدي على سره 
بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه تبعًا للدعوى الجزائية ‏ حال ثبوت ارتكاب 
الفعل. مع التسليم بصعوبة إثبات أركان الجريمة تلك من الناحية العملية وما قد 
يترتب على إثباتها أمام القضاء من تعرض السر التجاري لمخاطر الإفشاء به وشيوعه 
وضياع قيمته التجارية والاقتصادية: ومن هنا فَإِنَّ الحماية العقدية للأسرار التجارية 
تعتبر على درجة عالية من الأهمية بحيث يمكن اللجوء إليها ابتداءً عند تشغيل العمال 
والفنيين أو عند الترخيص للغير باستعمال السر لذلك سيتم تناولها © المطلب الثاني. 


(1) قرار محكمة التمييز الإماراتية رقم 23 لسنة 2007 عمالي بتاريخ 19 / 6/ 2007 # الطعن بالتمييز 
رقم 146 / 2004, كما هو متاح على الموقع الإلكتروني: 
.أمطغط .4416 - غ /مطم .>زع120 /عتحختطعتتج /انا /حطم» .كتقاع13 عط // :مراغخط 
تاريخ زيارة الموقع 25/ 6/ 2012. الساعة 5:00 صباحًا. 
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المطلب الثاني 


الحماية العقدية للأسرار التجارية 


يشكل العقد وسيلة فعالة لحماية السر التجاريء. فالاختراع تستند حمايته على 
البراءة ذاتها وعند الترخيص للغير باستغلالها فإن العقد لا يهدف لحماية الاختراع 
ذاته وإنما لتنظيم استغلاله فالإخلال بعقد ترخيص استغلال الاختراع لا يهدد وجود 
الاختراع؛ أما السر التجاري فإن حجر الزاوية # حماية الأسرار التجارية هو سريتها. 
والبقاء عليها قيد الكتمان؛ ويتطلب هذا الأمر إجراءات يقوم فيها حائز هذه الأسرار 
سواء مع عماله وموظفيه؛: أو عند الترخيص بانتقالهاء من خلال إضافة شروط عقدية 
الوم اللرخصض :له واممسعنم بالحفاكا خلن سريفياء. عن كاذل نا يعرف "'باناقات 
السرية أو عدم المنافضسة". لذلك يعتبر العقد من الوسائل الهامة تحماية الأسرار 
التجارية. وتثار عدة تساؤلات حول اتفاقات السرية وعدم المنافسة التي يلتزم فيها 
المرخص له أو العامل: فهل يلزم هذا الاتفاق العامل بعدم استغلال تلك الأسرار لحسابه 
الخاص أم أن المقصود عدم التزام العامل بإنشاء تجارة مماثلة لتجارة رب العمل أو 
إغشائه بالأسرار لمصلحة رب عمل آخر؟ وحول المدة التي يلتزم فيها العامل بعدم إفشاء 
الأسرار التجارية؛ فهل يستطيع بعد انتهاء مدة العقد الإفشاء بتلك الأسرارة وكذلك 
مدى التزام المرخص له بعدم إفشاء الأسرار ف ظل عدم وجود أي اتفاقية مع الملرخص 
لهم تلزمهم بعدم كشف الأسرار كما لو كانوا ب مرحلة التفاوض على الترخيص لنقل 
الأسرار التجارية؛ وماذا لوتحصلت جهة ما على السر التجاري دون وجود أي عقد ميرم 
مع صاحب السر وقامت بإفشاء السر أو استغلاله لحسابها؟ 


للإجابة عن هذه التساؤلات وتوضيح مدى كفاية الحماية العقدية للأسرار 
التجارية لا بد من توضيح المقصود بهذه الاتفاقات 4# إطار علاقات العمل أو 4 إطار 


عقود التراخيص أو خلال مرحلة التفاوض لنقلها. 
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الفرع الأول 


اتفاقات الحماية للسر التجاري 4 إطار علاقات العمل 


يتطلب لحماية السر التجاري أن يقوم حائزه بإجراءات أمنية مختلفة على 
الأماكن التي تكون فيها الأسرار التجارية والصناعية؛ أو إجراءات على شكل برامج 
تثقيفية للعمال: لتذكيرهم بشكل دوري بأهمية المحافظة على أسرار المنشأة وعدم 
إفشائها. وقد تكون من خلال إجراء مقابلات نهاية الخدمة. حيث يقوم صاحب العمل 
بترتيب لقاء مع العامل الذي أنهى عمله ينصحه فيه بعدم إفشاء واستخدام الأسرار 
التي اطلع عليها خلال عمله7!). 


لكن هذه الإجراءات قد تكون غير كافية؛ فلا بد أن يقوم بإجراءات وقائية 
وعقدية أخرى مع عماله وموظفيه الذين يطلعون على هذه الأسرار التجارية وأن يقوم 
حاكز السر بإبرام العقود مع عماله ومستخدميهء كتدابير وإجراءات لحفظ سريتها 
داخل المنشأة؛ ولمنع إفشائها من قبل هؤلاء العمال: وتأخذ هذه العقود والاتفاقات عدة 
أشكال من أبرزها: 


أولا: اتفان السرية (عدم الكشف): 


تعتبر هذه الاتفاقيات أحد ضمانات المحافظة على الأسرار التجارية: يوافق فيها 
العامل على اعتبار جميع الأسرار التجارية التي يعلمها سرية؛ وتفرض عليهم التزامًا 
بعدم إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم؛ ومنعهم من استغلالها لحسابهم 
الخاص أو لحساب الغيرء كما أن قيام صاحب المنشأة بإبرامها مع كل من يتصل علمه 
بالسر دليل على قيامه باتخاذ التدابير المعقولة لحمايتها وإظهارًا لمدى اهتمام المؤسسة 
بمعلوماتها السرية؛ مما يعني أن عدم اتخاذ مثل هذه التدابير يفقدها أحد شروط 
الحماية؛ ويضعف موقف حائزها عند اللجوء للقضاءء ولنفرض أنَّ أحد المنافسين تمكن 
من الحصول على أسرار منشأة أخرى من خلال أحد عمالهاء مخالفًا اتفاقية السرية 


(1) عبيدات» رضوان: مرجع سابق» ص: 7 
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المبرم مع رب العملء: فإن بإمكان صاحب تلك المنشأة التي وشي بسرها منع المنشأة 
الأخرى من استخدامهاء حتى لو كانت لا تعلم بأن الأمر يتعلق بأسرار تجارية!!): وقد 
أكد قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني 4 معرض بيانه لحقوق 
صاحب الأسرار التجارية والحماية القضائية حيث نصت على حقه : (وقف إساءة 
اضحاتها أوانتعبات الناتجة عن إسارة الامسمبال أينماويجدت) (0, 


وقد حرصت التقنيات المدنية وقوانين العمل على النص على إلزام العامل 
بالمحافظة على الأسرار التجارية. حيث نصت المادة 814/ 5 من القانون المدني 
الأردني: (يجب على العامل أن يحتفظ بأسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو 
بعد 'انقضاء العقل وكمًا ما يقتضية الاتفاق أو العرف):.ونص على ذلك قانون العمل 
الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 27 على ذلك # المادة 33 وجاء فيها: (يلتزم العامل 
بتأدية عمله بإخلاص وأمانة وبالمحافظة على أسرار العمل)7/). وي ذلك تأكيد على 
إلزام العامل بالمحافظة على الأسرار التجارية © الصورة التي تم الاتفاق عليها بينه 
وبين العالم أو أقرها العرف. وأن ذلك الالتزام يمتد حتى بعد انتهاء العمل. وذلك خشية 
أن يكون إنهاء العامل لعقده بقصد إساءة استعمال واستغلال الأسرار التجارية التي 
اطلع عليها بحكم عمله. 


ثانيًاء شرط عدم المنافسة الوارد 4 العقد: 


يلجأ صاحب العمل إلى إدراج شرط 4# عقد العمل يلزم العامل بعدم منافسة 
رب العمل من خلال إنشاء تجارة مماثلة لتجارة رب العمل واستغلال الأسرار التجارية 
4 مشروع خاص لهء أو العمل لدى منشأة أخرى بعد انتهاء عقد العمل؛ وقد أقر المشرع 
الأردني صحة هذه الاتفاقيات 4# المادة 818 من القانون الأردني: كما نص عليها 


1) المرجع السابق. ص: 74 وما بعدها. 

2 المادة (7) من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني. 

3) المنشورغ مجلة الوقائع الفلسطينية العدد 39 الصفحة / والصادر بتاريخ 25/ 11/ 2001. 

4) وأنظر لمادة 40/ 6 من قانون العمل الفاسطيني: (لصاحب العمل إنهاء عقد العمل من طرف واحد دون 
إشعار مع حقه 4 مطالبة العامل.# كافة الحقوق الأخرى عند إفشائه للأسرار الخصة بالعمل التي من شأنها 
أن تسبب الضرر الجسيم). 
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المشرع المضرئىظ أخادة 686 من القانون. المدتي المضري17: لكلهما اشخرطا لصحته 
- كونه قيدًا على حرية العمل والتجارة - شرطين رئيسيين: 

٠‏ الشرط الأول: أن يكون هناك سبيًا جوهريًا لاشتراط عدم المنافسة بأن 
يكون طبيعة عمل العامل يسمح له بالاطلاع على الأسرار التجارية؛: وقد 
نصت المادة 818 / 1 من القانون المدني الأردني: (إذا كان العامل 
يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على أسرار العمل ومعرفة عملاء المنشأة جاز 
للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل أن ينافس صاحب العمل أو يشترك 
4 عمل ينافسه بعد انتهاء العقد). 


الشرط الثاني: أن لا يكون المنع مطلقاء بحيث يكون العمل الممنوع القيام 
به محددًا من حيث الزمان: حتى لا يهدد مستقبل العامل؛ وكذلك محدودية 
المكان ضمن منطقة جغرافية معينة. وأن يحدد نوع العمل الممنوع القيام به 
ولم يحدد المشرع المدة الزمنية والمساحة الجغرافية لسريان المنع. لذلك 
يخضع ذلك لاتفاق الأطراف وتقدير القاضي!2, 


وإذا ما استوفى شرط عدم المنافسة الشروط المذكورة أصبح ملزمًا للعامل؛ إذا 
ما خالفه العامل اعتبر مخلا بالتزام عقدي. ولصاحب العمل المطالبة بالتنفين العيني 
5 5 8 5 5 5 3 
والتعويض عن أي ضرر لحق به من جراء هذا الإخلال!. 
ولفن كيف مفن الفوطيق بين مسألة اتحناية للنبو التمارق ما دام السن مستقط] 
بسريته. وبين تقييد شرط عدم المناضسة واتفاق السرية بأن يكون المنع لمدة محددة؟ 


للإجابة على هذا التساؤل لا بد من توضيح مسألتين غاية # الأهمية: 


(1) القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948. صدر بقصر القبة ‏ 9 رمضان سنة 1367 ه.ء الموافق 
6 يوليو سنة 1948. 

(0)2 المادة (2/818) من القانون المدني الأردني حيث نصت: (على أن الاتفاق لا يكون مقبولًا إلا إذا كان مقيدًا 
بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل):؛ وتقابلها المادة 686 
من القانون المدني المصري رقم 131 / 1984. الوقائع المصرية؛ العدد 108., بتاريخ 29 / 7/ 1948. 

(3) ذكيء محمود: قانون العمل. الطبعة الثالثة؛ القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة. 1983: ص: 426. 
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المسألة الأولى: أن مدة حماية السر التجاري تتفاوت بحسب طبيعة السر 
ومدى إمكانية حمايته من الانتشارء فقد يكون السر يشكل عنصرًا جوهريًا 2 المؤسسة 
التجارية لذلك يبقى محتفظًا بقيمته لفترة طويلة, كما هو الحال بالنسبة لسر الخلطة 
لمشروب ( كوكاكولا). لذلك يجب أن يكون اتفاق السرية يُلزم الجهة التي اطلعت على 
الس باتحفاظ على سريتها هذه كتاسب والعمن الافتراضي للشر المخاريى من يوذ 
ومن جهة أخرى فقد عدت قوانين الأسرار التجارية كل استغلال أو استعمال أو إفصاح 
يرد على الأسرار التجارية بطريقة تخالف الممارسات الشريفة ودون موافقة صاحب 
السر من قبيل الإساءة للسر التجاريء لذلك قإن قيام العامل بالإفصاح عن السر دون 
موافقة صاحبه يشكل منافسة غير مشروعة ما دام السر محتفظا بسريته وتتوفر فيه 
جميع الشروط القانونية: إلا أن صاحب السر الذي أبرم اتفامًا مع العامل بالحفاظ على 
السرية لفترة محددة يفترض منه أنه توقع عمرًا زمنيًا للسر التجاري الذي يحوزه. فإذا 
ما انتهت تلك الفترة أصبح العامل # حل من التزامه بالحفاظ على السرية بانتهاء 
المدة المتفق عليهاء ويستطيع استغلال الأسرار بالطريقة التي يراها مناسبة: لأن قوانين 
الأسرار التجارية أقرت لصاحب السر بالحماية؛ لكن قيام صاحب السر بتأقيته من 
خلال العقد يكون قد أسقط جزءًا من حقه (والساقط لا يعود)27): وبالتالي فإن للغير 
(العامل) استغلال السر التجاري يعد انتهاء الاتفاقية. 

وأما المسألة اللأخرى فهي ما ورد 4 نص المادتين 818 من القانون المدني 
الأردني: والمادة 686 من القانون المدني المصري حول التزام العامل بعدم منافسة 
رب العمل بعد انتهاء عقد العمل!2). فلا شك بأن منافسة العامل لرب العمل بعد انتهاء 


(1) عبيدات. محمود: مرجع سابق. ص: 45. 

(2) المادة 51 من مجلة الأحكام العدلية: الطبعة الأولى؛ الإصدار الأول؛ مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ عمان 
الأررن, 1999. 

(22)3 نصت المادة 818 من القانون المدني الأردني على أنه: (1. إذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على 
أسرار العمل ومعرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل أن ينافس صاحب العمل أو 
يشترك 4# عمل ينافسه بعد انتهاء العقد. 2. على أن الاتفاق لا يكون مقبولًا إلا إذا كان مقيدًا بالزمان والمكان 
ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل لا يكون ال819 من القانون المدني 
الأردني. وتقابلها 686 من القانون المدني المصري). 
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العقد تشكل منافسة مشروعة # أصلهاء ولكن تم منع العامل منها استنادًا إلى اتفاق 
عدم المنافسة لكون عمل العامل كان يسمح له بالتعامل مع الزبائن أو لاطلاعه على 
أسرار رب العمل وهي من قبيل المنافسة الممنوعة؛ وإن الإخلال بها موجب للمسئولية 
العقدية. 


ويرى البعض!!): أن تلك النصوص تعالج حالة عدم قيام العامل بعدم منافسة 
رب العمل من خلال إنشاء مشاريع منافسة. ولا تتحدث عن اتفاقات عدم المنافسة 
4 إطار الأسرار التجارية واستغلال العامل للأسرار التي اطلع عليها بحكم عمله 
لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع مشروع منافس آخرء والتي تدخل 2 مجال المنافسة 
غير المشروعة بسبب مخالفتها للممارسات التجارية الشريفة وأن الإخلال بها موجب 
للمسئولية العقدية والقانونية ممّاء وبالتالي فإن الأحكام والقواعد التي تنظم اتفاقات 
عدم المنافسة 4# إطار علاقات العمل لا يمكن تطبيقها على الاتفاقيات التي تبرم لمنع 
استغلال الجهات المطلعة على الأسرار التجارية لهذه الأسرار دون ترخيص من صاحبها. 

ويؤيد الباحث وجهة النظر هذه لأن هذه اتفاقات عدم المنافضسة # إطار عقد 
العمل جاءت للتحدث عن منع العامل من القيام بمنافسة رب العمل أو الاشتراك # عمل 
ينافسه بشرط أن يكون الاتفاق محددًا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل. ولم تتطرق 
إلى قيام العامل باستغلال الأسرار التجارية التي اطلع عليها أثناء عمله؛ كما أن هذا 
التقييد للاتفاق من حيث الرمان ولامكان فيه انتقاص لحماية الأسرار التجارية التي 
تتمتع بالحماية بموجب اتفاقية تربس والقوانين الناظمة لها طالما تتوافر فيها الشروط 
التي نص عليها القانون: كما أن التشريعات المقارنة محل الدراسة تحدثت عن الإخلال 
بالعقود ب ميدان الأسرار التجارية يشكل منافسة غير مشروعة ولم تتحدث عن تأقيت 
تلك الاتفاقيات زمانًا أو مكانًاء لذلك يرى الباحث ضرورة إضافة نص إلى الأحكام 
الخاصة بحماية الأسرار التجارية # مشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني يسمح 
لصاحب السر التجاري بإبرام اتفاقات عدم المنافسة وعقود السرية مع العاملين لديه 
لمدة غير محددة أو محددة بمدة؛ وبشكل يتناسب مع العمر الافتراضي للسر التجاري. 
(1) أبوحلو. عبد الرحمن حلو: دعوى المنافسة غير المشروعة 2# القانون الأردني رقم 15 لسنة 2000؛. مجلة 


القانون والاقتصاد. العدد 7/4 ٠‏ القاهرة. 204 ص: 14 -15: وأنظر: عبيدات. محمود: مرجع سايق: 
ص: 63 وما بعدها. 
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الفرع الثاني 


حماية الأسرار التجارية عند لاترخيص للغير باستغلا لها 


تكمن أهمية الحفاظ على الأسرار التجارية عند الترخيص للغير باستغلالها 
4 مدى التزام المرخص له واتخاذ التدابير المعقولة للحفاظ على سريتهاء فمصلحة 
الترخيص تقتضي أن تبقى تلك المعلومات سرية حتى بعد الترخيص بها للغير؛ فالأمر لا 
يتعلق بعملية بيع بالمعنى القانوني: وإلا كان بإمكان المرخص له أن يتصرف فيها للغير, 
فعمليات نقل التكنولوجيا جوهرها السرية؛ لأنَّ ب إفشائها ضرر لا يمكن إصلاحه؛ 
وفقدان للقيمة الاقتصادية والمالية لهذه الأسرارء لذلك تعتبر هذه العقود من العقود 
القناكمة على الثفةفالسرية خخاضية تمين محل العقد.-لذلك. يحرضض" الترخصن على 
تضمين العقد مع المرخص بنودًا تلزمه باتخاذ تدابير للحفاظ على سرية التكنولوجياء 
وقد نص المشرع المصري على شرط التدابير المعقولة ‏ المادة 55 / 3 من قانون 
حماية الملكية الفكرية المصري من خلال قوله: (أن تعتمد # سريتها على ما يتخذه 
حائزها القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ عليها). 4# حين اعتبر المشرع الأردني بذ 
المادة 4/ أ/ 3 من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية؛ أي معلومات سرًا 
تجاريًا إذا كانت سرية وذات قيمة تجارية (وأنَّ صاحب الحق أخضعها لتدابير معقولة 
للمحافظة على سريتها ب ظل ظروفها الراهنة): لذلك فإنه وفقًا للنص المصري يقع 
الالتزام باتخاذ التدابير المعقولة على عاتق الحاتز القانوني لها ومن يقوم بالرقابة 
عليها استنادًا إلى عقد الترخيص. أما المشرع الأردني فيشترط أنْ تتخذ من صاحب 
الحق فيهاء ويرى الباحث أن المشرع المصري كان موفمًا أكثر حيث أن تعبير الحائز 
القانوني قد ينصرف إلى صاحب الحق والمرخص له. 

وقد أكد المشرع المصري على التزام المرخص له بالحفاظ على الأسرار المنقولة ب 
قانون التجارة المصري عند تنظيمه لعقد التكنولوجيا إذا نصت المادة 83/ 1: (يلتزم 
المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التي يحصل عليها وعلى سرية التحسينات 
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التي تدخل عليها). ويمتد التزام المرخص له بالحفاظ على الأسرار التجارية علي 


وتكون هدة التزام المرخص له بالحفاظ على السرية للمدة المحددة # العقد20), 
ولا يجوز له النزول عن المعلومات السرية خلالها للغير. وك حال مخالفته لالتزامه 
تترتب مسئوليته بالتعويض عن الضرر الذي ترتب على إفشائه للأسرار!ة. 

وتثار مسألة المحافظة على الأسرار التجارية ‏ مرحلة المفاوضات لنقلهاء فقد 
تتسرب تلك الأسرار قبل اكتمال العقدء إذ يطلع المرخص له على المعلومات السرية؛ 
وقد لا ينتج عن تلك المفاوضات إبرام العقد. 4# الوقت الذي اطلع فيه على الأسرار 
التجارية(©؛ ولتفادي الإشكاليات الناجمة عن ذلك قد يلجأ الأطراف إلى إبرام عقد 
ابتدائي يتعهد فيه المرخص له بعدم إفشاء الأسرارء أو أن يطلب صاحب الأسرار من 
الطرف الآخر دفع مبلغ نقدي ككفالة ضمان 4 حالة إفشاته للأسرار التجارية؛ إلا أن 
مثل هذه الحلول تثير إفقانيات عديدة سيما مسألة تقدير الزضرار الناتجة عن إفشاء 
السر. 


ويعد الكشف عن السر التجاري خلال مرحلة التفاوض من أخطر المراحل التي 
يخشى كشف السر أثنائها. فيضطر المرخص للكشف عن السر للمرخص له ليتمكن 
من تسويقه له. ولضرورات فهم الجهة طالبة الترخيص للطبيعة التقنية للسر ولتتمكن 


(1) المهدي. معتز صادق: الالتزام بالسرية والمسئولية المدنية (دراسة مقارنة). بدون ط. القاهرة: دار النهضة 
العربية. 2007م.: ص: 139. 

(2) تكون معظم الالتزامات السرية # عقود التجارة الدولية لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبعدها تصبح 
المعلومات غير سرية؛ وذلك بسبب سرعة التقدم التكنولوجي. أنظر حول ذلك: العو صالح بن عبد اللّه: 
المباديء القانونية ‏ صياغة عقود التجارة الدولية. الرياض: مركز البحوث والدراسات الإدارية. معهد الإدارة 
العامة. 1998: ص: 203. 

(3) المادة 84/ 4 من مشروع قانون التجارة الفاسطيني. 

(4) المولى, نداء كاظم: الآثار القانونية لعقود التكنولوجيا. الطبعة الأولى. عمان: دار وائل للنشر والتوزيع: 2003, 
ص: 83 -84. 
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قبل الدخول 4# التفاوض!). لضمان عدم إفشاء الجهة الطالبة للترخيص باستغلال 
الأسرار أو إفشائها حال عدم التوصل لاتفاق. 


ولكن ماذا عن حالة إغفال المرخص إبرام مثل هذا الاتفاق؟ © حين يكون الغير 
اطلع على الأسرار دون وجود أي اتفاق يلزمه بعدم استغلال أو إفشاء للأسرار. 4 الوقت 
الذي اطلع فيه عليه بموافقة صاحب السر ودون ارتكاب أي فعل مخالف للممارسات 
الشريفة كالرشوة أو التجسس. 

بالرجوع إلى المادة 6 / 2 / ب من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار 
التجارية الأردني حيث نصت على: (لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة 
يعتبر مخالفًا للممارسات التجارية الشريفة على وجه الخصوص ما يلي: 


1. الإخلال بالعقود. 


2 الإخلال بسرية المعلومات المؤتمنة أو الحث على الإخلال بها). وبذلك 
اعتبر المشرع الأردني أنْ الإخلال بسرية المعلومات التي اظلع غليها الغير 
وهو مؤتمن عليها مخالفة للممارسات التجارية الشريفة. ويكون قد وفر 
حماية للسر التجاري حتى ب الحالة التي يكون صاحب السر قد قصر # 
اتخاذ الاحتياطات اللأزمة للحفال على السر :ويصرف النظر عق وجود 
عقد أم لاء وكلما اطلع صاحب السر التجاري الغير عليه وهو يفترض 
الثقة فيه أنه سيحافظ على السرء أما عن موقف المشرع المصري فإنه 
أورد عدد من الحالات اعتبرها من الأفعال المتعارضة مع الممارسات 
الشريفة © قانون حماية الملكية الفكرية؛ ولم يرد على ذكر هذه الحالة, 
لكن لا يوجد ما يمنع اعتبار تلك الحالة من بينها لا سيما أن الحالات 
هذه وردت على سبيل المثال لا الحصرء كما يمكن الاستناد إلى ما ورد 
قانون التجارة المصري رقم 19 لسنة 1999 حيث جاء # المادة 83 
(يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التي يحصل عليها 


(1) شفيقء محسن: نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية. القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة؛ 1984. ص: 61. 


116 


0 111/151888! 12 الة 12:41 4/6/2028 مه 0عغ10عم - 12131 مم1غعع6011 عذموعة »امومقع : ومذد5ذ1املم 0عدقع 
غخااء !580555101 5081181101 8ا 06 ١141101181,‏ 1101م لامع ' ' ١‏ 

0 : 1416977 :للم 

7 :]الامععم/ 


111 غ105 لاممء 1163016ممة 


6 © لو 1لامه) 


6ه .5.لا 6ع0تنا 06011150 5ع5نا 5312 لمععلاع ,عع155اطنام عع 5071 217155100عم ناوطع 1لا 7م لإض3 ص1 لععنلمءمعء عط غمم نذالا .لعبامعدعع 55و21 اام . 


سواء وقع ذلك 2# مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك)؛ وقد 
جاء 4 المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة بأن هذا الالتزام يبقى قائمًا 
على عاتق المستورد حتى لو فشلت المفاوضات ولم يتم إبرام العقد. 
خلاصة القول: 
أن الحماية العقدية للأسرار التجارية حماية محدودة النطاق. وهي وإن كانت 
تعطي لصاحب السر حماية أسراره إلا أنها حماية نسبية فهي لا تسري إلا 4 مواجهة 
أطراف العقد.ء ولا تلزم الأطراف التي لا تربطهم علاقة تعاقدية مع صاحب السرء كما 
لو قامت شركة أخرى بتحريض عمال منشأة ما على إفشاء الأسرارء كما أن مرحلة 
التفاوض على إبرام العقود تثير صعوبات كبيرة» فليس هناك عقدًا يمكن الاستناد إليه 
لتبرير فكرة المساءلة عن إفشاء السرء كما أن شرط عدم المنافسة 4 عقد العمل يتطلب 
شروطا نوه فمبمه ويكرف ملي تدلقها بيطلان الترظه وإن أي كف ها تمر 
لصالح العامل كطرف ضعيفء يستطيع العامل بعد مدة المنع المعقولة أن يستخدم 
الأسرار التي تعلمها واطلع عليها لدى صاحب العملء لذلك فَإِنَّ الحماية العقدية تبدو 
عاجزة عن تحقيق الحماية للسر التجاريء. فهل يمكن تأمين الحماية للسر التجاري 
استنادًا إلى المسئولية التقصيرية أو دعوى الإثراء بلا سبب وهو موضوع المطلب الثالث. 


كما سترى. 
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المطلب الثالث 


حماية الاختراعات الأسرار التجارية استنادًا للقواعد العامة 4 القانون المدني 


تعتبر الحماية المدنية المقررة بموجب القواعد العامة © القانون المدني؛ بمثابة 
المظلة التي تستظل فيها كافة الحقوق مهما كان نوعهاء فالقواعد الفقهية الواردة ب 
مجلة الأحكام العدلية - التي تعتبر بمثابة القانون الدني المطبق © فلسطين - تنهي عن 
الإضرار با اسل أن كل فعل يقوم به شخص يلحق ضررًا بصاحب البراءة أو 
السر التجاري يُلزم مرتكب الفعل بالويض وفمًا للمسئولية المدنية: ولا شك بأنَّ الاعتداء 
على الحقوق الفكرية بوجه عام يعد من قبيل الفعل الضارء لكن قوانين البراءات اشترطت 
التسجيل لحماية الاختراع؛ ولذلك يسري على الحماية المدنية للبراءات الشروط الواردة 
4 قوانينها الخاصة:؛ ولا بد أن يشكل الفعل اعتداء بموجب قوانين البراءات حتى يعتبر 
اعقداد يوجب المستولية!7+ والقاغدة العامة تفضي بأن النضص الخاض يقيد العاه0, 
أما بخصوص الزسرار التجارية فإنها لا تخضع للتسجيل كما البراءات وبالتالي فإن 
حمايتها استنادًا للقواعد العامة تكون مقبولة: إذ يحمي السر التجاري 4 أي مكان 
4 العالم دون التقيد بمبداً إقليمية القوانين» ولكن يمكن حماية سر الاختراع استنادًا 
للقواعد العامة. فقيام شخص بالاستيلاء على فكرة مبتكرة قبل الحصول على البراءة 
عنها يشكل اعتداء موجب للمسئولية المدئنية وفق القواعد العامة. 


(1) المادة 19 من مجلة الأحكام العدلية (لا ضرر ولا ضرار)؛ وأنظر: المادة 20 (الضرر يزال)؛ والمادة 31 (الضرر 
يدفع بقدر الإمكان). 

(2) أبودلى عبد الكريم محسن: مرجع سابق. ص: 293 - 294. 

(3) أنظر: تمييز حقوق رقم 2/797 / 1999 بتاريخ 27 / 4/ 2004 المنشور.# المجلة القضائية. وزارة العدل 
الأردنية؛ عمان: المطابع العسكرية. 2000 ص: 365: وجاء #ْ ذلك القرار: (بأنه لا يرد القول هنا بأنه يجب 
الحكم بالتعويض وفقًا لأحكام المادة 256 من القانون المدني لأن قانون حماية حق المؤلف هو القانون الخاص 
والقانون المدني هوقانون عام وأن تطبيق أحكام القانون الخاص هو الواجب ع مثل هذه الحالة ولا يمكن اعتبار 
ما ورد # المادة 49 من قانون حماية حق المؤلف تكرارًا لما ورد 2 المادة 256 من القانون المدني الأردني). 
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التجارى استعرض إمكانية حمايتها استنادًا لدعوى المسئولية التقصيرية ودعوى الإثراء 
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الفرع الأول 


الحماية من خلال دعوى المسئولية التقصيرية 


تظهر أهمية حماية سر الاختراع والسر التجاري وفق قواعد المسئولية التقصيرية 
عند عدم وجود أي علاقة تعاقدية بين صاحب السر والجهة المعتدية: أو عندما يكون 


التعدي على السر من غير المنافسين وبشكل يتعذر فيه رفع دعوى المنافسة غير المشروعة. 


وتقوم المسئولية التقصيرية 2# القانون المدني الأردني على ثلاثة أركان وهي الفعل 
الضار والضرر والعلاقة السببية. وهي نفس الأركان © التشريع المصري مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن المشرع المصري أخن بفكرة الخطأ!!', بينما تأخذ مجلة الأحكام العدلية 
والقانون المدني الأردني بفكرة الضمان والإضرارء ولكنهما وإن أقاما المسئولية على 
قكرة الإضرار إلا أنهما اشخرطا تواغر التعدي (العمذ) ك حالة الأضران بالشيبب20, 
مها يقريهما من معتى "الخطا" ذ التشريع المصري. 


والخطأ ( الفعل الضار) عبارة عن إخلال بالتزام قانوني يتمثل # توخي اليقظة 
والقبصس ة الآضمال الحينولة دون الإضتراو بالقير1": ولااشك أن اختضاب الخشراع الغير 


الحق قيها فثبر أضالا ضارة لأن هذه الأمبران تحن أموالا ممثوية ذات فيية اقتصيادية: 
وأما الضرر فهو الركن الثاني المسئولية التقصيرية؛ ويجب أن يكون محققًا 


(1) المادة 163 من القانون المدني المصري: (كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض).؛ وأنظر: المادة 
6 من القانون المدني الأردني: (كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولوغير مميز بضمان الضرر). 

(2) المادة 25/7 من القانون المدني الأردني: (1. يكون الإضرار بالمباشرة أو بالتسبب. 2. فإن كان بالمباشرة لزم 
الضمان ولا شرط له؛ وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيًا إلى الضرر). 
وأنظر: المادة 92 مجلة الأحكام العدلية (المباشر ضامن وإن لم يتعمد)» والمادة 93 (المتسبب لا يضمن إلا 
بالتعمد). 

(3) السنهوريء عبد الرازق: الوسيط 4# شرح القانون المدني» ج1. (نظرية الالتزام بوجه عام). تنقيح المستشار 
أحمد المراغي. الإسكندرية: منشأة المعارف بالإسكندرية. 2003. ص: 643. 


201 


0 111/151888! دذ الة 12:45 4/6/2028 مه 0عغ10عم - 12131 155غءعع6011 عذموءة »امومقع : ومذددذ1املم معدقع 
غخااء !580555101 5081181101 8ا 06 ١1481101181,‏ 1101ل لامع ' ' ١‏ 

0 : 1416977 :للم 

7 :]الامععم/ 


111 غ105 لاممء 1163016ممة 


6 © لو 1لامه) 


6ه .5.لا 6ع0تنا 06011150 5ع5نا 5312 لمععلاع ,عع155اطنام عع 5071 217155100عم ناوطع 1لا 7م لإض3 ص1 لععنلمءمعء عط غمم نذالا .لعبامعدعع 55و21 اام . 


وناشمًا عن إخلال بمصلحة مشروعة: ويكون محققًا إذا وقع بالحال أو تأكد وقوعه 
بالمستقيل!!). ولا شك أن الفعل الضار من خلال إفشاء أسرار الغير أو استغلالهاء 
يسبب ضررًا لصاحب السر بسبب حرمان صاحب السر منه: كما لو تسبب 4 ذيوع السر 
وفقدان شرط الجدة اللازم توفره للحصول على البراءة: أو إذا ما دخلت المعلومات 
السرية 4# الحالة الفنية السائدة؛ أو اطلع عليها المنافسون مما يؤثر سليًا على المركز 
التنافسي لصاحب السر وتؤدي لتراجع مبيعاته 4 السوق: ولكن قد يحدث أن يحصل 
شخص على أسرار تجارية تعود للغير عن طريق التجسس مثلا ولا يقوم بإفشائها أو 
اسضلانها؛ كفى مكل هذه الحالة ل يمكخ القول بأن طتررًا فحدقء» ولا كن متاءلة 
الفاعل استنادًا للمسئولية التقصيرية لتخلف ركن الضرر. 


وتشكل العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر الركن الثالث © المسئولية 
التقصيرية؛ ولا بد لتحققها أن يكون هناك علاقة سببية بين الفعل الضار الذي قام 
به المدعى عليه والضرر الذي أصاب المتضررء وتنعدم تلك العلاقة # حالة السبب 
الأجنبي وفعل المضرور(7), وبتطبيق ذلك على الأسرار التجارية وأسرار الاختراعات 
يجب أن يثبت المدعي أن فعل اغتصاب السر أو الإفشاء أو استغلال السر التجاري من 
قبل المدعى عليه هو السبب # ضياع فرصة حصوله على البراءة أو .# انحسار مبيعاته 
وحرمانه من الميزة التناضضية. ولا شك بأن ذلك صعب الإثبات من الناحية العملية, 
لذلك فإن الحاجة للجوء إلى المسئولية التقصيرية لحماية الأسرار التجارية لا تكون إلا 
الدول التي لم تسن قوانين لحماية الأسرار التجارية؛ ولكن مع سن قوانين لحمايتها 
فإن دعوى المنافسة غير المشروعة تعتبر الوسيلة الأفضل لحماية الأسرار التجارية كما 
سترى لاحمًا. 


(1) العدويء جلالعلي: أصول الالتزامات (مصادر الالتزام). بدون طء الإسكندرية؛ منشأة المعارف. 1997 . ص: 
24. 

(2) المادة 261 من القانون المدني الأردني: (إذا أثنبت الشخص أن الضرر قد نشأعن سبب أجنبي لا يد له فيه 
كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض 
القانون أو الاتفاق بغير ذلك)؛ وتقابلها المادة 165 من القانون المدني المصري. 
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الفرع الثاني 


الحماية من خلال دعوى الإثراء بلا سبب 


يثور التساؤل حول إمكانية حماية سر الاختراع والسر التجاري استنادًا إلى نظرية 
الإثراء بلا سببء فهذه النظرية تقوم على انتقال قيمة مالية من ذمة إلى أخرى دون أن 
يستند هذا الانتقال إلى سبب قانوني!!'؛ ولدراسة إمكانية حماية أسرار الاختراعات 
والأسرار التجارية استنادًا إلى دعوى الإثراد بلا سبب. أستعرض أركان هذه الدعوى 
وتطبيقاتها على الأسرار التجارية والتي تتمثل 2# ثلاثة أركان وهي: 

1. إثراء المدين. 

2. افتقار الدائن. 

3. العلاقة السببية بين الافتقار والإثراء. 

والركن الأول: ي دعوى الإثراء بلا سبب هو إثراء المدين: 

والإثراء هو كل منفعة مادية أو معنوية يمكن تقديرها بالنقود تحدث زيادة بذ 
صاخ الذمة المالية للمدين20: ولا شك بأن المعلومات السرية ذات قيمة مالية بسبب 
طبيعتها وامكانية استغلالها 2 التجارة. ولكن الإثراء لا يتحفقق بمجرد افشاء سر 
الاختراع أو السر التجاري لغيرء إلا ب الحالة التي يحصل من أفشى السر على مقابل 
مالى من جهة أخرىء وكذلك 4# حالة الاعتداء المتمثل 4# استغلال الأسرار التجارية من 
الغير للحصول على منفعة أو الحصول على براءة مثه. آم مجرد الحصول على السر 
التجاري دون استغلاله فلا يحقق واقعة الإثراء27. 


(1) أنظر: المادة 294 من القانون المدني الأردني: (من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت قيمته لهذا 
الغير ما لم يقض القانون بغير ذلك)؛ وأنظر السنهوري؛ عبد الرازق: مرجع سابقء ص: 949. 

(2) سوان محمد وحيد الدين: شرح القانون المدني (النظرية العامة للالتزام). ج1: مصادر الالتزام: الطبعة 
الثامنة» دمشقء منشورات جامعة دمشق. 1996 . ص: 300. 

(3) الإثراء يمكن أن يكون معنويّاء فالمعلومات التي لها قيمة مادية ويمكن استغلالها بالتجارة كالمعارف ١‏ - 
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وأما الركن الثاني: 4 دعوى الاثراء فهو افتقار الدائن وتوافر العلاقة السببية 


بين الإثراء والافتقار: 


ويكون الافتقار بنقصان عنصر إيجابي من ذمة المفتقر المالية كحدوث نقص 2 
أمواله؛ أو بفوات منفعة عليه تقدر بمال!!), ويتمثل انتقاص حقوق صاحب السر التجاري 
من خلال اطلاع الغير على السر التجاري بسبب الإفشاء به أو استغلاله. مما يفوت كل 
أو بعض المنافع التي يتوخاها صاحب السر من بقائه محجويًا عن الآخرين؛ فكلما كان 
عدد الجهات التي تطلع على السر التجاري أكثر كلما تدنت القيمة المالية له وكلما 
ساهم 4# إضعاف المركز التنافسي لصاحب السر التجاري 4 السوقء وكذلك بالنسبة 
لفكرة الاختراع فكلما كانت سرية أكثر كلما زادت احتمالية الحصول على البراءة عنهاء 
وتجنب صاحب الفكرة المنازعات القضائية حولهاء ولا يكفي لتحقق الكسب بلا سبب أن 
يفتقر شخص ويثرى الآخرء بل يجب أن يكون إثراء الأخير سبب افتقار الأول؛ وبتطبيق 
ذلك على الأسرار التجارية فإن افتقار صاحب السر ما كان ليصل لو لم يقم الغير 
بإفشاء السر والحصول على مبلغ مالي أو استغلاله. 

وأما الركن الثالث 4 دعوى الإثراء بلا سبب: فهو عدم وجود سبب مشروع يجيز 
للمثري الاحتفاظ بال منفعة التي حصل عليها : 


والسبب المقصود - والمطلوب عدم وجوده لتحقق واقعة الإثراء - هو الذي يكون 
مصدره أي من الحقوق كالعقد أو القانون!2). فإذا انعدم هذا السبب كان من حق 
المفتقر أن يرجع على المثري استنادًا لدعوى الإثراء بلا سبب, وتطبيقًا على الأسرار 
التجارية فإنه لا يوجد سبب قانوني لإثراء المدين المتمثل بالمقابل المادي الذي حصل 
عليه مقابل إفشائه للسرء ولا لافتقار صاحب السر التجاري من خلال فوات المنفعة من 


- الفنية والتقنية تصاح لأن تكون محلا للحقوق المالية: وبالتالي فإن الحصول عليها يعد من قبيل الإثراء 
الفكري المعر. أما المعلومات التي ليس لها قيمة مادية 4# التعامل والتي تكون أفكارًا مجردة ونظريات ومعارف 
فلا تصلح أن تكون ماد للحقوق المالية» أنظر: الصغير. حسام الدين: مرجع سابق: ص: 93؛ عبيدات: 
محمود: مرجع سابق؛ ص: 7/3 

(1) السنهوريء عبد الرازق: مرجع سابقء ص: 965. 

(2) المرجع السابق: ص: 963. 
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السر التجاري أو نقصانهاء وكذلك # حالة استغلال الأسرار التجارية من قبل الغير 
فلا يوجد سببًا قانوني يخول الغير استغلال السرء أما إذا وَجِدَ سببًا قانوني كما لو وجدَ 
عقد ترخيص بين الغير وصاحب الحق # السرء أو كان هناك اتفاق بين صاحب العمل 
والعامل أن يكون للأخير الحق فيما يتوصل له من اختراعات؛ فإن السبب القانوني 
المتمثل 4# العقد يكون مانعًا من إقامة دعوى الإثراء بلا سببء وقد يستند الغير إلى 
واقعة مادية كما لو توصل إلى السر من خلال البحث والتطوير بحيث يكون استغلال 
الغيو فلأسران التجارية استدلالا مشروعًا يقد إلى. هكم الفاتون 01 

يلاحظ من خلال ما تقدم إمكانية اللجوء لدعوى الإثراء بلا سبب 4 حال 
إفشاء السر التجاري أو استغلاله من قبل الغير دون سبب مشروع: # حالة توافر أركان 
الدعوى كما تم إيضاحه. لكن يفضل إقامة الدعوى استنادًا للمسئولية التقصيرية 
ودعوى المنافسة غير المشروعة حيث أن التعويض المستند إلى دعوى الإثراء بلا سبب 
4 التشريعين الأردني والمصري يكون على أساس التزام المثري برد قيمة ما أثرى على 
حساب المفتقر أو قيمة ما افتقر الدائن أيهما أقلء وبالتالي إذا كان قيمة ما أثراه المعتدي 
على السر أكبر من قيمة ما افتقر صاحب السر فإنه لا يلتزم إلا برد قيمة ما افتقر به 
صاحب الحق # السرء أما # المسئولية التقصيرية فإن التعويض يكون بمقدار الضرر 
الذي لحق المضرور بالعًا ما بلغ. 


(1) المادة 6/ ج من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني: (لا يعتبر مخالفًا للممارسات الشريفة 
على وجه الخصوص التوصل إلى السر التجاري بصورة مستقلة أو عن طريق الهندسة العكسية)» وأنظر: 
المادة 59 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري: (لا تعد من قبيل الأفعال المتعارضة مع الممارسات 
الشريفة الأفعال التالية: .... 3. الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية المستقلة التي تستهدف 
استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة المتداولة ب السوق والتي تتجسد فيها 
المعلومات غير المفصح عنهاء 4. الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث والابتكار والاختراع والتطوير 
والتعديل والتحسين التي يبذلها المجتهدون مستقلين من صاحب المعلومات غير المفصح عنها)؛ وأنظر: 
محمدين؛ جلال وفاء: فكرة المعرفة الفنية والأساس القانوني لحمايتها. مرجع سابق. ص: 80. 


205 


١1111151888 0‏ دذ الة 12:45 4/6/2028 مه 0عغ10عم - 12131 5م1غعع6011 عذموءة »امومقع : ومذد5ذ1املم مقع 
غخااء !580555101 5081181101 8ا 06 ١1481101181,‏ 1101ل لامع ' ' ١‏ 

0 : 1416977 :للم 

7 :]الامععم/ 


111 غ105 لاممء 1163016ممة 


6 © لو 1لامه) 


6ه .5.لا 6ع0تنا 06011150 5ع5نا 5312 لمععلاع ,عع155اطنام عع 5071 217155100عم ناوطع 1لا 7م لإض3 ص1 لععنلمءمعء عط غمم نذالا .لعبامعدعع 55و21 اام . 


206 


0 111/151888! 12 الة 12:45 4/6/2028 مه 0عغ10عم - 12131 155غعع6011 عذموءة »امومقع : ومذد5ذ1املم معدقع 
غخااء !580555101 5081181101 8ا 06 ١141101181,‏ 1101م لامع ' ' ١‏ 

0 : 1416977 :للم 

7 :]الامععم/ 


111 غ105 لاممء 1163016ممة 


6 © لو 1لامه) 


6ه .5.لا )ع00زنا 06011150 5ع5نا 5312 لمععلاع ,عع155اطنام عع 5071 217155100عم ناوطع 1لا 7م لإض3 قد لععنلمءمعء عط غمم نذالا .لعبمعدعء 65و21 االم . 


المبحث الثاني 


حماية البراءات والأسرار التجارية استنادًا لقواعد المنافسة غير المشروع 


تعتبر براءات الاختراع والأسرار التجارية من أهم عناصر المنشآت التجارية!!, 
وقد تكون عرضة للاعتداء من قبل المشروعات المنافسة بهدف جلب واستقطاب الزبائن, 
ويكون لصاحب الحق 4# الاختراع والسر التجاري اللجوء لدعوى المنافسة غير المشروعة 
4 الحالة التي تشكل فيها واقعة التعدي فعلًا من أفعال المنافسة غير المشروعة؛ وتخضع 
دعوى المنافسة غير المشروعة لذات الشروط الواجب توافرها 4 دعوى المسئولية 
التقصيرية. من حيث الخطأ والضرر والعلاقة السببية. ولكن مع ضرورة مراعاة 


الطبيعة الخاصة لهذه الدعوى التي تهدف لوقف الاعتداء والتعويض عن الضرر. 
وبناء على ما تقدم: فقد تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
أتعرض ي المطلب الأول: للتعريف بدعوى المنافسة غير المشروعة. 
وأما المطلب الثاني : فأخصصه لشروط دعوى المنافسة غير المشروعة. 


ثم أتطرق لي المطلب الثالث: لآثار دعوى المنافسة غير المشروعة. 


(1) أنظر لمادة 38 من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 : وقد ذكرت البراءات كأحد العناصر المعنوية 
ولم تذكر الأسرار التجارية لكنها نصت على تلك العناصر على سبيل المثال وجاء فيها: (1. يتكون المتجر 
قانونًا من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به؛ 2. يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية 
تختلف بحسب الأحوال وهي خصوصًا الزبائن والاسم والشعار وحق الإيجار والعلامات الفارقة والبراءات 
والإجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية والأثاث التجاري والبضائع)؛ وأنظر: المادة 34/ 2 من قانون 
التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 التي عدت البراءات وأطلقت على الأسرار اسم (حق المعرفة)؛ وجاء 
فيها: (يجوز أن يتضمن عناصر معنوية أخرى كالاسم التجاري والسمعة التجارية والعلامات التجارية وبراءات 
الاختراع والرسوم الصناعية والحق 2# الإيجار وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال 
والصيقاعة): 
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المطلب الأول 


التعريف بيدعوى المنافسة غير المشروعة 


تعد المنافسة المشروعة من المباديء الأساسية 4# عالم التجارة والاقتصادء وهي 
من الأمور المحمودة لدورها 2# التقدم الصناعي وتحقيق الأرباح: وتبقى كذلك متى 
التزمت بالقوانين والعادات والأعراف وقواعد الشرف والأمانة. وأما إذا انحرفت عن 
مسارها اعتبرت منافسة غير مشروعة: وأدت إلى قيام دعوى المنافسة غير المشروعة 
لحماية المتضرر منهاء وللتعريف بتلك الدعوى # ميدان البراءات والأسرار التجارية 
أتناول تباعًا المقصود بدعوى المنافسة غير المشروعة من حيث كونها الوسيلة للحماية 


من المنافسة غير المشروعة؛. ثم أطراف الدعوى والأساس القانوني لها. 
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الفرع الأول 


دعوى المنافسة غير المشروعة وسيلة الحماية من المنافسة غير ا مشروعة 


الاسترداد والحيازة لحماية الحقوق العينية. جاءت دعوى المناضسة غير المشروعة 
كوسيلة لحماية الحقوق المعنوية من الاعتداء عليها. لاختالاف هذه الحقوق عن غيرها 
ولأهميتها من حيث كونها العصب الرئيسي للمؤسسة التجارية والتي تمكنها من تحقيق 
مركرًا تجاريًا تنافسياء وكان من أواكل التشريعات التي تصدت لتنظيمها اتفاقية 
باريس لحماية الملكية الصناعية وجاء 4 المادة 1: ( تشمل حماية الملكية الصناعية 
براءة الاختراع ... وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة). وكذلك المادة 10 حيث نصت: 
(تلتزم دول الاتحاد بأن تكفل لرعايا دول الاتحاد الأخرى حماية فعالة ضد المنافسة غير 
المشروعة). نص المشرعان المصري والأردني على بعض صور المنافسة غير المشروعة. 
ولم يتعرضا لتعريف المنافسة غير المشروعة. وقد نصت المادة (1/66) من قانون 
التجارة المصري: ' يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية 
أو على اسمه التجاري أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التي يملك حق 
استثمارها ."217 كما خضت المادة 2/ 1 من فاثون المناضة غير المشروعة والأسراز 
التجارية الأردني على صور المنافسة غير المشروعة الواردة #4 اتفاقية باريس لحماية 


املكية الأحسشاعة01. 


(1) تقابلها المادة (27 / 1) من مشرع قانون التجارة الفلسطيني. 

(22)2 نصت المادة (2/ 1) من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني: (يعتبر عملًا من أعمال 
المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة # الشئون الصناعية والتجارية وعلى 
وجه الخصوص ما يلي: 1. الأعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبسًا مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته 
أو نشاطه الصناعي أو التجاري. 2. الادعاءات المغايرة للحقيقة # مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقة 
4 منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أونشاطه الصناعي أو التجاري؛ 3. البيانات والادعاءات التي قد يسبب 
استعمالها # التجارة تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات أو طريقة تصنيعها أو خصائصها- 
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ويؤيد الباحث هذا المسلك ب عدم إيراد تعريف للمنافسة غير المشروعة لأن 
وضع تعريف محدد لا ينسجم مع ما يسود التجارة من تطور علمي وفني فقد يلجأ البعض 
إلى ابتكار أساليب جديدة للمنافسة غير المشروعة يصعب إدراجها ضمن تعريف محدد 
للمتاقبية هين 'الشروعة: 

وقد درج الفقه على إيراد بعض التعريفات للمنافسة غير المشروعة حيث 
عرّفها البعض بأنها: (خطأ مهني يرتكبه تاجر أو صناعي؛ سعيًا وراء منافع غير 
مشروعة. على حساب بقية مزاحميه؛ يخالف فيه المباديء القانونية والأخلاقية السائدة 


التعامل والاستقامة والأمانة المفروضتين ‏ العرف التجاري)!1). 


والعادات المحمية الجارية 2 التجارة والصناعة أو مخالفة للشرف والأمانة والاستقامة 


التجارية تجاه تاجر آخر بهدف الإضرار به)2). 


ويعرفها آخر بأنها: (كل عمل # مجال التجارة أو الصناعة أو المال أو الخدمات 
أو غيرها من المجالات يقوم به شخص ومن شأنه إلحاق ضرر بشخص منافس أو تحقيق 
مكاسب على حسابه باتباع وسائل يمنعها القانون)00). 

ومن التعريفات القضائية للمنافسة غير المشروعة تعريف القضاء المصري 
بأنها: (ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية للشرف 
والأمانة 4 المعاملات. إذا قصد بهذه الأعمال إحداث لبس بين تجارتين أو إيجاد 
اضطراب بأحدهماء متى كان من شأن ذلك صرف عملاء المنشأة عنها)(4). 


- أو كمياتها أوصلاحيتها للاستعمال؛ 4. أي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج أو تحدث لبسًا فيما يتعلق 
بمظهره الخارجي أو طريقة عرضه أو قد تضلل الجمهور عند الإعلان عن سعر المنتج أو طريقة احتسابه). 

(1) سماحة؛ جوزيف نخلة: المزاحمة غير المشروعة: دراسة قائونية مقارنة. الطبعة الأولى: بيروث» مؤسسة عز 
الدين للطباعة والنشر. 1991. ص: 36. 

(2) القليوبي. سميحة: القانون التجاري. بدون طء القاهرة: دار النهضة العربية. 1976: ص: 439. 

(3) الشمريء طعمة صعفك: أحكام المنافسة غير المشروعة 4# القانون الكويتي. مجلة الحقوق الكويتية؛ العدد 
الأولء سنة 1999. ص: 17. 

(4) مجموعة أحكام النقض المصرية؛ السنة القضاتية 67: رقم 100: ص: 145. 
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وكذلك تعريف محكمة بداية بيروت التجارية: (كل عمل مناف للتعارف 
الفجارى. السليه )11, ْ 

وبناءً على ما تقدم: يتبين أن تنظيم المنافسة المشروعة وغير المشروعة يهدف 
للحد من مساويء حرية النشاط الاقتصادي والمنافسة بالدرجة الأولى: إذ أن مبدآ 
حرية المنافسة يخول لكل تاجر الحق 4# استعمال كل الوسائل التي يراها مناسبة 
لاستقطاب الزبائن من خلال بحثه المتواصل لإيجاد أحسن الطرائق لتحسين منتوجه. 
ولا يخفى على أحد ما لهذه المنافسة من آثار حسنة تتجلى 2# تقدم التجارة وازدهارهاء 
وي تعميم الرخاء وتحسين الإنتاج؛ لآنها تقوم على الشرف والاستقامة والخلق والإبداع, 
إلا أن المنافسة كهمل مشروعء قد تتعدى حدودها الطبيعية لتتحول إلى عمل غير مشروع 
نتيجة لجوء البعض إلى وسائل تتنافى وأعراف وعادات التجارة: وتنا الشرف المهني, 
لذا لا تتردد الدول 4 تنظيمها للمنافسة بين التجارء. حماية لهم وللمستهلكين والاقتصاد 
الوطني لضمان استعمالها 4 حدودها المشروعة27. 


وأما الهدف الآخر لتنظيم المنافسة فهو حماية عنصري العملاء والسمعة 
للمنشآت التجارية؛ لكن ذلك لا يُقتصر على حماية تلك العناصر وإنما يكون لصاحب 
المصلحة الاستعانة بدعوى المنافسة غير المشروعة لحماية العناصر المعنوية الأخرى 
للمنشآت التجارية؛ كالاعتداء على العلامات التجارية وبراءات الاختراع والأسرار 
التجارية؛ لأن اجتماع هذه العناصر 4 المنشأة يهدف لاستغلالها والتمكن من الاتصال 
بالعملاء. كما أن قوام الاستغلال وجود العملاءء فالاعتداء على تلك الحقوق يعتبر 
اعتداءً بطريقة غر مباشرة على عنصر الاتصال بالعملاء!؟؛ فالحقوق الواردة على 
براءة الاختراع والأسرار التجارية تتصل بشكل مباشر بتنظيم المنافسة بين التجار, 


(1) قرار محكمة بداية بيروت التجارية رقم (2561) بتاريخ 14 / 12/ 1962: كما ورد لدى سماحةء جوزيف 
نخلة: مرجع سابق. ص: 46. 

(2) محبوبي. محمد: حماية حقوق الملكية الصناعية من المنافسة غير المشروعة. بحث منشور على الموقع 
الالكتروني:0103© .5123160 4 .(أء 5691 // :ت[خغط. 
تاريخ آخر زيارة للموقع 30 / 6 / 2012. الساعة 11:30 ظهرًا. 

(3) يونس علي: المحل التجاري. بدون طء القاهرة: دار الفكر العربي. ص: 129. 
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بحيث يستأثر صاحبها © استغلالها ويمتنع الآخرون عن الاعتداء عليها بدون ترخيص 
من مالكهاء ومن هنا تكفل المشرع بحماية هذه الحقوق من الاعتداء عليها من التقليد أو 
التزوير أو الاغتصاب!0). 


ويعتبر لجوء التاجر المنافس للحصول على عملاء الغير بوسائل تخالف أحكام 
القاثون وقواعد الشرف والنزاهة عملا غير مشروعء يرتب للتاجر المتضرر الحق اذ 
تعويض الضرر الذي أصابهء والمطالبة بالامتناع عن الاستمرار بهذه الوسائل والأعمال 
غير المشتروعة: من خلال الدعوي اللدتية المسماة '"دعوى المتاضنة غين المتروعة" وال 
تحمي حقوق الملكية الصناعية سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة27»؛ التي تجد أساسها 
قاعدة: "كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض ولو غير مميز بضمان الضرر"(0), 
وتفرض على الجميع واجب بذل العناية اللازم والتبصر الكاك عند ممارستهم 
لأفعالهم. 

وتؤدي الدعوى المدنية المتمثلة بدعوى المنافسة غير المشروعة دورًا مهما ب حماية 
براءات الاختراع والأسرار التجارية؛ فالبراءة تخول صاحبها حق احتكارها واستغلالها 
والتصرف فيهاء وترتب التزامًا قبل الكافة باحترامها وعدم الاعتداء عليها أو التعرض 
لصاحب الحق فيها. ومن اعتدى على حقه 2# البراءة له سلوك الطريق الجنائي 2 
حال كان الاعتداء يشكل أحد الصور التي نصت عليها قوانين البراءات من خلال تقليد 
الاختراع أو بيع منتجات مقلدة أو عرضها للبيع أو استيرادهاء ويشترط # ذلك أن يكون 
الاختراع صدر عنه براءة مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية. وله سلوك الدعوى 
المدنية من خلال دعوى المنافسة غير المشروعة للمطالبة بالتعويض ومنع الاستمرار 
بذ الأمطناء على اتير قاد ولا يشدرط فا هذه الدعوى أن كرق الحق كملا محعيد 
عناصره؛ فهي تحمي جميع المراكز القانونية سواء ارتفع إلى مستوى الحق الكامل أو لم 
يرفع: لذلك فإن الدعوى الخدنية هي أوسع نظاهًا من الدعوى الجزائية: الث لا يجوز 
اللجوء إليها إلا إذا كانت أفعال الاعتداء واقعة على حق اكتمل بجميع عناصره؛. غفصاحب 
(1) الصفان زينة غانم: مرجع سابق؛ ص: 7. 


)02 محبوبي» محمد: مرجع سابق؛ ص: 2 
(3) المادة 256 من القانون المدني الأردني. 
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الاختراع الذي تقدم بطلب الحصول على البراءة # حين تم الاعتداء على اختراعه 
الذي لم تصدر براءة عنه؛ يستطيع رفع دعوى المنافسة غير المشروعة لوقف الاعتداء 
والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الاعتداء. 

وأما ‏ مجال الأسرار التجارية فقد سبق أن أوضحت أن حماية الأسرار التجارية 
يكون من خلال كتمانهاء لكن ظهور التقنيات الحديثة القادرة على النفاذ للمعلومات 
وتسجيلها وتصويرها دون علم صاحبها يضعف من تلك الحماية: الأمر الآخر أن 
الحماية الجنائية للأسرار التجارية محدود من الناحية العملية. حيث أن ثبوت جريمة 
إغشاء السر يتطلب إثبات أركان الجريمة الأربعة. وهي: وجود سر تجاريء وواقعة 
الاعتداء (الركن المادي)؛ والقصد الجنائي (الركن المعنوي)؛ وكذلك العلاقة السببية 
بينهماء وهو أمر صعب الإثبات من الناحية العملية؛ كما أن إثبات أركان الجريمة يتطلب 
إفصاح صاحب المعلومات السرية عنها لسلطات التحقيق والقضاءء كما من حق الدفاع 
الاطلاع عليها لضمان حق الدفاع وهذا يتناقض مع مصلحة صاحب الأسرار 4 الحفاظ 
على سريتها(؟), من هنا تظهر أهمية الحماية المدنية من خلال دعوى المنافسة غير 


المشروعة. 


(1) الصغير. حسام الدين: مرجع سابق. ص: (62. 95): القليوبي. سميحة: الملكية الصناعية. مرجع سابق. 
ص: 347. 
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الفرع الثاني 


أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة 


إِنَّ أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة هما المدعي والمدعى عليه : 


أولا: المدعي : 


هو كل شخص لحقه ضرر من عمل المنافسة غير المشروعة؛ وعند تعدد المتضررين 
يمكن رفع الدعوى من طرف كل متضرر على حداء أو من طرف مجموع المتضررين 
إذا كانت تجمع بينهم مصاحة مشتركة:؛ والمتضرر قد يكون طبيعيًًا وقد يكون شخصًا 
اعتباريًا كالشركة التجارية؛ فيمكن إقامة الدعوى من كل من لحقه ضرر من جراء 
الاعتداء على البراءة سواء كان المالك أو المرخص لهء بحيث يكون لصاحب البراءة أو 
التاجر الذي يتعامل بالمنتج ولصاحب السر التجاري أو المرخص له باستعماله إقامة 
الدعوى؛ فالوكيل المعتمد أو المرخص له يعتبر صاحب مصلحة 4# ملاحقة من يمس 
موكله أو البضاعة التي يستثمرها أو يسوقها بموجب وكالته. ولكن الفرق بين المالك 
والمرخص لهء أن المالك لا يشترط لقبول الدعوى أن يكون لحق به ضرر فعلي بل يرفعها 
لمجرد الدفاع عن حقه؛ كما لو وقع الاعتداء على منتجات لم توزع بعدء أما غير المالك 
فيشترط أن يكون وقع عليه ضرر فعلي من جراء الاعتداء(!). 


ثانيًا : المدعى عليه : 


ترفع دعوى المنافسة غير المشروعة ضد التاجر المنافس الذي ارتكب فعل 
المنافسة غير المشروعة, وكذلك ضد كل من اشترك معه 4# الفعل شريطة علم الأخير 
بعدم مشروعية الفعل أو كان بإمكانه أن عله 121 وسواء كان فحنا ظبيعنً) أو «متعتويا: 
(1) الصفار زينة غانم: مرجع سابق. ص: 131: سماحة؛ جوزيف نخلة: مرجع سابق. ص: 112 - 113. 
(2) البيايضة,. أحمد: المنافسة غير المشروعة والحماية القانونية للمتضرر منها 4 التشريعات الأردنية. ص 274 


بحث منشور عبر شبكة الإنترنت ومتاح على الموقع الالكتروني: /12006 / 0[ .ع( .787087907 // :]1 
4. تاريخ زيارة الموقع 30/ 6 / 2012. 
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وإذا تعددوا يكونوا مسئولين بالتضامن عن التعويض 4# مواجهة المتضررء كما يسأل 
التاجر أو المنافس عن الضرر الذي يسببه تابعيه الذي يستعين بهم 4 ممارسة نشاطه 

5 ا “لقا 3000 5 5 ا 58 1 1 
الصناعي أو التجاري طالما وقع فعلهم غير المشروع حال تأديتهم وظيفتهم أو بسببها0). 
بعد أن تناولت تعريف دعوى المنافسة غير المشروعة وأطرافها وما استقر عليه 


الفقه والقضاء بشأن تلك الدعوى لا بد من تناول الأساس القانوني لها. 


(1) المادة 288 / ب من القانون المدني الأردني. 
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الفرع الثالت 


الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة 


تعددت الآراء الفقهية بشأن الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة, 
حيث أن تلك الآراء لم تجمع حول الأساس القانوني لها خاصة قبل تصدي التشريعات 
التجارية لتنظيمهاء ويمكن إجمال تلك الآراء #: 


الاتجاه الأول: يرى أنها دعوى مسئولية تقصيرية : 

لأن فعل المنافسة غير المشروعة يعتبر خطأ يلزم من ارتكبه بتعويض من لحقه 
ضررء» وأن كلا الدعويين يرتكزان غلئ أركان ثلا ثة: وهي الخظأ والضرر والعلاقة 
السنية 0 


لكن المعارضون لهذا الرأي ذهبوا على أن فكرة الخطأ تبدو قاصرة ‏ مجال 
المنافسة غير المشروعة, إذ أن المنافسة غير المشروعة قد تثبت رغم عدم وجود خطأ 
أو ضررء كما أنها تتعارض مع الاعتراف للتاجر بحقوق صناعية؛ وأن ما يميز دعوى 
المسئولية التقصيرية عن دعوى المنافسة غير المشروعة أن الأولى دعوى علاجية تهدف 
لتعويض الضررء وأما دعوى المنافسة غير المشروعة فقد يتجاوز هدفها تعويض الضرر 
إلى كونها وسيلة وقائية من خلال اتخاذ المحكمة إجراءات تمنع وقوع الضرر المستقبل؛ 
ولا يشترط ‏ دعوى المنافسة غير المشروعة أن يكون الضرر محققًا بأن وقع فعلًا أو 
سيقع حتمًا كما المسئولية التقصيرية: وإنما يكفي احتمال وقوع الضرر(: ويضيف 
المعارضون حجة أخرى من حيث كون التعويض © المسئولية التقصيرية يتم تقديره 
بمقدار الضرر المتحقق2. 4# حين يتم تقدير التعويض ث المنافسة غير المشروعة بشكل 


جزاٍ لصعوبة تقدير قيمة الضررا. 


(1) العكيلي. عزيز: القانون التجاري (الأعمال التجارية والتجار والمتجر والشركات). دون طبع؛ عمان: مكتبة دار 
الثقافة للنشر والتوزيع؛ دون سنة نشر. ص: 161 . 

(2) محرن أحمد محمد: الحق خ المنافسة غير المشروعة # مجالات النشاط الاقتصادي (الصناعة: التجارة, 
الخدمات). يدون طء 994 1. ص: 1 1: يونسء. علي: مرجع سابقء ص: 136 . 


(3) عربء يونس: النظام القانوني للمنافسة غير المشروعة 2# القانون الأردني. بحث منشور عبر شبكة 5 
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الانتجاه الثاني : يرى أن دعوى ال منافسة غير المشروعة تستند إلى نظرية التعسف 
أوالاساءة 4 استعمال الحق: 


انطلاها وى كين اللناشية موحي" الأضل مدل مشروع قاذ احرف الكاهر تعن 
هذا السلوك لا يعتبر مرتكبًا لخطأ تقصيري وإنما يعد متعسمًا # استعمال الحق المقرر 
له والمألوف وفقًا لعادات وأعراف التجار!!»: وأن أساس دعوى المنافسة غير المشروعة لا 
تجد أساسها ‏ نص المادة 256 من القانون الأردني: (كل إضرار بالغير يلزم فاعله 
ولو غير مميز بضمان الضرر)ء وإنما تجد أساسها ‏ نص المادة 66 التي عددت معايير 
التعسقف ق استهمال الحق2؛ وأن التاجر غندما يرتكب فعل المناضة غير الشروعة 


يهدف لتحديق متفهة له لكن هذه الثنية لا كتاسب موها يضيب الغير عن كدرر0ة, 


لكن هناك من عارض فكرة تأسيس دعوى المنافسة غير المشروعة على أنها جزاء 
للتعسف 4# استعمال الحق. وحجتهم 4 ذلك أن دعوى المنافسة غير المشروعة لا يمكن أن 
تعتبر تطبيقًا لأي من معايير التعسف © استعمال الحق ولا على إظهار معايير التعسف 
وهو قصد الإضرار بالغير؛ إذ أن قصد الإضرار بالغير يكمن 4 صميم كل منافسة ولو 
كانت مناضسة مشروعة؛ كما أن هناك تعارض بين التعسف 4# استعمال الحق المستند 


على غاية وبين المناضة غير المشروعة المستندة إلى الوسائل المستعملة!4). 


- الانترنت ومتاح على الموقع الالكتروني: 01:8 .21201378 .58719587 ص: 20»: تاريخ آخر زيارة للموقع 
2/ 6/ 2012. الساعة 9:00 صباحًا. 

(1) العريني. محمد فريد ومحمدين؛ جلال وفاء: القانون التجاري. ج1: (الأعمال التجارية؛ التجار. المحل 
التجاري). دون طء الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية. 1998. ص: 386. 

(2)2 نصت امادة 66 من القانون المدني الأردني: (يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالًا غير مشروع, 
ويكون استعمال الحق غير مشروع: أ. إذا توافر قصد التعدي. ب. إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير 
مشروعة. ج. إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضررر. د. إذا تجاوز ما جرى عليه العرف 
والعادة). 

(3) عطير. عبد القادر: الوسيط 4 القانون التجاري. الطبعة الثانية. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع, 1999, 
عن 17/5 

(4) العكيلي؛ عزيز: مرجع سابقء ص: 163. 
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الانتجاه الثالث: يذهب بأن دعوى المنافسة غير المشروعة من الدعاوى العينية 
التي تهدف لحماية ما يتمتع به التاجر من حق ملكية على متجره : 

لأن من شأن المنافسة غير المشروعة تحويل عملاء المتجر وجذبهم على غيره من 
المتاجر التى تزاول ذات النشاطء لذلك فهى أقرب إلى دعوى الاستحقاق التى تحمى حق 
الملكية على الأشياء المادية!!). 


ول لاقن هد الاتهاد معاوضة أيشاء وذلف انطلافا تخ فون القاجر لا يقبتم 
الراغبين 2# التعامل معهمء. كما أن أحكام القضاء لا تكتفي بانصراف العملاء إنما 
ا 5 5 35 1 5 2 
تستلزم أن يكون المعتدي ارتكب خطأ ولو كان غير عمدي0. 


وبالرغم من أن اختلاف الاتجاهات الفقهية حول أساس دعوى المنافسة غير 
المشروعة؛ فإن الرأي الغالب ما زال يرى أن أساسها هو المسئولية التقصيرية مع مراعاة 
طبيعتها الخاصة بسبب طبيعة الحق الذي تحميه المتمثل 4 عنصر الاتصال بالعملاء 
وباقي الحقوق المعنوية للمحل التجاري ذات القيمة المالية؛ والتي تفترض وجود منافسة 
بين تاجرين7), وهذا ما أخذت به معظم التشريعات ومنها القانون المدني المصري 
المادة 163 والتي نصت على أن: (كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه 
بالتعويض) . أما حول الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة 4# القانون المدني 
الأردني ومجلة الأحكام العدلية: فالتشريعات المذكورة لم تشترط الخطأ لقيام المسئولية 
المدنية وإنما يقيمها على أساس موضوعي وبمجرد وقوع الضرر دون اشتراط خطأ نجم 
عنه الضرر وفمًا لقاعدة: "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر'" . 
فإذا أخن بهذا النص منفرردًا سيؤدي إلى اعتبار أي منافسة تقع بين تاجرين وتؤدي إلى 
إلحاق ضرر بأحدهما توجب على التاجر أن يقوم بتعويض التاجر الذي لحقه ضررء لذلك 
يرى الباحث أن ذلك النص يكتمل بتطبيق نض المادة 61 من القائون المدني الأردني 
(1) عرب يونس: مرجع سابق. ص: 19. 
(2) الشمريء طعمة صعفك: مرجع سابق. ص: 58؛ العكيلي؛ عزيز: مرجع سابق؛ء ص: 136 . 


(3) الغزاويء هناء تيسير: المناضفسة غير المشروعة والحماية المدنية التي وفرتها التشريعات للمتضرر منها. رسالة 
ماجيستير (غير منشورة). جامعة مؤتة: الكرك: الأردن: 2006..ص: 68 وما بعدها: 
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الق جاع قيياة (السواق الشريعى جنانا الطنماق من ايل خقه ابتضنالة مشوو ةا لا 
يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر) ء والقواعد الفقهية الواردة # مجلة الأحكام العدلية 
(لا ضرر ولا ضرار)؛ و(المباشر ضامن وإن لم يتعمد)ء و( الضرر يزال)»: و(الضرر 
يدفع بقدر الإمكان)؛ وبتطبيق تلك النصوص معًا وبعد الرجوع لشروحات المجلة فإن 
ممازينة الاجر لحقه :8 الااضنه غين المشروعة سجر حا وننيه الخاتون ولا درن عليه 
مسئولية الضرر بالآخرين طللما بقي ضمن إطاره المشروع؛ فالضرر موجود بالمنافسة 
والناس من خلالها يوقعون ببعضهم ضررا!', 

وكل فعل يقوم به الإنسان أجيز له القيام به لا يضمن ما ينشأ عنه من ضررء 
أما استعمال الحق ف المنافسة استعمالا غير مشروع لاستعمال وسائل غير مشروعة 
يترتب عليه ضمان ما ينشأ من استعمال لهذه الوسائل من ضرر للغير؛ وبمفهوم المخالفة 
"لقاعدة الجواز الشرعي يناي الضمان" فإن عدم الجواز الشرعي لاستعمال وسائل 
غير مشريغة لا رتالف الضماة» وذلف يكون مماسة القاسس 'للمناضية حق يطينته 
القانون إذا ما بقي 4# إطاره المشروع: وأما إذا قام بأفعال تشكل بذاتها ممارسة غير 


مشروعة فإنه يلزم بتعويض الضرر الناتج عن أفعاله. 


(1) حيدرء علي: دوق الحكام م شرح مجلة الأحكام. تعريب المحامي فهمي الحسيني. مجلة الحقوق, حيفاء 
فلسطين. المطبعة العباسية, 19428. ص: 32. 
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المطلب الثاني 


شروط دعوى المنافسة غير المشروعة 


يتطلب لتحريك دعوى المنافسة غير المشروعة شروط محددة. ويفترض 24 هذه 
الدعوى وجود حالة تنافسية بين المضرور ومرتكب الفعل الضارء وأن يكونان يزاولان 
تجارة من نوع واحد أو تجارتين متماثلتين: ولا يشترط التمائل التام أو المطلق وإنما يكفي 
أن تكون هناك صلة أو ارتباط ماء أو أن التجارتين تعتمد على الأخرى بحيث يكون هناك 
تأثير للفعل التنافسي غير المشروع على نشاط الجهة المدعية وخاصة عنصر الزبائن, 
ولا تقتصر دعوى المنافسة غير المشروعة على مخاصمة من يقوم بالفعل مباشرة بل 
ممكن أن تتم مخاصمة كل من يشترك بأي شكل من الأشكال بأفعال من شأنها أن تشكل 
منافسة غير مشروعة للجهة المدعية شريطة أن يكون من يشارك بهذه الأفعال يعلم أو 
كان باستطاعته أن يعلم بعدم مشروعية مثل هذه الأفعال!!). 


ولا يعد اعتداء على حق المنافسة ما يقوم به المنافس من تصرف ولو ترتب عليه 
ضرر لمنافسة ما دام هذا التصرف (الفعل الضار) لا يتصل بممارسة مهنء أو اذ 
الحالة التي لا يكون فيها حالة تنافس بين المدعي والمدعى عليه إنما يعد هذا الفعل من 
قبيل الأفعال الضارة التي يطبق بشأنها القواعد العامة التي تحكم المسئولية عن الفعل 
الضاد©. 

وبالإضافة لشرط الحالة التنافسية يجب أن يكون هناك فعل مناضسة غير 
مشروعة. وأن يكون هناك ضرر لحق بالمدعيء. وأن يكون هناك علاقة سببية بين فعل 
المنافسة غير المشروعة والضرر. 
(1) طه. مصطفى كمال: مرجع سابق. ص: 621. الصفار. زينة غانم: مرجع سابق؛ ص: 23». سماحة؛ جوزيف 

نخلة: مرجع سابق. ص: 28. 


(2) العكيليء عزيز: شرح القانون التجاري الأردني. الطبعة الأولى: الجزء الأول. عمان: الدار العلمية الدولية ومكتبة 
دار الثقافة. 2001. ص: 246. 
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ويقصد بعلاقة السببية وجود علاقة بين فعل المنافسة غير المشروعة والضرر 
الذي أصاب المضرورء ويعتبر شرط العلاقة السببية مستقلًا عن شرط فعل المنافسة 
غير المشروعة؛ وعن شرط الضررء فقد يُلحق شخص بآخر ضرر بسبب فعل يعتبر بذاته 
منافسة مشروعة,. فالسببية تكون موجودة وفعل المنافسة غير المشروعة غير موجود, 
وقد يوجد فعل المنافسة غير المشروعة ولا تكون هناك علاقة السببية كمن يرتكب فعل 
منافسة غير مشروعة وقبل أن ينتج عنه أثر يحدث حريق # محل المنافس الذي وقع 
عليه فعل المنافسة غير المشروعة؛ فيغلق المحل بسبب احترافه. وهنا يوجد فعل منافسة 
غير مشروعة وضرر وهو إغلاق المحل ولكن لا علاقة سببية بينهما!!). 


وأما إذا تمكن مرتكب فعل المنافسة غير المشروعة من إثبات أن الضرر الذي 
لحق بالمضرور نتيجة لسبب أجنبي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو خطأ المضرور نفسه. 
فإن ذلك يقطع العلاقة السببية بين فعل المنافسة غير المشروعة وبين الضرر ولا يلزم 
بتعويض الضررا". 

لكن مسألة إثبات العلاقة السببية بين فعل المنافسة غير المشروعة والضرر قد 
تكون أكثر صعوبة 4 دعوى المنافسة غير المشروعة وخاصة بالنسبة للضرر المحتمل أو 
المستقبل. ولذلك فإن الاتجاه القضائي يذهب للتخفيف من عبء إثبات الرابطة السببية 
وإظهار مرونة 4 إثباته. وليس التخلص من عبء الإثبات: ولكن وجود تشابه أو تمائل 
بين نشاط كل من مرتكب الفعل غير المشروع والشخص المتضرر منه وتصريفه لمنتجات 
أو خدمات ذات نماذج متماثلة هو من مقتضيات وجود الرابطة السببية. 


ويعتبر شرط وجود فعل المنافسة غير المشروعة من أهم شروط الدعوىء كما يثير 
شرّط الضرزر نذا هذه الدعوئ العديد من الصبعوياتخاصة بالسية للضون الحتمل: 
لذلك سأتناولهما بالتفصيل. 


(1) البيايضة. أحمد: مرجع سابق» ص: 56 
(2) المادة 261 من القانون المدني الأردني. 
(3) الصفار. زينة غانم: مرجع سابق. ص: 145. 
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الفرع الأول 


شرط وجود فعل المنافسة غير المشروعهة 


يقابل شرط وجود فعل منافسة غير مشروعة ركن الخطأ ‏ المسئولية التقصيرية, 
أو الفعل الضار (الإضرار) من وجهة نظر المشرع الأردني. وقد تعددت الآراء الفقهية 
حول معيار وجود فعل المنافسة غير المشروعة حيث اشترط البعض وجود خطأ أو سوء 
النية وقصد التعدي لتحقق فعل المنافسة غير المشروعة, وقد استند هذا الفريق إلى 
فكرة الخطأ لتحديد معياره على اعتبار أن نظرية المنافسة غير المشروعة مشتقة من 
المسكولية التققتصضورية 0 

ويرى البعض أنه لا ضرورة لتوافر سوء النية وإنما يكفي وجود فعل التعدي وإن 
كان ناتج عن إهمال أو عدم حيطة: وأن للخطأ # المنافسة غير المشروعة معنى آخر لأن 
المنافسة التجارية أمر مشروع # أصلهاء أما الخطأ ك المسئولية التقصيرية فهو إخلال 


بواجب قانوني. 


كانت ناتجة عن قصد أو إهمال أو عدم تبصر أو بقاعدة أخلاقية) 2). 

ويذهتك البعطن الى أن للقضاء شاطة تقزيرية واسعة نف تحديك ها هو مشروة] 
وما لا يعتبر مشروعًا من أعمال المنافسة؛ وأن للقاضي الاستعانة برأي الخبير للتوصل 
إلى الحقيقة20: ويفرق آخر بين تلك الصور من الاعتداءات من حيث أن الأفعال 
المجرمة جزائيًا هي أفعال منافسة غير مشروعة يذاتهاء ولا تستند على حقء وأنه يمكن 
ملا حقتها بمعزل عن أي ضرر. وأما الصور الأخرى التي تتعلق بحالات لا يمكن حصرها 
لتشمل كل ما يخالف قواعد الأمانة والمنافسة الشريفة: فإن المنافسة جائزة لكن الوسيلة 
(1) أنظر حول هذا الاتجاه: الصفار. زينة غانم: مرجع سابق. ص: 28 و 34. 


(2) أبوحلو حلوعيد الرحمن: مرجع سابق. ص: 14 6. 
(3) الصفان زينة غانم: مرجع سابق. 
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صور المنافسة غير المشروعة لأن أساس المسئولية هو نص التجريم 4 قوانين البراءات. 
وليشغلى أسناسيقواهعد الفعل الكناو ظ القاتوق اللدت 01, 

ويرى الباحث بهذا الصدد أنه مهما كان من خلاف حول مفهوم الفعل الضار 
- كأحد شروط دعوى المنافسة غير المشروعة - فإنه يجب الاستناد للمعايير التالية 


لتحديد فيما إذا كان الفعل يعتبر منافسة غير مشروعة من عدمه: 


المعيار الأول: إن جوهر المنافسة غير المشروعة يقوم على اتباع وسائل غير 
مشروعة 4# المنافسة بسبب مخالفتها للقوانين أو العقود أو العادات التجارية أو العرف 
أو قواعد الشرف والأمانة سواء كانت ناتجة عن قصد أو إهمال أو عدم تبصرء وأنّْ 
المنافسة غير المشروعة قد تكون ناتجة عن خرق لقاعدة قانونية كحالة الاعتداء على 
العناصر المعنوية للمحل التجاري كتقليد اختراع أو إفشاء الأسرار التجارية؛ وقد يرجع 


عدم المشروعية إلى إخلال بعقود ترخيص استغلال براءات الاختراع والأسرار التجارية: 


وقواعد الشرف والأمانة خلال ممارسة العمل التجاري؛ لأن القانون يفرض على الجميع 
أخن الحيطة والتبصر 4 ممارستهم لأفعالهه!2. 

المغيان الثاتي + أن للقاضي سلظة تقديرية واسعة .4 تحديد ما يعثير مشروعًا 
وغير مشروع. ولا بد له من الرجوع للتقاليد والعادات التجارية المتبعة 4 الوسط التجاري 
والتي تختلف باختلاف الزمان والمكان وظروف العملء وكذلك رأي الخبرة؛ لكنه يتقيد 
ببعض القيود من بينها إرادة المشرع حيث أن الجريمة التي نصت عليها قوانين البراءات 
والأسرار التجارية تعتبر موجبة للمسئولية المدنية إضافة للمسئولية الجزائية!. 


المحيار الثالث: أوردت التشريعات المقارنة محل الدراسة وعلى سبيل المثال لا 


) 1 ( الحياري» أحمن: مرجع سابق» ص: 6. 
(2) عبيدات» محمود: مرجع سابق. ص: 02 
(3) المادة 32 من قانون حماية الملكية الفكرية المصريء والمادة 32 من قانون البراءات الأردني؛ المادة 6/ ب من 


قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردنى. 
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الحصر صورًا للمنافسة غير المشروعة التي تقع على المنشآت التجارية والصناعية: وقد 
وردت النصوص © قوانين الأسرار التجارية!!': كما وردت نصوص عامة © القوانين 
التجارية7): وأن هذه الصور والأفعال تشكل معايير يمكن الاستناد عليها لتمييز الأفعال 
التي تشكل منافسة غير مشروعة عن غيرها من الأفعال وهي كالآتي: 
- أعمال الخلط بين المنشآت الصناعية والتجارية ومنتجاتهاء كحالة قيام أحد 
المنافسين بتقليد اختراع يعود لشخص أخر وينتج عن ذلك حدوث لبس 
بين منتجات هذا المناضىس المقلد والمنتجات المتعلقة بالاختراع مما يؤدي 
إلى انصراف العملاء المتعاملين مع صاحب الاختراع الأصلي وتعاملهم 
مع المنافس المقلدء وقد يكون مبررًا لإقامة دعوى المنافسة غير المشروعة 
مجرد التشابه بين الاختراع الأصيل والمنتج من قبل المنافس أو التشابه 
بالمظهر الداخلي أو الخارجي للمؤسسة إذا ما نتج عنه جذب العملاء إلى 
المنشأة الأخرى بسبب عدم قدرتهم على التمييزء وتقدير وجود الخلط 
واللبس ذلك يرجع لقاضي الموضوع ومعيار ما ينخدع به المستهلك العادي 
لا الرجل شديد الحرص60. 


- إثارة الاضطراب داخل المشروع أو المنشأة الصناعية, وقد يتم ذلك من خلال 
تحريض العمال الذين يعملون داخل المنشأة الصناعية على ترك العمل 
أو إغوائهم وتعيينهم بوظيفة أفضلء أو إفشاء أسرار المؤسسة التجارية, 
أو إفشاء الأسرار بعد الاطلاع عليهاء وقد يكون من خلال إتلاف الآلات 


والبضائع التي يستخدمها المشروع لإنتاج الاختراع. 
- الحط من المنشأة الصناعية أو الاختراع وجودته أو طريقة تصنيعه: ويكون 


ذلك من خلال الادعاءات الكاذبة التي ليس لها وجود # الواقع مما يؤدي 


(1) تجنبًا للتكرار نحيل إلى ما سبق تناوله من صور التعدي على الأسرار التجارية.. 
(2) لمادة 66 من قانون التجارة المصريء والمادة 2/ أ من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية 
الأردنيء والمادة 72 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني. 


(3) مغبغبء؛ نعيم: مرجع سابق. ص: 2.2531 وأنظن الحياري» 5-5 مرجع سابق.» ص: 5 . 
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إلن عدم اناق بالمنماة 'الصحاعية وصرقف عملدكها عقا #السفر كاد 
عن الاختراع بأنه لا يحمل المواصفات التي اعتاد عليها العملاء أو أنها 
تحوي مواصفات خادعة أو أن الاختراع يحوي موادًا لها تأثير من النواحي 
الصحية؛ أو كشف الأسرار الذي يحرص المنتج على الاحتفاظ بها من 


أجل التأثير غلح بعص العملاء والس انيه 1ك 


يتضح لنا من خلال ما تقدم أن المنافسة غير المشروعة لا حصر لهاء نظرًا لتطور 


الحياة الاقتصادية وتشعب وسائل المنافسة غير المشروعة التي تستهدف جوهر المركز 


01) 


الحياري: أحمد: مرجع سابقء ص: 154 . محرن أحمد: مرجع سابق؛. ص: 336-. يونسء علي: مرجع سابق؛ 
ص 143و 149. 
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الفرع الثاني 


شرط الضرر_2ة دعوى المنافسة غير المشروعة 


الضرر الذي ينتج عن فعل المنافسة غير المشروعة: قد يكون ماديا ينصب على 
حق من الحقوق المالية مثل الخسارة المادية تصيب التاجر نتيجة تقليد الاختراع؛ وقد 
يفوخ أذينا بسينة دوين مدا ين الجعوق يكين تائيه كالشوية انق بورك عليها -ذ 
نيع متتجانه وحدماته!"؛ ولا شك أن الضرن الذي يتتع عن المناضسة غير المشروعة 
سواء من خلال تقليد الاختراع أو الاعتداء على السر التجاري يؤثر بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة على عنصر الاتصال بالعملاء. ويترتب على ذلك أن هذا الضرر لا يمكن 
تقديره بشكل دقيق لتعذر معرفة عدد المستهلكين والعملاء الذين انصرفوا عن التعامل 
مع نشوا 


فهل يتطلب الأمر بعض الاستثناءات والخروج عن القواعد العامة # المسئولية 
عن الفعل الضار التي تتطلب أن يكون الضرر وقع فعلاء والقول بإمكانية رفع الدعوى ولو 
لفديكة الكخرو محقنا بل يحفل خدوكه ب المستقيلة 


يستوجب تحديد نوع الضرر المطلوب توافره 4 دعوى المناضسة غير المشروعة 


الوقوف على أنواع الضررء وتحديد الهدف من دعوى المنافسة غير المشروعة. 

لقف اسكقن الفقة على أن الضرن خلذخة أنواع هيتاك الشون الحال وهو الضرو 
اذى وق شاد وقصطت أسياية واثارف وماك الضون اسيل وهو الضرر الى تميق 
شا إلا أن منية شيكق ومراحة: قاو كلها أوممطها إن الستطيل يكل أسيع وقزعة 
مؤكدًا فيما بعد. وذ كلا النوعين المذكورين من الضرر فإن التعويض يكون ممكنّاء أما 
النوع الثالث من الضرر فهو الضرر المحتمل الذي لم يقع بعد ولا يوجد ما يؤكد وقوعه. 


(1) الصفان زينة غانم: مرجع سابق. ص: 140. 


)02 الصفان زيئة غانم: مرجع سابق؛ ص: 141: يونس. علي: مرجع سابق؛ ص: 6-. 
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فمثل هذا الضرر لا يمكن التعويض عنه لأنه وهم وافتراض قد يقع وقد لا يقع ولا يمكن 


ويختلط الضرر الاحتمالى مع الضرر ا لمستقيل 2 حالات معينة كحالة ١‏ لكسب 
الفائت وتفويت الفرصة, ففي هذه الحالات لا يكون الضرر محققًا فقد يتحقق الربح 
500 5 0 يديه 5 5006 5 5 5 > (2) 5*5 
وتعشم الفرصة وقد لا يتحقق الربح أو لا تغتنئم الفرصة: لكن هناك من رأى7 أن 
مجرد المساس بحق الغير وحرمانه من الكسب أو اغتنام الفرصة ضررًا محققاء ومن 
حق المضرور المطالبة بالتعويض عن الكسب الفائت ولكن لا يقدر التعويض على أساس 
الكسب الفعلي الذي فات المضرور بل يجب تقديره بالقدر الذي يحتمل معه تحقق الكسب 
الفرضصة الفائقة: 


أما بشأن الهدف من دعوى المنافسة غير المشروعة. فقد استقر عليه الفقه 


والقضاء7© على أن لدعوى المنافسة غير المشروعة هدفين: 


« الهدف الأول: جبر الضرر الحاصل نتيجة المنافسة غير المشروعة والتعويض 


٠‏ الهدف الثاني: وقائي يتمثل 4# اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الضرر 


(1) السنهوريء عبد الرازق: مرجع سابق. ص: 558 وما بعدهاء وأنظر: الفضلء منذر: النظرية العامة للالتزامات 
(دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية الوضعية). بدون ط. عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر 
والتوزيع, 1996 . ص: 3/79 وما بعدها. 

(2)2 الجنديء محمد صبري: 4 ضمان الضرر المادي الناتج عن فعل ضار (دراسة مقارنة 4 القانون المدني الأردني 
وقانون المعاملات المدنية الإماراتي). مجلة الحقوق الكويتية؛ السنة الثانية والثلاثون العدد الثالث. 2008, 
ص: 108. 

(3) جاءك قرار محكمة استئناف بيروت: (إن من المسلم به زن عنصر الضرر غك المنافسة غير المشروعة يمكن أن 
يكون محتملًا. لأن عنصر الخطأ له الأهمية الأولى وهو العنصر الضروري والكاخ لدرجة أنه يستفرق العنصر 
الثاني؛ وبالتالي يجعل إثباته غير ضروري (أي الضرر)؛ ويكفي ليكون الضرر محتملًا أن يكون هناك التباس 
يتولد عن الوسائل التي يستعملها التاجر المنافس): قرار محمكمة استئناف بيروت رقم 1295 2 22/ 
5/ 1957) كما ورد لدى الصفارء زينة غانم: مرجع سابق. ص: 1364 , وأنظر أيضًا: قرار محكمة النقض 
المصرية 4 25 يوليو 1959 وارد لدى الحياري؛ أحمد: مرجع سابق. ص:164: وأحمد محرن مرجع 
سايق :ص 2119 
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المحتمل الذي يخشى وقوعه والذي لم يقع بعد ولو لم يكن هناك ما يقطع 

بحصوله بالمستقبل: ودون إلزام المدعي بإثبات الضررا!). 
وقد ترفع الدعوى لتحقيق الهدفين أو أحدهما تبعًا لملابسات الأفعال التنافسية, 
واذا كانت الأشال وشت :واتكيت شكون الطائية يوشفها لسن همكعنا ذلك يتخصس الأمو 
على المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي. و4 هذه الحالة يجب أن 
يكون الضرر محقق الوقوع حالا أو مستقبلا. بما 4 ذلك الضرر الناتج عن الكسب 
الفائت وتفويت الفرصة:, أما إذا كان الهدف من رفع الدعوى وقف أفعال المنافسة غير 
اللشروغة هلد يشكرط أن حكون الضرر محتقا وكفي أن يكون الصدرر ياد يحشي 
وقوعه انطلاقًا من الدوافع التي شرعت من أجلها هذه الدعوى والصفة الوقائية لها 
المتمثلة ب حماية المحل التجاري من أي اعتداء وشيك على العناصر المعنوية للمحل 
التجاري بما فيها عنصر العملاءء ومراعاة لحساسية الحق الذي تحميه والآثار التي قد 
تترتب نتيجة الاعتداء على الحق الذي تحميه والتي قد يكون من الصعب تداركها وقد 


تؤثر على المحل التجاري بأكمله وتؤدي لتدميره. 


(1) الصفان زينة غانم: مرجع سابق. ص: 143 العكيلي؛ عزيز: شرح القانون التجاري: مرجع سابق. ص: 24.8, 


البيايضة. أحمد: مرجع سابق. ص: 54. 


23 


0 111/151888! دذ الة 12:45 4/6/2028 مه 0عغ10عم - 12131 5م1غعع6011 عذموءة »امومقع : ومذد5ذ1املم 0عدقع 
غخااء !580555101 5081181101 8ا 06 ١141101181,‏ 1101م لامع ' ' ١‏ 

0 : 1416977 :للم 

7 :]الامععم/ 


111 غ105 لاممء 1163016ممة 


6 © لو 1لامه) 


6ه .5.لا 6ع0تنا 06011150 5ع5نا 5312 لمععلاع ,عع155اطنام عع 5071 217155100عم ناوطع 1لا 7م لإض3 ص1 لععنلمءمعء عط غمم نذالا .لعبامعدعع 55و21 اام . 


232 


0 111/151888! دذ الة 12:45 4/6/2028 مه 0عغ10عم - 12131 5م1غعع6011 عذموعة »امومقع : ومذد5ذ1املم 0عدقع 
غخااء !580555101 5081181101 8ا 06 ١141101181,‏ 1101م لامع ' ' ١‏ 

0 : 1416977 :للم 

7 :]الامععم/ 


111 غ105 لاممء 1163016ممة 


6 © لو 1لامه) 


6ه .5.لا )ع00زنا 06011150 5ع5نا 5312 لمععلاع ,عع155اطنام عع 5071 217155100عم ناوطع 1لا 7م لإض3 قد لععنلمءمعء عط غمم نذالا .لعبمعدعء 65و21 االم . 


المطلب الثالث 


آثار دعوى المنافسة غير المشروعة 


أعطت التشريعات المقارنة محل الدراسة للمتضرر من أفعال المنافسة غير 
المشروعة الحق © المطالبة بالتعويض عن ما لحقه من ضرر من جراء تلك الأفعال 
والتعويض وإن يعتبر الوسيلة الأساسية لجبر الضرر ومن أهم آثار دعوى المنافسة غير 
المشروعة إلا أن هناك إجراءات مدنية أخرى يمكن توقيعها على مرتكب فعل المنافسة 
غير المشروعة تتمثل بالحجز التحفظي ووقف المنافسة والمصادرة. وسأتناول تلك الآثار 
تباعًا. 
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الفرع الأول 


التعويض عن فعل المنافسة غير المشروعة 


نص المشرع المصري 4# الفقرة 2 من المادة 66 من قانون التجارة على أن: ( كل 
منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنهاء وللمحكمة أن تقضي 
- فضلا عن التعويض - بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه 
4 إحدى الصحف اليومية): وكذلك نص المشرع الأردني على أن: (لكل ذي مصلحة 
المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أي منافسة غير مشروعة)!!2. ويتضح من 
خلال النصوص المذكورة أن المشرعين الأردني والمصري لم يضعا قواعد خاصة تتعلق 
بالتعويض وتقدير الضرر عن فعل المنافسة غير المشروعة:, ويتم تقدير التعويض حسب 
القواعد العامة # القانون المدني20): فمتى توافرت أركان المسئولية وتكاملت عناصرها 
وتأكد القضاء من وجودهاء يلتزم المدعى عليه # دعوى المنافسة غير المشروعة بالتعويض 
عن الأضرار التي لحقت بالمدعيء, والتعويض المقصود هو التعويض الكامل الذي يهدف 
لمحو الضرر أو التخفيف من أثره بشكل أو بآخر وبالصيغة التي تكفل إعادة التوازن بين 
مصاحتي كل من محدث الضرر والمتضرر()؛ مع ملاحظة أن المحكمة لا تحكم بالتعويض 
هوق اللقاشنة غير الشروعة إلا إذاعان الخشروروف هلد آنا إذا كان مسفيل الوفوع 
فتأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوعه2): والأصل أن يكون التعويض بمقدار 
الضرر وإذا لم يتيسر للقاضي معرفة ذلك يحكم بمبلغ جزال. بحيث يكون كافيًا لجبر 
الضررء وذلك لما له من سلطة تقديرية: وله الاستعانة بأهل الخبرة: وقد يأخن التعويض 
شكل التعويض النقديء أو التعويض العيني كأن يمنع التاجر من الاستمرار 4 استثمار 


براءة اختراع؛ أو نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه ب الصحف0. 


1) المادة 3/ أمن قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني. 

2) المواد 264. 266. 268,. 269 مدني أردني. 

3) الصفار. زينة غانم: مرجع سابق. ص: 148. 

4) العكيليء عزيز: شرح القانون التجاري: مرجع سابقء ص: 248» القليوبي. سميحة: الملكية الصناعية: مرجع 
سابق؛ ص: 450. 


)5 الغزاوي, هناء تيسير: مرجع سابق.» ص: 52 وما يبعدها. 
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وقد نص مشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني على التعويض عن أفعال 
التعدي على حقوق الملكية الصناعية 4# المادة 150 وجاء فيها!!': (أ. للمحكمة أن 
تأمر المتعدي بدفع تعويضات مناسبة لمالك الحق #4 أي من حقوق الملكية الصناعية 
الواردة ْ هذا القانون وذلك للتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء التعدي على حقه 
عندما يكون المتعدي يعلم أو كانت هناك أساليب معقولة تجعله يعلم بأنه قام بذلك 
التعدي. ب. للمحكمة أن تأمر المتعدي أيضًا بأن تدفع لمالك الحق المصاريف التي تكبدها 
والتي يجوز أن تشمل أتعاب المحامي المناسبة وي الحالات الملائمة يجوز للمحكمة أيضًا 
أن تأمر باسترداد الأرباح حتى عندما يكون المتعدي لا يعلم أو كان هناك أسبايًا معقولة 
تجعله يعلم أنه قام بذلك التعدي)27: ومن خلال النص المذكور يلاحظ أن المشروع 
الفلسطيني يقرر قواعد جديدة لتقدير التعويض بحيث يشمل التعويض الخسارة الفعلية 
التي لحقت بصاحب الحق والمنفعة التي حققها المعتدي بسبب اعتدائه؛ كما أنه لم 
يحدد هل يشمل التعويض كل الخسائر والمنافع أم أن المقصود أيهما أكبر أو أقل. ويرى 
الباحث أن المشروع الفلسطيني بإيراده ذلك النص تأثر بالقوانين السائدة © النظام 
الأنجلوسكسوني وتحديدًا قانون الأسرار التجارية الأمريكي27), والذي يقرر حق المدعي 


(1) خصص المشروع الفلسطيني للملكية الصناعية الفصل العاشر منه لأحكام إنفاذ حقوق الملكية الصناعية 
بوجه عام وتضمن ذلك الفصل أحكامًا عامة تسري على كافة حقوق الملكية الصناعية تتعلق بالتدابير المؤقتة 
(المادة 149 ) والتعويض عن الأضرار (المادة 150 ) والمصادرة والإتلاف والتصرف بالبضائع لأغراض غير 
تجارية (المادة 151 ) والعقويات الجزائية (المادة 155).: والتدابير الحدودية (مادة 159) وغيرها من 
المواد المتعلقة بحظر الاستيراد ومذكرات التحري رالتفتيش. 

(2)2 وقد جاء النص أيضًا على صلاحية المحكمة بأن تأمر بدفع تعويضات مناسية لمالك البراءة وصاحب السر 
التجاري بسبب التعدي عليها 4 المادة 74/ ب. والمادة 16 1/ ه. وذلك وفقًا لما ورد 2 أحكام النفاذ المشار 
إليها 4 المادة 150 . 

(3) الفقرة (أ) من القسم الثالث من قانون الأسرار التجارية الأمريكي الموحد وقد جاء النص بالإنجليزية على 
النحو التالي: 

0 015 012286 1101191زع1م 320 12311131 2 غخقطا خماعيت عطا 16 أمرععدط 

01 12077 10 3501ع1 :01 ع08ع12011" 3601111118 10 1101م 

1 --25 2211560 1055 2611131 عط طامط علتتاعط1 حندء 5عع1031220 

20 15 1136 1126101م10م001530 7( 0ع62115 10 للاعسمتطءعاتتمء أكنازمنا عط ممه 


.''55 2611131 6010321161285 12 ختامعع2 مغمآا معكلةا 
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التعويض عن الاعتداء على السر التجاري على أن يشمل التعويض كلا من التعويض 
عن الخسارة الفعلية التي لحقت بصاحب السر والمنافع غير الشرعية التي تحصل عليها 
المعتدي الناتجة عن الاعتداء ممّاء والتي لم تحتسب ضمن الخسائر الفعلية» وأن الأضرار 
الناجمة عن الاعتداء على السر التجاري تقاس بفرض عوائد الملكية الفكرية, ولا شك 
بأن اعتماد هذا الأساس # تقدير التعويض لا يتفق مع النظام السائد 2# الفقه اللاتيني 
والفقه الإسلامي من جهة ولا مع التشريعين الأردني والمصري ومجلة الأحكام العدلية 
من جهة أخرىء والتي تقرر بأن التعويض يجب أن يكون مساويًا قدر الإمكان للضرر 
بحيث لا يقل عنه ولا يزيد وأن يشمل ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسسب!!), 
ودون الاعتداد بالوضع المالي لمحدث الضررء لأن التعويض ليس جزاءً جناتيًا حتى نعتد 
بالحالة المالية لمحدث الضررء وإنما هو وسيلة لجبر الضرر الواقع فعلًا. 


كما أنّ-صياغة النض المذكور جاءت مختلفة عن النضوض الواردة ف التشريعية 
الأردني والمصريء فالتعويض عن الضرر يكون بناء على طلب المضرور وليس مسألة 
تعود للمحكمة تقريرها. كما أن النص المذكور يعطي الحق لمالك الحق فقط دون مراعاة 


حقوق المرخص لهم اختياريًا أو جبريا. 


وبناءً على ما تقدم: فإن الباحث يقترح تعديل نص المادة 150 من مشروع 
قانون الملكية الصناعية الفلسطيني لتكون منسجمة مع القواعد العامة 4 مجلة الأحكام 
العدلية وكذلك مع ما جاء # المادة 72/ 2 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 
بالتزام من يرتكب فعلًا يشكل منافسة غير مشروعة بتعويض الضرر الناتج عن الفعل؛ 
وأن يكون النص على النحو التالي: (للمحكمة بناءً على طلب مالك الحق أو صاحب 
المصلحة أن تأمر المتعدي بدفع تعويضات لصاحب الحق عما لحقه من ضرر نتيجة 
التعدي على حقوقه ويراعى ث تقدير التعويض ما لحق صاحب الحق من ضرر وما فاته 


من كسب). 


وارد لدى: عبيدات. محمود: مرجع سابق. ص: 98. 
(1) المادة 266 من القانون المدني الأردني: (يقدر الضمان # جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما 
فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار). 
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الفرع الثاني 


الاإجراءات المدنيهة الأخرى 2 دعوى المنافسة غير المشروعهة 


نصت التشريعات المقارنة محل الدراسة على حق مالك البراءة وصاحب السر 
الطلب من المحكمة وقف التعدي ( أفعال المنافسة غير المشروعة) والحجز التحفظي على 
المنتجات موضوع التعدي والمحافظة على الأدلة ذات الصلة؛ وقد نص المشرع الأردني 
على ذلك الحق 4 الفقرة أ من المادة 33 من قانون براءات الاختراع وجاء فيها: (لمالك 
البراءة المسجلة 4 المملكة عند إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أو أثناء النظر فيها أن 
يطلب من المحكمة ما يلي على أن يكون طلبه مشفوعًا بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها 
المحكمة: 


1 وقف: التمدى. 


2. الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت. 


3. المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي!!): وجاء النص على الحق 
4 طلب اتخاذ تلك الإجراءات أيضًا 4 المادة 3 فقرة ب من قانون 


النافسة غير المشروعة والأسرار التجارية2): وأضاف 4 الفقرة ج من 


(1) وأنظر: الفقرة ب من المادة 33 وجاء فيها: (لمالك البراءة الذي يدعي بالتعدي عليها قبل إقامة دعواه المدنية أو 
الجزائية أن يطلب من المحكمة اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها 2# الفقرة أمن هذه المادة دون تبليخ 
المستدعى ضده إذا ثبت أنه مالك البراءة وأن حقوقه قد حصل التعدي عليها أو التعدي عليها قد أصبح وشيكًا 
ومن المحتمل أن يلحق به ضرر يتعذر تداركه # حال وقوعه أو يخشى من اختفاء دليل أو إتلافه على أن تكون 
الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة ويحق للمستدعي ضده أن يستأنف القرار خلال 
ثمانية أيام من تاريخ تبلغه له ويعتبر قرار محكمة الاستئناف قطعيًا) . 

(2) المادة 3/ ب من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني: (لصاحب المصلحة عند إقامة دعواه 
المدنية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة أو أثناء النظر # هذه الدعوى أن يقدم طلبًا إلى المحكمة المختصة 
مشفوعًا بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الإجراءات التالية: 1. وقف ممارسة تلك المنافسة. 


2. الحجز التحفظي على المواد والمنتجات ذات العلاقة أينما وجدت. 3. المحافظة على الأدلة ذات الصلة). 
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ذات المادة: (1. لصاحب المصلحة قبل إقامة دعواه أن يقدم طليًا إلى 
المحكمة مشفوعًا بكفالة مصرهية أو نقدية لاتخاذ أي من الإجراءات 
المنصوص عليها 4 الفقرة (ب) من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده 
وللمحكمة إجابة طلبه إذا ثبت أيّا مما يلي: أن المنافسة قد ارتكبت ضده. 
وأن المنافسة أصبحت وشيكة الوقوع وقد تلحق ضررًا يتعذر إدراكه؛ وأنه 
يخشى من اختفاء الدليل على المنافسة أو إتلافه. 2. وإذا لم يقم صاحب 
المصلحة دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر 
جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة)؛. ونصت الفقرة ومن ذات 
المادة على أن: (للمحكمة أن تقرر مصادرة المنتجات موضوع المنافسة 
غير المشروعة والمواد والأدوات المستعملة فيها بصورة رئيسة وللمحكمة 
أن تقرر إتلاف أي منها أو التصرف بها أي عرض تجاري) . 


وكذلك صن اللشرع المصري على الحق بف طلب اتخاة إجتراءات تحقطية د 
المواد (32 و 33و 17)35): من قانون حماية الملكية الفكرية المصريء وأحال إلى تلك 
المواد بشأن المعلومات غير المفصح عنها بدلالة نص المادة 62 من ذات القانون: وكذلك 
المادة 2/66 من قانون التجارة المصري20. أما مشروع قانون الملكية الصناعية 
الفلسطيني فقد نص على حق طلب اتخاذ تلك الإجراءات # المادة 149 تحت بند 


(1) الفقرة الأخيرة من المادة 32: (وِ# جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجميع 
والأدوات التي استخدمت 2# التقليد وبنشر الحكم الصادر بالإدانة ب جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة 
المحكوم عليه)؛ المادة 33: (يجوز لصاحب برادة الاختراع أونموذج المنفعة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة 
بحسب الأحوال إصدار أمر بإجراء تحفظي بشأن المنتجات أو البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه 
البراءة وفقًا للوصف التفصيلي الذي تم الإفصاح عنه # وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة: ويصدر الأمر 
بالإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذي يضمن بقاءها بحالتها)؛ المادة 
5: (لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة 
أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضي به من الغرامات أو التعويضات: كما 
له أن يأمر بإتلاف الأشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء) . 

(2)2 الفقرة 2 من المادة 66 من قانون التجارة على أن: (كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر 
الناجم عنهاء وللمحكمة أن تقضي - فضلًا عن التعويض - بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة 
المحكوم عليه 4# إحدى الصحف اليومية). 
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التدابير المؤقتة وجاء فيها: (أ. لمالك الحق عند إقامة دعواه المدنية أو الجزائية بموجب 
هذا القانون أو أثناء النظر فيها أن يطلب من المحكمة المختصة ما يلي .....)17). 
أن الإجراءات التي قد يحكم فيها 4# دعوى المناضسة غير المشروعة تتمثل 3: 

أ. الحجز التحفظي: 


2), والأصل أن الحجز التحفظى وفق القواعد 
العامة بسبب الخشية من فقدان الضمان العامء أما © المناضضة غير المشروعة فإن 


وجه يضر بصاحب المصلحة 4 الحجز 


الهدف منه وقف أعمال المنافسة غير المشروعة أو منع إخفاء الأشياء التي تم الاعتداء 
عليهاء بهدف تقديمها كدليل ْ الدعوى حيث أن المشرع استخدم عبارة (المنتجات ذات 
الصلة). لذلك فإن الحجز لا يكون إلا على المنقولات والأشياء التي استخدمت 4 فعل 
المنافسة غير المشروعة كنشر ادعاءات أو بيانات كاذبة؛ لكن ذلك لا يمنع من أن يكون 
الحجز بهدف تعويض الضرر الناتج عن المنافسة غير المشروعة ولكن بعد صدور حكم 
قضائي بثبوت الدين وعندئذ نكون أمام حجز تنفيذي وي هذه الحالة فلا يوجد ما يمنع 
من توقيع الحجز على المنقولات والعقارات!©. 


ب. وقف أعمال المنافسة غير المشروعة : 


لا يعتبر الحكم بالتعويض كاقيًا # دعوى المنافسة غير المشروعة وإنما لا بد من 


تقضي المحكمة ياقخاذ الإجراءات اللازمة لمتع استمراز الوضع غير القاتوني !4 كوفقت 


(1) نص لمشروع الفاسطيني 4 المادة 149 على مجموعة من التدابير المؤقتة التي نصت عليها المادة 50 من 
اتفاقية تربس مع بعض التعديلات. 

(2) أبوالوفاء أحمد: إجراءات التنفين 4 المواد المدنية والتجارية. الطبعة الثانية؛ الإسكندرية: منشأة المعارف 
بالإسكندرية. 1982. ص: 831. وأنظ: التكروري. عثمان: مرجع سابقء ص: 135 وما بعدها. 

(3) الغزاويء هناء تيسير: مرجع سابقء ص:1 1 1. 


(4) محبوبي» محمد: مرجع سابق» ص: 9 
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المنافسة غير المشروعة؛ أو وقف بث الإعلان الكاذب أو المضلل. 


ج. المصادرة وال تللاف: 


استنادًا لنص المادة 3/ و من قانون المنافسة غير المشروعة والمادة 32 مصري 
فإن للمحكمة مصادرة المنتجات موضوع المنافسة غير المشروعة من خلال وضعها 
تحت يد القضاء والتصرف فيها لغرض غير تجاريء أو إتلافها من خلال محوها عن 
الوجود. وعادة ما يتم اتخاذ هذا الإجراء بعد الحكم 4# الدعوى وثبوت فعل المنافسة 


ا ولك 
غير المشروعة ©. 


وتشترط التشريعات لاتخاذ الإجراءات المتمثلة بالحجز التحفظي ووقف المنافسة 

شرطين: الأول تقديم كفالة مصرفية أو نقدية لضمان جدية المدعيء أما الثاني فهو 

إقامة الدعوى الأصلية خلال ثمانية أيام وإلا اعتبرت جميع الإجراءات المتخذة ملغاة, 

مع ضمان حق المدعى عليه 4 الحصول على التعويض عن الضرر الذي لحق به 4 حال 
قيس أن اكدعى كان مكنا بف حهوام 


ويلاحظ من خلال تحليل النصوص © التشريعات المقارنة محل الدراسة التي 
تناولت الإجراءات التي لصاحب الحق طلب اتخاذهاء أن كلا من المشرعين المصري 
وكذلك المشروع الفلسطيني أوردوا أحكامًا مختلفة بشأن تلك الإجراءات وأن صياغة 
تلك النصوص كانت غير واضحة مما فتح باب الاجتهاد حول طبيعة هذه النصوص فهل 
تعتبر تلك الطلبات أصلية أم أنها طلبات مستعجلة أو عارضة تطلب على ذمة الدعوى 
الأصلية (دعوى التعويض)؟ 

يلاحظ أن المشرع الأردني تحدث # المادة 3/ ب من قانون المنافسة غير المشروعة 
والأسرار التجارية عن جواز تقديم هذه الطلبات عند رفع الدعوى أو أثناء النظر فيها 
إلى المحكمة المختصة:؛ مما يوحي بأن هذه الطلبات أصلية أو عارضة 2# الدعوى. ثم 


أجاز ك4 الفقرة ج من ذات المادة تقديم هذه الطلبات قبل رفع الدعوى الأصلية؛ مما 
(1) أنظر أيضًا: المادة 151 من مشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني. 
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يدلل على أنها طلبات مستعجلة تقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة لكنه اشترط فيها 
إثبات أن المنافسة قد ارتكبت أو أنها أصبحت وشيكة وقد تلحق ضررًا يتعذر تداركه أو 
أنه يخشى من اختفاء الدليل على المنافسة أو إتلافه: وبالمقابل تقضي القواعد العامة 
بأنه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة المساس بأصل الحق المقام ‏ الدعوى0), ولا 
شك بأن إثبات الأمور السابقة التي اشترطها المشرع يتطلب التعرض لأصل الحقء مما 
يخرجها عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة؛. فعندما يرفع صاحب المصلحة دعوى 
المنافسة غير المشروعة فلا بد أن يثبت أن المنافسة قد ارتكبت ضده أو أنها أصبحت 
وشيكة الوقوع وهو ما تطلبه المشرع الأردني عند طلب وقف المنافسة أو الحجز التحفظي؛ 
وأيضًا لا يمكن اعتبار هذه الطلبات أصلية أو عارضة لأن الدعوى لم ترفع بعد. 


ويرى البعض ضرورة أن ينص المشرع الأردني صراحة على الحق # طلب وقف 
المنافسة غير المشروعة الواقعة أو الوشيكة الوقوع؛ والتي من المحتمل أن تسبب ضررًا 
كطلب جوهري 2# الدعوىء كما تم النص صراحة على حق المدعي (المضرور) بالمطالبة 
بالتعويض. و4 ذلك حل لمسألة التعارض بين القواعد العامة 4 قانون أصول المحاكمات 
المدنية وبين ما أورده المشرع الأردني # قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية 
بشأن تقديم تلك الطلبات إلى قاضي الأمور المستعجلة تجنبًا لإشكالية الدخول ‏ أصل 
الحق بحيث تعتبر الطلبات - أي طلب وقف المنافسة والحجز التحفظي على المنتجات 
ذات الصلة - من الطلبات الأصلية أو العارضة 2# الدعوى تقدم للمحكمة المختصة على 
أن ينظرها القاضي على وجه السرعة نظرًا لأهمية هذه الطلبات ومنعًا من استمرار 
الضررء وأن تقتصر الطلبات التي تقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة على تلك التي يكون 
موضوعها المحافظة على الأدلة ذات الصلة التي يخشى من اختفاتها أو إتلافهاء لعدم 
تعارض هذا الطلب مع طبيعة الطلبات المستعجلة المنصوص عليها 4# القواعد العامة(2. 


ويؤيد الباحث وجهة النظر هذه. خاصة أن المشرع الأردني حين نص 4 الفقرة 


(1) المادة 105 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 2 لسنة 2001: (ينظر قاضي الأمور المستعجلة ب 
الطلب دون التعرض لأصل الحق). 

(2) أنظر حول هذه الآراء: عبيدات. محمود: مرجع سابق. ص: 10 1: الغزاوي؛ هناء تيسير: مرجع سابق؛ ص: 
6ه البيايضة؛ أحمد: مرجع سابق. ص: 64 وما بعدها. 
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(ج) من المادة 3 على حق صاحب المصلحة باتخاذ إجراء مؤقت لوقف أعمال المنافسة 
غير المشروعة الواقعة أو التي على وشك الوقوع والتي قد تلحق ضررًا يتعذر تداركه. 
ويكون بذلك أخن بفكرة الضرر الاحتماليء ولكنه لم يعطي ابتداءًا الحق للمدعي بطلب 
وقف المنافسة غير المشروعة كمطلب جوهرى أو أساسي #4 الدعوى وإنما أعطى الحق ب 
طلب وقف هذه الأفعال كإجراء تحفظي على ذمة الدعوى الأصلية مما يوحي بأن دعوى 
المنافسة غير المشروعة دعوى تعويض فقطء. ودون النظر الى طلب وقف المنافسة غير 
المشروعة باعتباره أساس وجوهر تلك الدعوى. 
مع ملاحظة أن ما ذهب إليه المشرع الأردني 4 قانون المنافسة غير المشروعة 
والأسرار التجارية كرره مشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني. إذ نص على 
التدابير المؤقتة 4 المادة 149 وذهب 4# الفقرتين أ و ب!!) إلى أن لمالك الحق عند 
إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أو خلال النظر فيها الطلب من المحكمة المختصة طلب 
اتخاذ تلك الإجراءات - الحفاظ على الأدلة ووقف التعدي والحجز التحفظي على 
المنتجات ذات الصلة - مما يوحي أن تلك الطلبات أصلية أو عارضة تقدم إلى المحكمة 
كما نص المشرع الأردني 2# المادة 3/ ج من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار 
التجارية؛. لكنه عاد ونص 4# الفقرة (ه) من ذات المادة على: (إذا لم يقم المالك 
(1) جاء خ المادة 149 من مشرعع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني: إلمالك الحق عند إامة دعواه المدنية 
أو الجزاكية بموجب هذا القانون أو أثتاء النظر فيها أن يطلب من المحكمة المختصة ما حلي شل أن يكون 
مشفوعًا بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة: 1. وقف إجراءات التخليص والإفراج الجمركي عن 
البضائع المستوردة على فلسطين التي تشكل تعديًا على أي حق من حقوق الملكية الصناعية. 2. منع التداول 
لأية بضائع تشكل تعديًًا على أي حق من حقوق الملكية الصناعية. 3. الحفاظ على الأدلة ذات الصلة فيما 
يتعلق بالتعدي المزعوم. 4. وقف التعدي. 5. الحجز التحفظي على البضائع التي ارتكبت التعدي بشأنها أينما 
وجدت. ب. يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير المؤقتة الملنصوص عليها 2 هذه المادة دون تبليغ المستدعي ضده إذا 
ثبت أن المستدعي هو مالك الحق وأن حقوقه قد تم التعدي عليها أو أن التعدي قد أصبح وشيكًاء خاصة عندما 
يكون من المحتمل أن يسبب أي تأخير إلحاق أضرارًا لمالك الحق لا يمكن تداركها أو يخشى من إخفاء دليل أو 
إتلافه على أن تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة بما يكفل حماية المستدعى 
ضده والحيلولة دون وقوع إساءة استعمال الحقوق أو تنفيذها). 
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الحق دعواه خلال (20) يوم عمل أو (31) يومًا من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه ب 
التدابير المؤقتة - أيهما أطول - فتعتبر جميع المتخذة بهذا الشأن ملغاة) مما يوحي أن 
تلك الطلبات مستعجلة. كما جاءت تلك النصوص دون تنسيق مع القواعد العامة 2 
قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطينية ودون مراعاة المدة التي يتعين خلالها إقامة 
الدعوى الأصلية وهي ثمانية أيام ودون تحديد المحكمة المختصة للنظر 2# هذه الطلبات 
فيما إذا كانت محكمة القضاء المستعجلة أو المحكمة المختصة. 

وبناءً على ما تقدم: فإن الباحث يقترح إجراء التعديل الآتي 4 نص المادة 149 
من مشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني لتصبح على الآتي: (أ. لمالك الحق 
أو صاحب المصلحة عند إقامة دعواه المدنية أو أثناء النظر فيها أن يطلب من المحكمة 
المختصة - على أن يكون طلبه مشفوعًا بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة - ما 
يلي: 1. وقف التعدي. 2. الحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي بشأنها 
أينما وجدت, وللمحكمة اتخاذ التدابير المذكورة إذا أثبت المستدعي أنه قد تم التعدي 
عليها أو أن التعدي قد أصبح وشيكا وف لحق كررًا يذو تداركه ونه يحشى هن 
اختفاء الدليل أو إتلافه. ب. للمدعي قبل إقامة دعواه المدنية أو أثناء النظر فيها أن 
يقدم طلبًا إلى قاضي الأمور المستعجلة مشفوعًا بكفالة مصرية أو نقدية تقبلها المحكمة 


للمحافظة على الأدلة ذات الصلة التي يخشى من اختفاء الدليل عليها أو إتلافها). 
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الخائنمهك 


بعد أن بحثت # أحكام الحماية المدنية لبراءات الاختراع والأسرار التجارية, 
من خلال التعرض لموضوع الحماية ش كلا النوعين من الحقوق الفكرية. وطبيعة 
العلاقة بينهما. ومقومات ووسائل الحماية المدنية التي وفرتها التشريعات المقارنة محل 
الدراسة؛ توصلت إلى النتائج والتوصيات التالية: 


النتائج: 


1. تشكل براءات الاختراع والأسرار التجارية فروعًا منفصلة من حقوق الملكية 
الصناعية وتستند حمايتهما إلى فكرتين فانونيتين مستقلتين. لكن هذا 
الاستقلال نسبي لأن كلا من الفكرتين تكملان بعضهما البعضء لارتباط 
موضوعاتهما ولآن الاختراع قبل الحصول على براءة عنه وكشفه للجمهور 
يكون سرًا بحوزة صاحبه له الحق © استغلاله والاحتفاظ به فلا بد من 
تأمين الحماية له قبل وخلال إجراءات الحصول على البراءة. 


2 إن السياسة التشريعية 4 تأمين الحماية لهذين النوعين من الحقوق الفكرية 
يجب أن ترتكز على الموازنة بين حقوق أصحاب البراءات والأسرار 
التجارية؛ وأن تهدف لتشجيع البحث العلمي والاستثمار ونقل التكنولوجيا 
وتطوير الصناعات لا أن تكون مجرد حامية للاختراعات والأسرار 
التجارية الأجنبية. ويكون ذلك من خلال تعزيز الحماية لها للتشجيع 
على جلبها نظرًا لدورهما 4# نقل التكنولوجيا وجلب الاستثمارات. و 
نفس الوقت مراعاة المصالح الوطنية. 
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3. يجب أن يتوافر © الاختراع والسر التجاري المطلوب حمايته شروطًا 
موضوعية محددة نص عليها القانون: وأن التحقق من شروط الاختراع 
يكون ابتداءً من أجل منح البراءة عن الاختراع والاحتكار القانوني له. 
بينما يتطلب توافر الشروط 2# السر التجاري سعيًا وراء الحماية الواقعية 
ولغايات إثبات وجود السر التجاري عند طلب الحماية القضائية. 


4. قصور الحماية المدنية لبراءات الاختراع والأسرار التجارية 4 التشريعات 
السارية ب فلسطين نظرًا لأن قانون امتيازات الاختراع والرسوم الأردني 
الساري # الضفة الغربية حرم صاحب الاختراع من اتخاذ أي إجراء 
لحمايته قبل صدور البراءة بدلالة نص المادة (10): وكذلك لعدم وجود 
نصوص قانونية خاصة تحمي الأسرار التجارية باستثناء ما ورد 4 قانون 
العمل الفلسطيني. 

5. إن المشرع المصري وفر حماية عالية لسر الاختراع المطلوب حصول براءة عنه 
من خلال الأخذ بنظام الفحص السابق للاختراع؛. حيث يحفظ الاختراع 
بسرية تامة قبل النشر حوله؛ بينما لوحظ قصور الحماية التي يوفرها 
نظام الفحص المقيد. والتي أخذ به المشرع الأردني وقانون امتيازات 
الاختراعات والرسوم ومشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطينيء لأنه 
لن يكون بإمكان صاحب الفكرة حمايتها كسر تجاري ش حال رفض طلب 
البراءة لأنه بالنشر حولها فقدان لسريتها وقيمتها التجارية. 

6. إن المشرع المصري حاول التخفيف من حدة الحماية الاحتكارية لأصحاب 
البراءات وراعى المصالح المتضاربة بين حقوق أصحاب البراءات 
وأصحاب الأسرار التجارية بأن أعطى كل من كان يستفل سرًا تجاريًا حق 
الاستمرار باستغلاله # منشأته دون نقله للغير 4 حالة تقدم أحد بطلب 
الحضول على مزاءة من ذأك السن كما كان اشر اللصرى أكذر نوازة) 
4 مسألة إثبات خلاف الطريقة الصناعية باشتراطه أن يثبت المدعي 
قيام المدعى عليه بالاستخدام المباشر للطريقة الصناعية محل الحماية, 
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7. الاستثتاءات على حقوق أصحاب البراءات محددة ينص القانون: أما تللق 
الواردة على حقوق أصحاب الأسرار فتخضع لمعيار عام انطلافًا من 
طبيعة الحماية» فلا يعتبر اعتداءً عليها إذا توصل إليها الغير بجهود ذاتية 
مستقلة بعيدًا عن جهود صاحب السرء ويكون الاعتداء # حال الإخلال 
بالتزامات السرية # العقودء أو بطريقة تخالف الممارسات الشريفة, 
واستغلال الأسرار التجارية من قبل شخص وهو يعلم أو كان بإمكانه أن 
يعلم أنه تم التحصل عليها بطريقة مخالفة للممارسات الشريفة. 


8. قصور دور القواعد العامة # توفير الحماية المدنية لبراءات الاختراع 
والأسرار التجارية؛ ففي الوقت الذي يعتبر العقد من أهم وسائل الحماية 
للسر التجاري فإن الحماية التي يوفرها محدودة النطاق ولا تلزم سوى 
أطرافه. وتتطلب تحديد مدة للالتزام بالسرية مع أن السر يحمي ما دام 
معط ترس فس دمض اكرام فلن البزاءه ذاف أشبية بخاصضة 
بالشمية للجراءات كون الشرع خصها بحباية جؤائية خاصة: كنها تصلق 
بأفعال واردة على سبيل التعداد والحصر ويشترط لإقامتها صدور براءة 
مسجلة؛ كما أعطت التشريعات الحق 4# رفع الدعوى والمطالبة التعويض 
خالك. البراءة حصريًا دون أن يغطي الحق للمرخصن له إجباريًا أو 
اختياريّا. مع ملاحظة غياب نصوص جزائية تكرس الحماية الجزائية 
للأسرار التجارية وحتى # حالة وجودها فإن الأمر يتطلب إثبات أركان 
جريمة افشاء السر لسلطات التحقيق والقضاء مما يهدد وجود السر. 

9. تشكل دعوى المنافسة غير المشروعة وسيلة الحماية المدنية الأمثل لحماية 
كلا من براءات الاختراع والأسرار التجارية لكون الحقوق الفكرية تقررت 
أصلا لتنظيم المناسة المشروعة بين التجار والصتاع ولتفيق هذه الدعوق 
التي تحمي الحقوق المسجلة وغير المسجلة وتهدف لتعويض الضرر ووقف 
أعمال المنافسة غير المشروعة معًا ولا تتعلق بأفعال واردة على سبيل 
التعذ اق والخضو: 
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0. إن مشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني نقل بعض نصوصه 
بشكل حر عن التشريعات الأردنية والبعض الآخر عن اتفاقية تربس 
دون النظر إلى خصوصية الوضع الفاسطيني؛ كما لوحظ الضعف ل 
صياغة نصوص مواده واستخدام مصطلحات وتعابير غريبة وتكرار 
لبعض النصوص ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة 73 من المشروع 
الفلسطيني حيث أورد ذات النص الوارد 2 القانون الأردني؛ ثم كرر 
المشروع الفلسطيني ذات النصوص ف المادة 74 تحت عنوان (المسكولية 
المدنية #ْ التعدي على البراءات) مع العلم أن الأعمال الموجبة للمسئولية 
المدنية التي لا حصر لهاء وكرر ذات الأفعال # المادة 75 تحت عنوان 
(المسئولية الجزائية # التعدي على البراءات). 


11. يخضع تقدير التعويض عن الضرر الواقع جراء الاعتداء على براءات 
الاختراع والأسرار التجارية للقواعد العامة ويشمل ما لحق المضرور من 
خسارة وما فاته من كسبء لكن المشروع الفلسطيني للملكية الصناعية 
أجاز أن يشمل التعويض الخسارة الفعلية التي لحقت بصاحب الحق 
والمنفعة التي حققها المعتدي بسبب اعتدائه. خلامًا للقواعد العامة بخ 
مجلة الأحكام العدلية 4# أن التعويض يجب أن يكون مساويًا قدر الإمكان 
للضرر بحيث لا يقل عنه ولا يزيد. 

2. اختلاف مفهوم وطبيعة وأهداف الإجراءات التحفظية © دعوى المنافسة 
غير المشروعة عن القواعد العامة؛ لأنها تتطلب إثبات فعل المنافسة غير 
المشروعة من قبل المدعي ومع ذلك لم تعط التشريعات المقارنة له الحق 
طلب وقف تلك الأفعال كطلب أساس وجوهري 4# الدعوى؛ وإنما تطلب 


على ذمة الدعوى الأصلية (دعوى التعويض) . 
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التوصيات 
بناء على النتائج التي تم عرضها يوصي الباحث يما يلي: 


1. الاهتمام بمكاتب تسجيل البراءات بحيث لا يكون دورها مجرد تسجيل طلبات 
البراءات وتسليمهاء وإنما تطويرها بحيث تضم خبراء ومتخصصين 
كافة المجالات: وأن تقوم بترتيب وتبويب وثائق الاختراعات بشكل 
يمكن المهتمين من الاطلاع عليهاء وأن تتواصل مع مراكز البحث العلمي 
والجامعات الفلسطينية لتتحول إلى مصدر هام للمعلومات التكنولوجية؛ 
واستقبال وإزسسال التكتونوجيا وأسراوه 2 " 


2. تعديل مشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني بما يسمح بالأخذ بنظام 
الفحص السابق للاختراع. 


3. تعديل نص المادة 68 / ج من مشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني 
مما يتيح لصاحب الاختراع المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت 
به من جراء الاعتداء على الاختراع خلال فترة الحماية المؤقتة. 

4. تعديل نص المادة 150 من مشروع قانون الملكية الصناعية لتصبح على 
النحو الآتي: (للمحكمة بناءً على طلب مالك أو صاحب المصلحة أن تأمر 
المتعدي بدفع تعويضات لصاحب الحق عما لحقه من ضرر نتيجة التعدي 
على حقوقه. ويراعى # تقدير التعويض ما لحق صاحب الحق من ضرر 


وما فاته من كسب)» والغاء الفقرة ب من ذات المادة. 


5. تعديل نص المادة 59 / أ / ج بحيث يقتصر حق المخترع ب الحصول على 
البراءة إذا ما تسرب سر اختراعه نتيجة عمل غير مشروع: وبشرط 
أن يثبت المخترع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب سر اختراعه. 
وتعديل المدة التي لا يعتبر فيها الكشف عن الاختراع دون رضا المخترع 
هادمًا لشرط الجدة إلى ستة أشهر. 


6. تعديل نص المادة 149 من مشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني 
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ليصبح على النحو الآتي: (أ. لمالك الحق أو صاحب المصلحة عند إقامة 
دعواه المدنية أو أثناء النظر فيها أن يطلب من المحكمة المختصة - على 
أن يكون طلبه مشفوعًا بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة - ما 
يلي: 1. وقف التعدي. 2. الحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب 
التعدي بشأنها أينما وجدت. وللمحكمة اتخاذ التدابير المذكورة إذا 
فك التنقدصي أنه هن ثم الضدي غليها أن أن اندي سن ضيعم وشيكا 
وقد تلحق ضررًا يتعذر تداركه وأنه يخشى من اختفاء الدليل أو إتلافه. 
ب. للمدعي قبل إقامة دعواه المدنية أو أثناء النظر فيها أن يقدم طلبًا 
إلى قاضي الأمور المستعجلة مشفوعًا بكفالة مصرفية أو نقدية تقب 
المحكمة للمحافظة على الأدلة ذات الصلة التي يخشى من اختفاء الدليل 
عليها أو إتلافها) . 

7. إلفاء الفقرة ب من المادة 114 والاكتفاء بما ورد 4 المادة 16 1 مع تعديل 
الفقرة ب منها لتصبح علي النحو التالي: (لغايات تطبيق الفقرة (1) 
يعتبر مخالفًا للممارسات التجارية الشريفة على وجه الخصوص ما يلي: 
1. الإخلال بالعقود. 2. الإخلال بسرية المعلومات المؤتمنة أو الحث على 
الإخلال بهاء 3. حصول شخص على الأسرار التجارية من طرف واحد 
إذا كان يعلم أو كان بمقدوره أن يعلم بأن حصول ذلك الطرف عليها 
نتيجة مخالفة للممارسات التجارية الشريفة). 


8. إضافة نص إلى الأحكام الخاصة بحماية الأسرار التجارية 4 مشروع 
اتفاقات عدم المنافسة وعقود السرية مع العاملين لديه لمدة غير محددة 


أو محددة مدة وبشكل يتناسب مع العمر الافتراضي للسر التجاري. 
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قائمة المصادر والمراجع 


أولا: المصادر 


القوانين الفقهية والاتفاقات الدولية: 
اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( تربس). 
اتفاقية تربس لحماية الملكية الصناعية. 

القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976. 

القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948. 

قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966. 

قانون التجارة المصري رقم (17) لسن 1999. 


قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني رقم (15) لسنة 
0. 


قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953. 
قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999. 


قانون حماية الملكية الفكرية المصري الجديد رقم (82) لسنة 2000. 
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قرار امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (1) لسنة 1953. 

.1960 قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة‎ ٠ 

9 قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000. 

قانون حماية الملكية الصناعية المغربي رقم (17097). 

٠ه‏ مجلة الأحكام العدلية. 

» نظام براءات الاختراع الأردني رقم 97 لسنة 2001. 

اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية المصري. 

» مشروع قانون التجارة الفلسطيني لسنة 2003. 

مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني لسنة 2012. 

المعا جم : 

ابن منظور (2003): لسان العرب. المجلد الثالث (الأحرف خ, دء ذ). 
القاهرة: دار الحديث. الموسوعة العربية العالمية (1669): ج1: الرياض: 
مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع. 


ثانيًا: المراجع باللغة العربية: 


٠‏ أبوالهيجاء. رأفت صلاح أحمد (2006): براءات الاختراع ما بين 
التشريعين المصرى والأردنى والاتفاقيات الدولية؛. ط1؛: عمان: جدار للكتاب 


العالميى وعالم الكتب الحديث. 
أبوالوفاء أحمد: إجراءات التنفين 4 المواد المدنية والتجارية. الطبعة 
الثانية. الإسكندرية: منشأة المعارف بالإسكندرية. 


«٠‏ أبو دلو. عبد الكريم محسن (20040): تنازع القوانين # الملكية الفكرية 
(دراسة مقارنة). ط1ء عمانء دار وائل للنشر والتوزيع. 
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بكرء عصمت عبد المجيد وخاطرء صبري حمد (2001): الحماية القانونية 
للملكية الفكرية.: يدون طء بغدادء بيت الحكمة. 

* التكروريء عثمان (2009): الكال 4 شرح قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية. هل 2 الخليل» مطبعة رابطة الجامعيين. 

الجبوري. ياسين محمد (2003): الوجيز ب شرح القانون المدني (آثار 
الحقوق الشخصية - أحكام الالتزامات). ط1. عمان: الدار العلمية 
الدولية. 

ه حسنء نصر فريد (2006): حماية حقوق الملكية الفكرية 4 مجال صناعة 
الدواءء ط 1 القاهرة. 

خاطرء نوري حمد (2005): شرح قواعد الملكية الفكرية (الملكية 
الصناعية). دراسة مقارنة بين القانون الأردني والإماراتي والفرنسي. ط 

. الخشرومء عبد الله (2005): الوجيز 4 حقوق اللكية الصناعية 
والتجارية. ظل: عمان: دار وائل للنشر والتوزيع. 

. خليل. جلال أحمد (1983): النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل 
التكنولوجيا إلى الدول النامية. ط1. جامعة الكويت. 

© دوسن.» سينوت حليم (1983): دور السلطة العامة 2 مجال براءات 
الاختراع, الإسكندرية؛ منشأة المعارف. 

© دوس. سينوت حليم (2003): كيف تكتب وتفسر براءة الاختراع, كل[ 
الإسكندرية. منشأة المعارف. 
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زين الدين. صلاح (2003): شرح التشريعات الصناعية والتجارية. ط1» 
عمانء الدار العلمية الدولية. 

سماحة. جوزيف نخلة (1991): المزاحمة غير المشروعة, دراسة قانونية 
مقارنة. ط 1: بيروت: مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر. 

سماويء ريم سعود (2008): براءات الاختراع # الصناعات الدوائية, 
التنظيم القانوني للتراخيص الاتفاقية 4 ضوء منظمة التجارة العالمية, 


٠‏ السنهوريء عبد الرازق (2003): الوسيط # شرح القانون المدني: ج1. 
(نظرية الالتزام بوجه عام)؛ تنقيح المستشار أحمد المراغيء الإسكندرية, 
منشأة المعارف بالإسكندرية؛ جلال حزي وشركاه. 


سوارء محمد وحيد الدين (1996): شرح القانون المدني (النظرية العامة 
للالتزام). ج1. مصادر الالتزام. ط8؛ دمشق: منشورات جامعة دمشق. 

شفيقء. محسن (1949): القانون التجاري. ج1. بدون طء القاهرة. 

» شفيقء محسن (1984): نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية: القاهرة, 
مطبعة جامعة القاهرة. 

» شفيقء. محسن (1984): نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية. ط ]1غ 
القاهرة. مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي. 

٠‏ الصباحين. خالد يحيى (2009): شرط الجدة (السرية) # براءة 
الاختراع. دراسة مقارنة بين التشريعين المصري والأردني والاتفاقيات 
الدولية. ط 1 عمانء دار الثقافة للنشر والتوزيع. 
عنها والتحديات التي تواجه الصناعات الدوائية # الدول النامية. ط1»ء 
الإسكندرية: دار الفكر الجامعي. 
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٠‏ الصفارء زينة غانم (2002): المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية. 
دراسة مقارنة. ط1ء عمان. مكتبة الحامد للنشر والتوزيع. 

» طلبة. أنور (2003): حماية حقوق الملكية الفكرية. بدون طء القاهرة: 
المكتب الجامعي الحديث. 

طه. مصطفى كمال (1968): القانون التجاري اللبناني. ج2. ط]1». 
بيروت» دار النهضة العربية للطياعة والنشر. 

عباسء محمد حسني (1967): التشريع الصناعيء القاهرة:؛ دار النهضة 
العودية: 

«. العدوي. جلال علي (1997): أصول الالتزامات (مصادر الالتزام), 
بدون طء الإسكندرية: منشأة المعارف. 

ل العريني, محمد فريد ومحمدين جلال وفاء (1998): القانون التجاري, 
ج1: (الأعمال التجارية: التجارء المحل التجاري): دون طء الإسكندرية, 

عطوةء عبد القادر (1999): الوسيط 2# شرح القانون التجاري. ط2, 

« العكيلي. عزيز (2001): شرح القانون التجاري الأردني. ط1ء. ج1: 
عمان: الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة. 

* العكيلي. عزيز: القانون التجاري (الأعمال التجارية والتجار والمتجر 
والشركات التجارية). ط1. عمان:ء مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. دون 

عمرء أحمد علي (1993): الملكية الصناعية وبراءات الاختراع: القاهرة, 
دار النهضة العربية. 


«. العوذ. صالح بن عبد الله (1998): المباديء القانونية ب صياغة عقود 
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التجارة الدولية. الرياض» مركز اليحوث والدراسات الإدارية, معهد الإدارة 
العامة. 

» عيسى. حسام محمد (1987): نقل التكنولوجياء دراسة #© الآليات 
القانونية للتبعية الدولية. ط 1 القاهرة: دار المستقبل العربي. 

« الفارء عبد القادر (2001): مصادر الالتزام (مصادر الحق الشخصي 
القانون المدني): ط 1 عمان: الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة 
للنشر والتوزيع. 

« الفتلاوي. سمير (1987): استغلال براءة الاختراع: بغداد. دار الحرية 
للطباعة . 

«. الفضلء منذر (1996): النظرية العامة للالتزامات (دراسة مقارنة بين 

« القليوبي: ربا طاهر (1998): حقوق الملكية الفكرية. ط1ء عمان: مكتبة 

« القليوبي. سميحة (1967): الوجيز # التشريعات الصناعية؛: بدون طء 
القاهرة. مكتية القاهرة الحديثة. 

« القليوبي. سميحة (2005): الملكية الصناعية. ط5: القاهرةء دار 
النهضة العربية. 

« الكيلاني. محمود (2008): الموسوعة التجارية والمصرفية. عقود التجارة 
والتوزيع. 

لطفي. محمد حسام محمود (2002): آثار اتفاقية الجوانب المتصلة 


بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( تربس) على تشريعات البلدان العربية, 
ط3»ء القاهرة. 
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مصدرًا للمعلومات العلمية والتقنية. ط 1 عمانء دار الوراق للنشر والتوزيع. 
©. محزرء أكون “متجمن 1994 ): الحق # المناضسة المشروعة 4 مجالات 


محمد ذكري عبد الرازق (2007): حماية المعلومات السرية من حقوق 
الملكية الفكرية. بدون طبعةء الإسكندرية:» دار الجامعة الجديدة. 

ه محمدينء جلال وفاء (2004): الحماية القانونية للملكية الصناعية وفتًَا 
لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس), 

محمدين. جلال وفاء: فكرة المعرفة الفنية والأساس القانوني لحمايتها 
(دراسة 4# القانون الأمريكي): بدون طء الإسكندرية؛ دار الجامعة الجديدة 
للنشر ٠.‏ 

. محمودء منى محمود (2003 - 2004): الحماية الدولية لبراءات 
الاختراع. القاهرةء دار (أبو المجد) للطباعة بالهرم. بدون ط. 


© معيغفب, نعيم (2003): براءة الاختراع ملكية صناعية وتجارية: ظبل 


بيروت» منشورات الحلبي الحقوفقية. 
« المهدي. معتز صادق (2007): الالتزام بالسرية والمسئولية المدنية (دراسة 
« المولىء نداء كاظم (2003): الآثار القانونية لعقود نقل التكنولوجياء ط1» 
٠‏ الناهي. صلاح الدين (1983): الوجيز #© الملكية الصناعية والتجارية, 
عمانء دار الفرقان. 
وي النجار. محمد محسن: دراسة 2 نقل المعارف الفنية. بدون طء الإسكندرية: 


دار الجامعة الجديدة. 
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ثالثًا: الدوريات: 

إبراهيمء, أحمد إبراهيم (2002): حماية الأسسرار التجارية والمعرفة 
الفنية. مجلة العلوم القانونية والاقتصادية: السنة الرابعة والأربعون. ع1. 

. أبو حلو. عبد الرحمن حلو (2004): دعوى المنافسة غير المشروعة ذ 
القانون الأردني رقم 15 لسنة 2000., مجلة القانون والاقتصاد. ع 2/4 
القاهرة. 

تقرير بعنوان (التطورات # تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية ب الدول 
العربية) والصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء الأمم 
المتحدة. 2005. 

٠‏ الجنديء. محمد صبري (2008): # ضمان الضرر المادي الناتج عن فعل 
ضار (دراسة مقارنة 4 القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية 
الإماراتي): مجلة الحقوق الكويتية» السنة الثانية والثلاثون؛ ع3. 

زين العابدين. صلاح (2010): النظام القانوني لبراءات الاختراع ‏ 
التشريع القطري. مجلة الحقوق الكويتية؛ السنة الرابعة والثلاثون؛ ع3. 

الشمري. طعمة صعفك (1999): أحكام المنافسة غير المشروعة ب 
القانون الكويتي. مجلة الحقوق الكويتية؛ ع1. 

عبيدات. رضوان (2003): حماية الأسرار التجارية # التشريع الأردني 
والمقارن. دراسات علوم الشريعة والقانون. مج 30. 
الملكية الفكرية) مقدمة الى ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية. عمان, 
الجامعة. 
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رابعًا: الأطروحات الجامعية : 


*. إبراهيم. درويش (1992): شرط الجدة #4 الاختراعات وفقًا لاتفاقية 
باريس ومدى ملاءمته للدول النامية. رسالة دكتوراه (غير منشورة), 
جامعة القاهرة. 

« البشتاوي. أحمد (2011): عقد الترخص باستغلال براءة الاختراع, 
رسالة ماجيستير (غير منشورة)» جامعة النجاح الوطنية» نابلس: فلسطين. 

«. الحياريء أحمد (2006): الحماية القانونية لبراءات الاختراع: رسالة 
ماجيستير (غير منشورة)؛ الجامعة الأردنية:. عمان: الأردن. 

عبيدات . محمود (2009): الحماية المدنية للأسرار التجارية. دراسة 
مقارنة: رسالة ماجيستير ( غير منشورة): جامعة آل البيت:؛ المفرقء الأردن. 

«» عنانزة. مصطفى (2007): النظام القانوني لتسجيل الاختراع: رسالة 
ماجيستير ( غير منشورة)ء جامعة آل البيت: المفرق: الأردن. 

الغزاوي. هناء تيسير (2006): المنافسة غير المشروعة والحماية المدنية 
التي وفرتها التشريعات للمتضرر منهاء رسالة ماجيستير (غير منشورة), 
جامعة مؤتة. الكركء الأردن. 

« الفاعوري. محمد عبد الجليل (2008): الحماية القانونية للأسرار 
التجارية © التشريع الأردني: رسالة ماجيستير ( غير منشورة)ء الجامعة 
الأردنية, عمان: الأردن. 

«٠‏ الفواعرة. خالد (2011): الحماية المدنية لبراءة الاختراعء. دراسة 


مقارنة؛ رسالة ماجيستير ( غير منشورة)؛ جامعة آل البيت: الأردن. 
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خامسا : منشورات المؤسسات: 

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) (2005): التوازن بين 
حقوق الملكية الفكرية والحق # الصحة:؛ المحامي معن ادعيسء. سلسلة 
تقارير قانونية (74).» رام اللّه. 

سادسًا: المجلات الالكترونية ومصادر الانترنت: 

©« البيايضة. أحمد: المنافسة غير المشروعة والحماية القانونية للمتضرر 
منها 4 التشريعات الأردنية. بحث منشور على الموقع الالكتروني: // :]111 
4 /ع10/000[ .12 .17577 

. الخشروم. عبد اللّه: أثر انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية 4 تشريعات 
الملكية الصناعية الأردنية. بحث منشور على الموقع الالكتروني:./57/59/55 
حلام .2115012/ .../ 
بحث منشور على الموقع الالكتروني:.51183160 4 .5631011 // :ااا 
0. 


عرب. يونس: النظام القانوني للمنافة غير المشروعة 2# القانون الأردني» 
بحث منشور عبر شبكة الانترنت ومتاح على الموقع الالكتروني: 
0ك لفلف الى 
21 - 13685 9 / 018 .70310 .7777977 // :ماخط 2 ٠‏ 
/... لامك .ممقطلة .ااركر 2 ٠‏ 


8ع[ 005ن) /131052ذ1اعع.] /تتلء .أاء5112 .0]31قتمط // :مقط 2 ٠‏ 
.0 > 2010 :م35 .طعتتوع هك 


- ه77 /1 /0م171 - 3601116 /أطا .0م71 .71017 // :ماخط 2 ٠‏ 
.طغط .17120 
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.لصغط .156 /حامه .داععط ولت .75 // :خط 


لاعللته اعتطوته /أ5 /7امع .12255[7ء15 .0151621م11 // :ماخط 
.2011/10/0 


-0 5 .777177 // :خط 


.5ه 10150137 /عتاطناط 220[701101 /1ه .لدوع.آ 
6 - (][1 353[ ع2 - 0011117 1م35 


/مطم .>تعلم1ا /عخكتطععة /76 /حامك .كك اعفبعط]' // :ماغخط 
تغط .4416 -] 


سابعًا: المصادر الأولية: 


ل شريف. غسان خالد: محاضرات 2 الملكية الفكرية. مجموعة محاضرات 


ألقيت على طلبة كلية الدراسات العليا/, قسم القانون الخاصء جامعة 


النجاح الوطنية # مساق الملكية الفكرية؛ الفصل الصيفيء للعام الدراسي 


.2011 0 


لل شريف. غسان خالد: محاضرات 2 العقود المستحدثة. مجموعة محاضرات 


ألقيت على طلبة كلية الدراسات العليا/, قسم القانون الخاصء جامعة 


النجاح الوطنية 2 مساق العقود المستحدثة. الفصل الصيفي, للعام 


الدراسى 2010/ 2011. 


ذوقان. علي: القاكم بأعمال مدير عام الملكية الفكرية 4 وزارة الاقتصاد 


الوطنيء مقابلة شفوية بتاريخ 5/ 6/ 2012. الساعة الواحدة ظهرّاء 


المكان: وزارة الاقتصاد الوطنيء رام اللّه. فلسطين. 


العاصء. سامر صدفي: طبيب عيون وصاحب اختراع #ّ مجال طب العيون, 


مقابلة شفوية, بتاريخ 10/ 6/ 2012 . الساعة العاشرة صباحًا. المكان؛ 


العيادة الخاصة. نابلس» فلسطين. 
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ثامنا: المراجع باللغة الانجليزية: 


5 2121 305831212865 عط!: :قاععط .ل علط 
.كأع1ع56 ع1130 1115 35ع10 5وعطاكتاط عطتاءعء10م 01 
0 7 1 1501201221 ت01131'تم 

/1 /23 30 5كطعاوم :ده لعووععع32 ,لط 


5ع :لإاأاعم20 [لقتاعء | اعاها[ ,امتدم0 1.2 .7لا" 
طتتتده] رنخطع11 11160لخ لطنه 1تد/ط 1120 ,خطاع مم 
.9 113711 عك أعه5177 ,لامتاتلء 


:501 أعع]10م 10 11077 رواعلزءء5 ع130 :200177 وعلططول 
.5أاء455 0طة 5وع10 


01 غ001 عط ما داع1ع5 ع1120 زاععه51 320 .لآ كنتتهط 
0نامع (1966) 297 01آ] .10 ,مااع محطهن) ع تتخاعمم 
.5 -82 ممم (183.691) 5دع11 ءال 1016111115 11 
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الفهرس 


المبحث الأول: موضوع الحماية #ّ البراءات والأسرار التجارية 1 
المطلب الأول: ماهية براءة الاختراع 2000000 
الفرع الاول: تعريف البراءة والاختراع محل الحماية لعا ةا سوه ابام ع لق 
الفرع الثاني: الصفات القانونية لليراءة محدة ومع اع م عله ووه وفك كلق عأ وه عع 
المطلب الثاني: ماهية السر التجاري ا 0000 
الفرع الأول: تعريف السر التجاري ب 00511 00 
الفرع الثاني: صور الأسرار التجارية 0005795 ش12 
المبحث الثانى: التمييز بين البراءات والأسرار التجارية ش55 
اللطلب الأول: أوجه الاختلاق بين البراءات والأسرار التجارية 52 
الفرع الأول: من حيث محل الحماية ا 
الفرع الثاني: من حيث إجراءات الحماية ا 000 
الفرع الثالث: من حيث نطاق الحماية مو ده ميواة و هاه در كو ملم جع 
المطلب الثاني: جدلية العلاقة بين نظام البراءات والأسرار التجارية 006 
الفرع الأول: مسألة الاختيار بين البراءات والأسرار التجارية 120000 
الفرع الثاني: براءات الاختراع والأسرار التجارية محل العقد الدولي 
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الموضوع 
المبحث الثالث: صور الحماية القانونية لبراءات الاختراع والأسرار التجارية. 
المطلب الأول: الحماية الدولية لبراءات الاختراع والأسرار التجارية لفذ“”2ظ5 
الفرع الأول: الحماية الدولية لبراءات الاختراع # اتفاقيتي باريس وتربس 
الفرع الثاني: الحماية الدولية للأسرار التجارية 0000 1ط 
المطلب الثاني: الحماية الداخلية لبراءات الاختراع والأسرار التجارية 56 
الفرع الأول: الحماية المدنية 17 111 1[ 100000111 
الفرع الثاني: الحماية الإجرائية ا 
الفصل الأول : مقومات الحماية المدنية شظه521 
المبحث الأول: الشروط الموضوعية للبراءات والأسرار التجارية 0 
المطلب الأول: الشروط الموضوعية لبراءات الاختراع 22070 
الفرع الأول: شرط الجدة ا 
الفرع الثاني: شرط الصناعية 100 
الفرع الثالث: شرط الابتكارية 0 
الفرع الرابع: شرط مشروعية الاختراع 0 
المطلب الثانى: الشروط الموضوعية للأسرار التجارية ل 
الشرع الأول «شنرظ السرية ل 
الفرع الثاني: شرط القيمة التجارية ا 
الفرع الثالث: شرط اتخاذ تدا بير معقولة 0ك 
الفرع الرابع: شروط الحماية الخاصة بالبيانات المقدمة للجهات 
الحكومية 0 
المبحث الثانى: نطاق حقوق أصحاب البراءات والأسرار التجارية 0 
المظلب الأول قطاق حقوق ساح برا الالشقراج 7 
الفرع الاول: اجراءات تسجيل الاختراع 223711111000 
الفرع الثاني: فحص الاختراع وبدء فترة الحماية المؤقتة 21200 
الفرع الثالث: الاستثناءات على حقوق صاحب البراءة وانقضاء الحق 
فيها 0 11000000 
المطلب الثانى: نطاق حقوق أصحاب الأسرار التجارية 11000 
الفرع الأول حق صاحت السر التجارى يه الانشفاط يد ومقع الاكداء علئة 
الفرع الثاني: الأعمال التي لا تتعارض مع حقوق صاحب السر التجاري 6 
المبحث الثالث: أشكال التعدي الموجبة للحماية المدنية 0 
المطلب الأول: صور التعدي على براءة الاختراع تال فعه اطق ناو عام 
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الموضوع 
الفرع الأول: التعدي على المنتج موضوع الاختراع 00 *طظ1 
الفرع الثاني: التعدي على طريقة الصنع موضوع الاختراع 00 
المطلب الثاني: صور التعدي على الأسرار التجارية 2100 
الفرع الأول: الاعتداء على السر التجاري من خلال الإغشاء به 2710 
الفرع الثاني: الاعتداء على السر من خلال ممارسة حقوق صاحب السر 


الفصل الثاني : وسائل الحماية المدنية للبراءة والأسرار التجارية 
المبحث الأول: حماية البراءات والأسرار التجارية استنادًا للقواعد العامة 
المطلب الأول: حماية البراءات والأسرار التجارية من خلال دعوى الاعتداء 


الفرع الأول: دعوى الاعتداء على البراءة اق ف سمو احا سماو بول م 
الفرع الثاني: حماية الأسرار التجارية من خلال دعوى انتهاك الأسرار 


المطلب الثانى: الحماية العقدية للأسرار التجارية ا 
الفرع الأول: اتقاقات اتحماية للسر الشجاري ذ إطار علاقات العمل ك5 
الفرع الثاني: حماية الأسرار التجارية عند لاترخيص للغير باستغلالها.... 
المطلب الثالث: حماية الاختراعات الأسرار التجارية استنادًا للقواعد 
العامة # القانون المدني 

الفرع الآول: الحماية من خلال دعوى المسئولية التقصيرية 

الفرع الثاني: الحماية من خلال دعوى الإثراء بلا سبب 

المبحث الثاني: حماية البراءات والأسسرار التجارية استنادًا لقواعد 


المنافسة غير المشروع ل 
المطلب الأول: التعريف بدعوى المنافسة غير المشروعة 1 
الفرع الأول: دعوى المنافسة غير المشروعة وسيلة الحماية من المنافسة 
غير المشروعة 0 
الفرع الثاني: اطراف دعوى المنافسة غير المشروعة 200 
الفرع الثالث: الآساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة و 
المطلب الثاني: شروط دعوى المنافسة غير المشروعة 01100 
الفرع الأول: شرط وجود فعل المنافسة غير المشروعة ش55 
الفرع الثاني: شرط الضرر # دعوى المنافسة غير المشروعة 5 شظ2ظ 
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الموضوع 
المطلب الثالث: آثار دعوى المنافسة غير المشروعة لماعم مداع ولو ا 
الفرع الآول: التعويض عن قعل المنافسة غير المشروعة 00 
الفرع الثاني: الإجراءات المدنية الأخرى 4 دعوى المنافسة غير المشروعة 
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